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حقوق النشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأول 
ببروت : آذار/ مارس /وه43 1١‏ 


قائمة الجدارل اا 0010102121 0 10 0 0 ا 
اعتراف بالفضل 66606006000 6.6.66.666662666.......ل. محمد سعيد التابلسبى ١١‏ 
مقدمة: مئشأ الكتاب ا اه ا ا ا 11 
منظور استراتيجي لواردات التكنولوجيا 
الفصل الأول : منظور استراتيجي عن ادارة واردات التكنولوجيا 1 
أولاً : التدفق «أ» السلع الرأسمالية والخدمات التكنولوجية 0 
ثانياً : التدفق «ب» مهارات التشغيل و «معرفة الاداء» “51 
ثالثا : التدفق وج المعرفة والخبرة بانجاز التغيير التكنولوجي رن 
القسم الثان 
منظورات وطنية عن حيازة التكنولوجيا 
الصناعية في المنطقة العربية 
الفصل الثاني : مشكلات حيازة التكنولوجيا من أجل 
التئمية الصناعية : منظور من العراق ............. قرهئك جلال لال 
أولاً : مقدمة: المراحل الأساسية للتنمية الصناعية في العراق سن 
ثانياً : حيازة التكنولوجيا: تأثيرات السياسة ومعاناة المشاكل 00 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 8 


الفصل السادس 5 


ثالثاً : 


التطورات الحديئة والمداخل المستقبلية الخاصة 


حيازة التكنولوجيا من أجل تنمية 


صناعة الصلب في الجزائر 27111 
أولاً : تطوير قطاع الصلب: خلفية تاريخية . . . . 
ثانياً : الخصائص الأساسية لقطاع الصلب .... 
ثالثاً : حيازة التكنولوجيا 00000 


رابعا: تحولات التوازن بين مدخلات الاستثيار 


المستوردة وبين الامداد المحلي فيها .. . 


حيازة التكنولوجيا في مجال تئمية 


صئاعة الفوسفات الاردنية مافاعاعاء ةم ةل مانن 
أولاا : ححيازة التكنولوجيا ا وك ا 
ثانياً : ادارة حيازة التكنولوجيا 5 


بالجوانب التكنولوجية في التنمية الصناعية ار 
الد لتصنيع ومشكلات التكنولوجيا: 
تجربة الجزائر في السبعينات ........... عيد القادر جفلاط 40 
أولاً : غغط التصنيع في الجزائر حون ا الح و ا ا 
ثانياً : مظاهر الضعف والمشكلات الخاصة 

بنموذج التصنيع المطبق في الجزائر وميم اه موق انا وات - 24 
ثالثا : صيغ التعاقد ونقل التقنيات الى الاقتصاد الجزائري أ 

القسم الثالث 
حيازة التكنولوجيا 
حيازة التكنولوجيا في مجال 

تطوير الاسمنت في الاردن 660606666600660 6.6... محمد عميرة /١‏ 
أولاً : مقدمة 0 00 
ثانياً : حيازة التكنولوجيا في شركة مصانع الاسمنت الاردنية ل اقم 
ثالثاً : خلاصة ا 0 


111/1 


الفصل السابع ا 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


الفصل العاشر : 


القسم الرابع 
تئمية القدرات التكنولوجية 
والتغيبر التقئي المتواصل في المشروعات القائمة 


تئمية رأس المال البشري والتغيير التقني 


والأداء الاقتصادي في صناعة الفوسفات الاردنية ..... أحمد ملكاوي ١41"‏ 
أولاً : تنمية المهارة والخبرة دن كنا 
ثانياً : التغيير التقني والأداء الانتاجي 00 
: تنمية المقدرة التكنولوجية في 

صناعة الأسمئت الأردنية ماعطا ولا الله اول لومت حمل يز 167 
أولاا : تنمية ومراكمة المهارة ومعرفة الأداء والخيرة مع وق او لقوق ا ماني 110:7 
ثانياً : الاداء التشغيل فيها بعد الاستثمار الا 
فعالية استخدام التكنولوجيا المحازة 

في صناعة الصلب الجزائرية ........مم.. عبد القادر جفلاط ١8١‏ 
أولاً : معلومات خلفية ا ل ا اذا 
ثانيا : توظيف التكنولوجيا المحازة مج ل و ا ب “قا 


استيعاب وتطوير التكنولوجيا المستوردة: دور المركز 
الفني للتنمية الصناعية في نقل التكنولوجيا الى قطر ... . محمد مراكب ١917‏ 


أولاً : مقدمة 1 00 
ثانياً : استيعاب وتطوير التكنولوجيا 
المستوردة : شركة قطر للصلب 001111 ااا اا 


الفصل الحادي عشر : تنمية المقدرة التكنولوجية في مجال 


أنتاج سلع الاستهلاك المعمرة 1111101101111 زكي فتاح ديالا 
الطور الأول : من تاجر الى صانع 0 
الطور الثاني : من ورشة تبيع مصنوعاتها بالجملة الى 

الانتاج الكبير للسلع الاستهلاكية المعمرة 111 


لا 


الفصل الثاني عشر 


القسم الخامس 


خلاصات ٠.‏ 
: الاستراتيجية والتنمية التكنولوجية 

والصناعية في المنطقة العربية 100 11011ظ1« 
أولاً : الانتاج المحلي للتكنولوجيا من 

أجل مشروعات الاستثيار 000 0 0 1 21110100 
ثانياً : توليد تغيير فني متواصل داخل 

مشروعات صناعية قائمة 7-دزد 121011111111 
ثالثاً : ضمان قيام مشروعات نقل التكنولوجيا بمهامها 

وبتوظيف القدرات التكنولوجية القائمة 1 
رابعاً : التلاقي بين السياسة الاقتصادية 


قاعاه ا مد عد هدام مد هد مامه مالم 


عام م عا هام .اماه مه امه 


وسياسة العلم والتكنولوجيا ا 0 


فتاحه هع هر هاف قا ف يه ف 4 :4 وز ول ف عاد يعم اق يفن" يو د يتقدا لهذ “وز ها 1# اودأ وى “هوك قا له 6 :8 


هاعد هد قا وا. .امام 6ج عافافد اه عا عدم .اه وا قاع واقد عام هاون هد ها مد مد قاقد مه 


0 5 - 
رقم الجدول الموضوع الصفحة 
)١- (‏ الاستثار العام في الجزائر للفترة» /19471 1471 (مليون دينار جزائري) 8 
( -1) الاستثارات في الصناعة خلال خطتي الستوات الأربع الأولى والثانية (مملايين 
الدينارات الجزائرية) ل م قر الو د ا ا 5 
( -") الاستثمارات العامة (المتوقعة والفعلية) خلال خطة السنوات الأربع الأول 
1537--19177) كاه اقرخ ام تر مويه اموففيه ل واه سيوك اق قا بم وس اد أله 
( -4) صيغ العقود وخطط التنمية في الججزائر /1951 - /ا/91١)‏ ل عاو ا واو 8:68:27 
(؟ - 6) صيغ العقود مصنفة طبقا للقطاعات الصناعية 19517 ل/ا191) ع ات م و نااة 
)١- 5(‏ خطوط الانتاج (الأقران) في شركة مصانع الأسمنت الاردنية (الطاقة 
الانتاجية ‏ طن /يوم) ا 
(5 -؟) المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لشركة مصانع الاسمنت الأردنية للفترة 6 19460 -1487--.4/ 
(5 -") بنود ومصادر المدخلات التكنولوجية لمشروعات الاستثار في شركة مصانع 
الأسمنت الأردنية ا 000 0 
(5 -4) اعداد المشيدين الأجانب في شركة مصانع الأسمنت الاردنية ام م ا ا 96 
)١- 5(‏ هيكل الاستثار في قطاع الصلب خلال خطط التنمية الثلاث الأوليات في الجزائى . . ٠٠١١‏ 
(5 -؟) صيغ حيازة التكنولوجيا التي تتضمن مدخلات تكنولوجية محلية 00 
(5 -”) الشركات التي انشأتها الشركة الوطنية للصلب لإمداد مشروعات الاستثمار في 
صناعة الصلب بالمدخللاات ااا[ 1[ 1[ [ [ [ [ 1 
(0 - 5) البنود الرئيسية لمدخحلات مشروعات الاستئار في صناعة الصلب ممه عا اي 
 5(‏ 0) الاسهامات التقديرية للقدرات التكنولوجية المحلية في مشروعات الاستثار في 
الستينات المتأخرة وبع ناو اا الم ع ومففس وه اوساو امب 


(5-0) الاسهامات التقديرية للقدرات التكنولوجية المحلية في مشروعات الاستثار فى 
السيعينات المتأخرة ااا 00 اق م سطع اام ا اح لي :0 4 
)١-5(‏ رأس مال شركة مناجم الفوسفات الأردنية ومشاركة الحكومة فيه (ألف دينار أردني) غ١١‏ 
(3-؟) انتاج وصادرات فوسفات شركة مناجم الفوسفات الأردنية ا ا ا ا 
(3-") المدخلات التكنولوجية في شركة مناجم الفوسفات الأردنية سو ا الم 1 
)١-‏ توزيع العمالة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية مع خهاية تموز/ يوليو 11817 لم45١‏ 
0 -؟7) تدريب عير البحار المواكب لمشروعات نقل التكنولوجيا للفترة.» 5/ا9١1 ١45.. 1١941-‏ 
(0-”) التدريب المحلي بواسطة شركة مناجم الفوسفات الأردنية للفترة» 191/5- ١:8. 1١981‏ 
7 - 54) انتاجية العمل والتكلفة لوحدة الانتاج في شركة مناجم الفوسفات الأردنية للفترة » 
١987” _ 46‏ ونع وار أ ع ارو و ا مط لتو ا وق ا ال ا فح فقول اا اموس ف ا 11 
- 0) توجهات انتاجية رأس المال في شركة مناجم الفوسفات الأردنية ا ا ا 
8-9 انتاجية العمل في مناجم شركة مناجم الفوسفات الأردنية كل على حدة (طن / مستخدم): ١١6‏ 
07-0 أوقات الاعطال/تيسر وحدة المعالحة واستغلال سعتها (طاقتها) في منجم الحسا . . . /ا١١‏ 
)١-4(‏ اعداد الأفراد من شركة مصانع الأسمنت الأردنية المدربون في الخارج للفترة. 
لال اموا م ماك اجا مالا طن م وو نا الاو بد اق أ ا رسا 
(5-4) أنشطة مركز التدريب في شركة مصانع الأسمنت الاردنية واس وام لف أ ا انا 
و كرة الانتاج وانتاجية العمل لشركة مصانع الاسمنت الأردنية وس ره لو أ اي 1 
(8 - 5) الانتاج الاجمالي ونسبة استخدام خط الانتاج الرابع في شركة مصانع الاسمنت 
الأردنية للفترة» 1١94875-1959‏ اا 0 
(8 - 0) توسعة الطاقة الإنتاجية لخطوط الانتاج في شركة مصانع الآسمنت الأردنية للا 
)١- 9(‏ عدد الأفراد الخاضعين لتدريب نمطي في صناعة الصلب للفترقء»  ١951/‏ لالا9١‏ . . 9لم١‏ 
(4 -؟) هيكل قوة العمل في صناعة الصلب والتغيير فيها للفترة 1١979»‏ -194178إنسب مئوية) 1١814‏ 
(9 -") التوسع في الطاقة الإنتاجية للأنابيب والمواسير في الجزائر أثناء خطط التنمية 
الغلاث الأوليات ا 000 1[ 0 
(9 - 5) نمو انتاج المواسير والطاقة الانتاجية (ألف طن) تقس سي جو ب الوا اع م كنا 
 9(‏ ه) استخدام السعة (الطاقة) الانتاجية في وحدات انتاج الأنابيب أ ا ا 
(9 -5) انتاجية العمل في صناعة الصلب ل ا لقا 
(9 -/7) انتاجية رأس المال والأمن (الصناعي) في صناعة الصلب الجزائرية 11 
)١-1١(‏ انتاج الثلاجات للفترة» 1939-1951 وام وح ع كه ام سسا ل و ا 


1١ 


ٍ 0 تزاف با لفض١‏ 


هذا الكتاب مجرد جزء من الحلقة الدراسية (ورشة العمل) التى نظمتها اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا ‏ 825054) تحت عنوان: «المشكلات 
الاستراتيجية المتضمنة في التكنولوجيا المستوردة من أجل الاستثار الصناعي». وقد عقدت 
هذه الحلقة الدراسية في الإسكوا في بغداد لمدة أربعة وعشرين يوماً خلال تشرين 
الأول/ أكتوبر 19487 » وحضرها صانعو قرارات تخص التكنولوجيا من أصحاب المراتب 
العالية من القطاعين العام والخاص في بلدان عربية. وقد تم تطوير ثهاني من دراسات 
الحالات» التي تعالج مشكلات تكنولوجية محددة تواجهها مشروعات الاستثار في المنطقة, 
خصيصاً من أجل الحلقة الدراسية. ويتضمن هذا الكتاب دراسات الحالات هذه. وقد 
ولت الحلقة الدراسية» ودراسات الحالات» وإعداد المادة البحثية للنشر بواسطة نظام الأمم 
المتحدة لتمويل العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية (721555170]). ولهذا فان المهتمين جميعا 
يستحقون شكرنا وتقديرنا. 

ونود أيضاً أن نشكر السيد مارتن بل (لا86 سنائة84) لمساهمته في تحرير وإعداد المادة 


للجنة الاقتصادية والاجتتاعية لغرب آسيا 
(إسكوا) 
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مُقسَدّمة : منشا | لكات 


ربما يكون لمنشأ هذا الكتاب أهمية كأهمية الكتاب ذاته. ذلك لأن نشره ليس غير خطوة 
واحدة فقط ضمن مشروع أوسع بدأ مئذ سنوات عدة) ومن المأمول أن يتواصل تنفيذه في 


المستقبل . 


لقد بدأت القصة حوالى عام .1414٠‏ فقد ارتأى د. خيرالدين حسيبء الذي كان 
آنئذ ا لقسم الموارد الطبيعية 'والعلم والتكنولوجيا في للخنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغرب 
آسيا (إكوا), أنه قد يكون مفيداً أن يتضمن برنامج العمل المستقيلي للقسم مؤقراً أو حلقة 
دراسية عن المشكلات التي تواجهها أقطار الوطن العربي فيا يتعلق بالنقل الدولي للتكنولوجيا 
المطلوبة من أجل التنمية الصناعية. على أن لا يكون هذا المؤمر (أو الحلقة الدراسية) 
مهرجان أحاديث أكاديعية عن النظريات العامة والأسس الملغزة . وكان القصد.ء بالأحرى, 
أن يتم التركيز على الجوانب التطبيقية» وعلى المستوى ذاته الذي يجاببه هؤلاء الذين يتعاملون 
فعلا مع نقل التكئولوجياء أي كل من هؤلاء الذين ينتمون الى المشروعات الصناعية 
والمنظيات المرتبطة مها وأولئكك الذين ينتمون إلى الوكالات الحكومية والمعنية بالأمر. وم يكن 
القصد أيضاً أن تكون هذه مجرد مناسبة أخرى لإراقة منظومة سابقة التغليف من الوصفات 
المعيارية» والمجئسة دوليء بخصوص ما يجب على مثل هؤلاء الناس أداؤه. لكن القصد. 
على العكس من ذلك» كان أن تتم محاولة للبدء من الخبرة الخاصة للوطن العربيء أو من 
بعض جوانب تلك الخبرة على الأقل. وتأسيساً على هذاء فإن القصد كان الانتقال إلى أسئلة 
تدور حول طبيعة ودلالة المشكلات قيد المواجهة. وحول ما يتوجب عمله ضمن هذا السياق 
الخاص. ووقتئذ فقطء قد يكون معقولاً أن تتحرك قدماً في اتهاه الأفكار المتعلقة بالفعل 
الذي تمخضت عنه تلك الخبرة وهاتيك الأسئلة. 


دذا 


مع هذه الخطة في إطارها العام » اتصل |85 خيرالدين حسيب بوحدة بحوث سياسة 
العلم في جامعة سوسكس . لكي تعاون في تطوير هذه الخطة وإنجازها. ولآن وحدة بحوث 
سياسة العلم تمتلك خبرة سنوات عدة في تنظيم وإدارة مثل هذه الحلقات الدراسية في أقطار 
وأقاليم أخرى» فإنها استندت الى ذلك لكي تقترح ملامح ثلاثة إضافية لحلقة الدراسة 
المخططة هذه. 


فهذه الحلقة الدراسية يجبء أولاً: أن لا تكون عن نقل التكنولوجيا إلى الوطن 
العربي. وهى», بالأحرى. يجب أن تكون عن حيازة التكنولوجيا الصناعية بواسطة البلدان 
العربية. ولم يكن هذا مجرد فرق اصطلاحي عقيم» حتى وإن كاف لا ينطوي بداهة على أي 
تفاوت في المادة الموضوعية للحلقة الدراسية. لقد كان التحول ب «نفسية) الحلقة الدراسية 
مستهدفاً: من أجل النأي عن الاستغراقات المسبقة الشائعة في القيود الخارجية التي تواجه 
التنمية الصناعية في البلدان قيد التصنيع (وهذه تكون مهمة في بعض الأحيان)» ومن أجل 
التأكيد على أن القضية المحورية تتعلق بإمساك المشروعات والبلدان العربية بالمبادرة من أجل 
استغلال تكنولوجيا العالم الصناعي بطرق تساهم في تحقيق أهدافها الخاصة. وقد كان 
القصد. في الواقع إضفاء توجيه على الحلقة الدراسية» بما يؤكد أنه: في| يتعلق بعلاقاتها 
التكنولوجية مع العالم الصناعيء فإن الكرة كانت, أو يجب أن تكون. في ملعب البلدان 
العربية ذاتها . 


ويلزمء ثانياً» أن تكون الحلقة الدراسية جزءاً من عملية شاملة أكبر. لقد كانت هناك 
معلومات قليلة فقط عن خبرة الوطن العربي في مجال حيازة التكنولوجيا الصناعية» وكان 
هناك. خصوصاًء القليل جداً من هذه المعلومات التي يتناولها على المستوى التفصيلي 
التطبيقي المطلوب للحلقة الدراسية. وعلى الرغم من أن مادة تفصيلية عن حالات تتعلق 
بخبرة بلدان أخرى كانت متيسرة» كا أنها كانت استخدمت؛ على سبيل المثال» من حلقات 
دراسية سابقة لوحدة بحوث سياسة العلمء إلا أن الخيرة المترتبة على تلك الحلقات أكدت 
أيضا أهمية استخدام مادة لحالات يمكن للمشاركين أن «يتواصلوا» معها بسهولة وبكفاءة 
أعظم» أي مادة مستنبطة من التجربة الخاصة يبلدانهم وبأقاليمهم . ومن الل أن المشاركين 
لا بد سيستحضر ون معهم خبراتهم الخاصةء كبا أن أفراداً آخرين يمكن أن يدعوا للعضور 
الحلقة الدراسية. ولإمداد المشاركين بمعلومات تتعلق بخيرات هؤلاء الأخرين. وعلى أي 
حال» فإنه كان من الضروري أيضاً أن يتم توليد منظومة أوسع من مادة الحالات التي يمكن 
أن تركز الحلقة الدراسية عليهاء وهي تلك المادة التي يلزم أن تركز على القضايا الخاصة التي 
تطرح داخل الحلقة الدراسية» والتي ستنشط 'المشاركين لاستخراج الجموانب ذات الصلة 
بالموضوع من بين خخبراتهم الخاصة. والتي ستستنفر الأغاط اليناءة من المقارنات . 
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ومن الجلي أنه لن يكون من اللفيد كثيراً أن يتم التزود بذلك النوع من الأفكار 
المعمّمة» ومن تأملات المسترخين, التي تضمّن عادة في أوراق المؤتمرات الدولية. وهكذا كان 
من الضروري توليد مقطوعات معينة من بحوث دراسة الحاللات باعتبارها جزءاً متكامكٌ من 
التنظيم الشامل للحلقة الدراسية» طلما أن الأفاط من الدراسات ذات الصلة بالموضوع لم 
تنفذ بعد. وفي إطار محدودية الوقت والموارد المتاحة. فقد يكون وفيا ان هذه المقطوعات 
ليست من ذلك النمط من الدراسات التفصيلية والمقارنة التي نفذت في عدد آخر من بلدان 
العالم الثالث. وهكذاء فإن مارتن بل الذي كان سؤولا عن حلقنات دراسية حرة أسيق 
لوحدة بحوث سياسة العلم (جامعة سوسكس). تولى نيابة عن الإكوا التكليف بإعداد عدد 
قليل من دراسات الحالات التي قد تمسك ببعض الملامح الحاكمة للخيرة الخاصة بمشروعات 
وصناعات بعينها في المنطقة . 


وقد ربط هذا المكون من الحلقة الدراسية الشاملة بهدف آخر. فمن بين أنشطة أخرى 
في هذه المنطقة, كانت الإكوا مهتمة بتنشيط إنجاز المزيد من البحث والتحليل المنتظمين 
حول السياسات ومشكلات الإدارة الخاصة بالعلم والتكنولوجيا. وني الوقت ذاته. كانت 
وحدة بحوث سياسة العلم قامت فعل بهذا الدور في أقطار ومناطق أخرى في العالم الشالث. 
ومن هناء فإن الاستعدادات للحلقة الدراسية أتاحت فرصة لمتابعة هذا الهدف داخل المنطقة 
العربية . كذلك فإن الإكوا نفسها كانت بدأت برنامجاً داخلياً صغيراً للبحث في هذا المجال» 
وبالتالي فإن الحلقة الدراسية ستتيح فرصة توظيف النتائج الخاصة بهذا العمل . 


وجهزت مادة الحالات هذه., والمأخوذة من الجزائر والأردن ولبنان والعراق ومصر 
وقطرء خلال عام 2198/1987 واستخدمت في الحلقة الدراسية المعقودة في بغداد في 
أواخر عام 1487. وأعيد تنظيم الكثير من هذه المادة وتكثيفه بواسطة مارتن بل» لنشر 
أوسع لما داخل هذا الكتاب الذي يحتوي أيضا عناصر للإطار الأعرض للحلقة الدراسية 
قدمها مارتن بل وزميله في وحدة بحوث سياسة العلم كورت هوفان. 

وهكذا فإن هذا الكتاب يتابع عملية طويلة صممت ابتداء لخدمة غرضين: لكي 
تنشط تنفيذ دراسات عن القضايا الأساسية الخاصة بحيازة التكنولوجيا الصناعية في البلدان 
العربية. ولكي تشغل «المارسين» وصانعى السياسات من هذه اليلدان قْ فحص تلك 
الدزانات والخيرات: المتصلة عبا:من أجل تحديد الفعل (الإجراء) الذي يمكن أن يساهم في 
التغلب على بعض المشكلات التي ي: يتضمهها الموضوع . ول يكن القصد من نشر هذا الكتاب 
أن يكون أثراً باقياً (تذكاراً) لشروع مكتمل» ولكن المأمول أن يشكل مساهمة ذات شقين من 
أجل استمرار العملية التي بدأتها الوكوا : (أ) أن يكون حافزاً للآخرين ليتفحصوا 0 
بطريقة أكثر انتظاماً نما كان مكنا في إطار هذا المشروعء وربما (ب) أن يكون مؤشرا 
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لاتجاهات الفعل التي قد تكون مفيدة حين التعامل مع هذه المشكلات. 


والملمح الثالث للحلقة الدراسية ختص بنوع القضايا الي يجب طرحهاء ونجم عن 
الحوار بين الؤكوا وبين وحدة بحوث سياسة العلم (في جامعة سوسكس). لقد كان بوجحوداً 
فعا عدد من «الكتيبات» والآدلة الجاهزة والمتاحة. والتى تعالج يعض الجوانب المتعلقة بإدارة 
حيازة التكنولوجياء كا أن ترتيبات أخرى كانت متاحة من أجل نشر تلك الخيرة. وقد كان 
وافينا بما فيه الكفاية» إضافة إلى ما تقدمء أن جوانب عدة حيازة التكنولوجيا الصناعية لم 
تعد بعد معضلات مستعصية خصوصاً لدى بعض أقطار المنطقة. وعلى أي حال فإن أغلب 
هذه القضايا يتضمن مشكلات «قصيرة ‏ الآجل» تسيا .وقد كات واقتحا أن مبادرة الإكوا 
لأجلادوان كوة اكت مادا إذا ما ركزت على القضايا المهمة «الأطول مدى» أو 
«الاستراتيجية) المتعلقة بحيازة التكنولوجيا. وهذا التركيز يوضحه الفصل التالي. وختاماء 
يبقى القول إن الآراء المعروضة هنا تخص المؤلفين ولا تعكس بالضرورة آراء سكرتارية 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)©. 


(*) فيما بين انعقاد حلقة الدراسة» وإعداد هذه المادة للنشر كانت اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا (إكوا) قد تغير 
إسمها إلى اللجنة الاقتصادية والاجتاعية لغرب آسيا (إسكوا). (المترجم) 
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القَسْمَْ الاول 
هه م راكزراتم” 4 


لواردات! لتكولوحيا 


القصثل الأول 


تنظور اشتراتيتحت عسثن | دارة 
واردّاتالتكنولوحها 


يرجح أن تتم حيازة أغلب التكنولوجيا الصناعية المستوردة في بلدان المنطقة العربية في 
صحبة المشروعات الاستثارية التي تستهدف إقامة وحدات جديدة رئيسية ذات طاقة إنتاج 
صناعية» مثل معامل الصلب ومصانع الأسمنت الجديدة وجمعات البتروكيماويات الجديدة 
والتوسعات الرئيسية في سعات معامل النسيج ومصانع الإطارات» وهلم جرا. وتتم اغبا 
حيازة بعض التكنولوجيا الأجنبية عن طريق مشروعات صناعية مستقلة عن تلك المشروعات 
السالف ذكرهاء ومنها التكنولوجيا من أجل تنويع تشكيلة منتوجات قائمة, والتكنولوجيا من 
أجل إدخال تحسينات على تسهيلات إنتاجية قائمة والتمكين لاستخدام مواد جديدة في 
تصنيع منتوجات داخحل مصانع قائمة, وهلم جرا. كذلك يصل البعض سس التكنولوجيا 
الأجنبية بطريقة غير مباشرة الى المشروعات الصناعية . فهي على سبيل المثال تكتسب ابتداءً 
بواسطة الطلاب في معاهد التعليم والتدريب الأجنبية أو المحلية» والذين ينتقلون بعدئذ إلى 
الصناعة حاملين معهم تكنولوجيتهم ' أو قد تتم حيازتها أولا بواسطة منظات محلية وسيطة 
مثل المكتبات والحيكات الاستشارية ومصارف البيانات ومراكز المعلومات ومنظمات البحث 
والتطوير (1 * 1) والكيانات المائلة» والتي تنتقل التكنولوجيا منها فيما بعد إلى المشروعات 
الصناعية. ورغم كونه في مثل أهمية تدفقات التكنولوجيا المستوردة الأخرىء إلا أن التدفق 
الأكثر ضخامة ربما يكون هذا الذي يحدث في عية ة الاستثار في الطاقات الإنتاجية الجديدة. 
وقد كان هذا محل التركيز الرئيسى في الخلقة الدراسية . 

وعلى الرغم من ذلك» وحتى نوضح ما كنا نعنيه بتركيز الحلقة الدراسية على القضايا 
الاستراتيجية الخاصة بحيازة التكنولوجيا في المشروعات الاستثارية الرئيسية» فإنه من 
الضروري أن نستطرد ابتداء في استجلاء ما يتألف منه بالفعل تدفق «التكنولوجيا» ذاك. إنه 
يضم خليطاً غير متجانس لكل الأنواع من الأشياء المتباينة التي عادة ما ينطبق عليها المصطلح 
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الشامل «تكنولوجيا». وما دامت تفاوتات مهمة تقوم بين هاتيك المكونات العديدة لتدفق 
«التكنولوجيا» المستوردةء فمن المهم رسم بعض التايزات الأولية بينهاء أو بين الفئات 
الرئيسية منها على الأقل. وكما هو مبين في الشكل رقم »)١  ١(‏ فإنه قد يكون ذا فائدة أن 
يقسم التدفق الكلي إلى ثلاثة من مثل هذه الفئات . 


شكل رقم )١- ١(‏ 
المضمون التكنولوجي للنقل الدولي للتكنولوجيا 
المؤسسات المصدّرة «التكتولوجياء المنقولة المؤسسات المستوردة 
التدفق «أ» 


خدمات هئدسية 
خدمات إدارية 


سلع رأسمالية 


مهارات ومعرفة 
من أجل العمليات 
والصيانة 


معرفة وخبرة 
وتمرس بتوليد (إحداث) 
وإدارة التغيبر التكنولوجي 


أولاً: التدفق «أ,م :ا 
الرأسماليةوالخدمات التكنولوجية 


تتضمن مشروعات الاستثيار الرئيسية كميّات ضخمة من الماكينات والمعدات. وقد 
صار معهودا وصف هذه الماديات (الأدوات) يكونها «تكنولوجيا). أو باعتبارها وتكنولوجيا 
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متضمنة في رأس المال». ورغم أن هذا ينشىء بعض الخلط لدى هؤلاء الذين يستخدمون 
مصطلح التكنولوجيا بمدلوله الأكثر مباشرة لكي يشيروا إلى المعرفة التكنولوجية. إلا أننا 
سنتابع هذا الاستخدام الشائع للمصطلح بإطلاقه على الماديات أيضاً. وهكذا فإن هذه 
السلع الراسالية حيق يكور إغا يكون جرءا من التدفق الكل للتكنولوجيا المستوردة. 

بيد أن المشروعات الاستئارية تعتمد أيضاً على تشكيلة من الخدمات التكنولوجية: 
إنجاز الدراسات ودراسات الجدوى الفنية ‏ الاقتصادية» والعديد من أنواع العنيم 
والتخطيط الهندمي, وخدمات الإنشاء والتركيبات» وخدمات تبيئة المصنع وبدء تشغيله. 
وخدمات التدريب» وهلم جرا. ونكرر أنه صار شائعاً أن يشار إلى تلك الخدمات 550 
ءا من «التكنولوجيا» التي يعول عليها لإنجاز .المشروعات الاستشيارية. وهذا بدوره قد 
يسيب خلطاء طالما أن التكنولوجيا المتضمنة, فقا للإستخدامات المباشرة للمصطلح » هي 
المعرفة والخيرة الي توظف لونتاج تلك الخدمات» وليست هي منتوجات الخدمات ذاتها: 
الدراسات والخطط والتصميات والمخططات (الأولية) وكتيبات (التشغيل) وبرامج التدريب. 
وهلم جرا. وعلى | الرغم من ذلك. فإننا سنتابع» مرة أخرى, التطبيق الأوسع للمصطلح 
والذي ضار هالوفاء وسنشير إلى هذه الخدمات المتنوعة باعتبارها «تكنولوجيا». طالما أنها هي 
الأخرى تشكل جزءاً من التدفق الكل للتكنولوجيا المستوردة . 

وكا هو مبين في الشكل »)١ - ١(‏ فإن هذه السلع الاستثارية والخدمات التكنولوجية 
تضحي متضمنة في التسهيلات الجديدة للإنتاج التي تقيمها المشروعات الاستثمارية. وهي 
تزيد من طاقة الإنتاج الصناعي للاقتصاد المستورد للتكنولوجيا. 


ثانيا: السدفق «ب»: مهارات 
التد لتشغيل و«معرفة الأداء)<» 


عادة ما يتضمن الاستثار في تسهيلات الإنتاج الجديدة؛ هو الآخرء تدفقاً للمعرفة 
وللمهارة اللازمتين لتشغيل النظام الإنتاجي الجديد. ويلزم إعادة توطين «معرفة الأداء» 
والخبرة الضروريتينء بعد عليه من خيث كانا يبوجدان فعلاٌء بحيث يت يتم دجها| في وحدة 
الطاقة الإنتاجية الجديدة (يتم دمج الكم الأكبر في مكون «رأس المال ا للتسهيلات 
الجديدة). ونكرر أنه بين| قد يعاد توطين بعض هله المعرفة والمهارة في داخل الاقتصاد المحلٍ 


)١(‏ نقترح استخدام «معرفة الأداءة كمقابل للمصطلح ««00- 1620 باعتباره يدل أساساً على المعرفة الخاصة 
بكيفية أداء العمليات والأعيال» وتبيزاً له عن المعرفة «ععول1520716» بمدلوفها العام , كا أننا قد نستخدم في بعض 
الأحيان «كيفية المعرفة», إذا ما استدعى السياق» لمقابلة هذا المصطلح . 
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بعد أنعذه من مواطن أخرى, وبينما قد يتراكم البعض في إطار التسهيللات الجحديدة سيب 
برامج التدريب ونمو الخبرة. فإن البعض قد يستورد من مصادر أجنبية. وقد أضحى مألوفاً 
أن يشير إلى تدفق المعلومات والخبرة هذا باعتباره وتكنولوجيا»ء وهذا هو التقليد الذي 


وليس من الضروري أن تكون كل المستوردات من خيرة تشغيل تسهيلات الإنتاج 
الجديدة جزءا من التدفق «(ب)»). بالعض لت تجا بعتورة إعادة توطين موقت للأفراد 
المغتربين الذين يجليون خبرتهم معهم لينفذوا ب بعض المهام الي يتضمنها تشغيل التسهيلات 
الجديدة . وف مثل هذه الحالات فإن خدمات الأفراد المغتربين هي الي تستورد فعلا. وإذا ما 
رحل هؤلاى في وقت لاحق. مصطحيين خبرتهم معهم مرة أخرىٍ فإن الذي يكون قد تم 
استيراده يشكل 5 من مكون الخدمات للتدفق دأى وليبس جزءاً من التدفق «دب» الذي 
يزيد من معرفة الأداء والخيرة الي تكون متيسرة ة دائا في إطار السهيلاات الحديدة . 


وهناك على الأرجح مكونان رئيسيان للتدفق «ب». وربما يحسن وصف الأول باعتباره 
«معلومات) : خطوات ووتائر (روتين) التشغيل المحددة للتسهيلات ككل وللأنشطة المفردة في 
داخلهاء ومواصفات المخرجات التي يُستهدف إنتاجهاء ومواصفات المدخلات من المواد 
والمكوّنات. . . الخ التي يلزم استخدامهاء والخطوات التي يجب اتباعها مع الصيانة 
والإصلاح» وضبط الحودة الروتيني » والأسلوب (الروتين) الذي يلزم الأحذ به لتسويق 
المخرجات وشراء المدخللات» وهلم جرا. وَتَصِنفت الكثرة من هذه المعلومات في صيغ عملية 
ضمن كتيبات تشغيل وجداول ورسوم بيانية وأشكال توضيحية. . . الخ. والمكون الرئيسي 
الثاني يُستمد من أنغاط التدريب والتوجيه المتنوعة. ويقدم هذا المكون المهارات اللازمة لتنفيذ 
مهام إدارة التسهيلات» كما يوفر الآلفة مع مختلف الخطوات والوتائر (الروتين) 
والمواصفات . . . الخ. وكذلك بعض الفهم لها. كما أنه قد يتيح أيضاً بعض الخبرة في 
التعامل مع الملابسات غير المرئية والتي تكون غير مشمولة في كتيبات التشغيل والصيانة 
النمطية . 


ومن الطبيعي أن «المعلومات» والتدريب» حتى وإن كانا كاملين وشاملين» لن يسمحا 
في حد ذامهها يتشغيل كفء للسهيلات الجحديدة. فالتمرس بالتنفيذ الفعلي للمهام. 
والاستخدام العمل للروتين وللخطوات» سيكون 500 (فالمكوّن البشري لرأس المال, 
مثله بالضبط مثل المصنع والماكينات سيكون في حاجة إلى «تليين»» أو هرس تدريجي 
وبرفق). وعلل أي حال» فإن الأساسيات تفيد أنه مع وجود تدفق وافر من «المعلومات» 
والتدريب الكافي والتمرس الضروري» فإن القاعدة المطلوبة من الخيرة ومعرفة الأداء. لا بد 
وأن تتراكم من أجل تشغيل التسهيلات عند المستوى المستهدف من الكفاءة. 


يفا 


ثالثاً:التدفق «ج»: المعرفة والخبرة 
بإنجاز التغيسير التكنولوجي 


تختص الهارة والمعرفة المكتسبتان من خلال التدفق «ب» بتشغيل وصيانة التسهيلات 
الجديدة موضع الاهتمام. ويمكن تمييزمما عن المعرفة والخيرة التكنولوجيتين اللتين توفران 
قاعدة لإنجاز التغيير (التحول) التكنولوجي . فذلك التغيير التكنولوجي قد يتضمن تحسينات 
في النظام الإنتاجي الخاص المقام في إطار المشروع الاستثماري (بإحداث تعديلات في 
المنتتوجات والعمليات والمواد والخطوات والتنظيم» خلال مرحلة ما بعد الاستزار للمشروع). 
بيد أن التغيير التكنولوجي داخل الاقتصاد المحلي قد يُنجز أيضاً عن طريق إبداع وحدات 
جديدةء في وقت لاحق». ذات طاقة إنتاجية مماثلة أو قريبة. وذلك من خلال المزيد من 
المشروعات الاستثارية الرئيسية. 


ومن الجلي أنه لن يكون هناك تمييز حاد وواضح بين: ١‏ معرفة الأداء والمهارة 
المطلوبين للعمليات القائمة والصيانة لتسهيلات إنتاجية معينة» وبين ١‏ المعرفة والخيرة 
المطلوبتين لإحداث تغيير تكنولوجي ني ذلك النظام الإنتاجي» أو لإبداع وحدات جديدة 
ذات طاقة إنتاجية نماثلة. فالواضح أن عناصر من الأول هي بالضرورة من مكونات - 
حيث يندر أن يستطيع المرء تصميم يم أو إبداع أنظمة إنتاج جديدة أو معدلة» » مالم يكن حائزا 
لمعرفة الأداء المتعلقة بكفاءة العمليات التِى تضمها تلك الأنظمة. غير أن المعرفة والخبرة 
المطلوبتين لتوليد (إحداث) التغيبر التكنولوجي عادة ما تكونان إضافة الى المعرفة والخبرة 
المطلوبتين لتشغيل تسهيلات معينة» وإن كانتا تختلفان عني) كثيراً: فقد تكون لدى المرء وفرة 
من الصنف الأخير من دون أن يحوز الكثير من الصنف الأول. وهكذا فإن التمييز بين هذين 
الصنفين يظل في أساسه واضحاً بما فيه الكفاية» كا تكون له أهمية هائلة حين المارسة» كا 
سنوضح فيا بعدء وذلك على الرغم من التداخل بين هذين التشكيلين من المعرفة والخبرة» 
وعلى الرغم من تشوه الحدود الفاصلة بينهما. 


إن عناصر من المعرفة والخيرة المطلوبتين لتوليد التغيير التكنولوجي قد تستوردء 
باعتبارها ضمن التدفق «ج»» في معية مشروعات الاستثمار. من أجل إقامة تسهيلات إنتاج 
جديدة . والأرجح أن هناك مكونين رئيسيين لمذا التدفق. ويتشكل الأول من المعرفة 
التكنولوجية بالنظام الإنتاجي ذاته. وهذه المعرفة الخصوصية بالنموذج أعمق من تلك التي 
تتضمنها المعلومات المتعلقة بخطوات التشغيل الروتينية.. . الخ. فهي تضم المعلومات 
والأسس التي يقوم عليها (أو يتضمنا) النظام التكنولوجي : أي المعرفة المتعلقة بالأسس التي 
تنطوي عليها العمليات؛ والمتعلقة بمبادىء التصميم وخواص المواد التي تتجسد في المعدات» 
والمتعلقة بالصفات والعناصر الأساسية المميزة التي يتم تضمينها في المتتوجاتء 


إوذا 


والمواد. . ٠‏ الخ . ٠‏ وفي صياغة أكثر تساهلاء فإن هذا الكيان الأعمق من المعرفة والأسس قد 
يوصف أحيانا بأنه «معرفة الأسباب» (إط-1>207)», في مقابلة لمعرفة الأداء أو «كيف الأداء» 
(20-ممع1) التي تكون مطلوبة مع العمليات قيد التطور داخل النظام الإنتاجي. أي أن 
هذا الكيان يتكون من المعرفة ومن الفهم اللذين يمكنان المرء من التعامل البارع مع أو تكرار 
النظام التكنولوجي ء وليس جرد استعخد امه . 

والمكون الرئيسي الثاني للتدفق «ج» ليس هوء إلى حد كبيره المعرفة ذاتها الخاصة 
بالنظام» ولكنه على الأحرى تلك الأفاط المتنوعة من الخبرة المطلوبة من أجل توظيف هذه 
المعرفة وتحويلها الى واقع ملموس لنظم إنتاج جديدة أو معدلة. وهكذاء فإن هذا المكون, 
على سبيل المثال» يشتمل على الخبرة اللازمة لتنفيذ الأنواع العديدة من التخطيط والتصميم 
الهندسى. وإجراء التقويمات التقنية (الفنية) والفنية ‏ الاقتصادية» وترجمة التصمييات إلى 
ماديات (أجهزة) مندمجة ضمن نظام إنتاج جديد أو معدل... الخ. وهوء في صياغة 
أخرى » يتضمن الخيرة الي تشكل المقدرة التي يقوم على أساس منها توفير المخدمات الي 
تستورد من خلال التدفق رأ» بقصد إبداع (إيجاد) تسهيلات إنتاج جنيدة :بيد أن جوء| مها 
من هذه الخبرة لا تغطيه؛ إلى حد كبير» المهارة المطلوبة من أجل تنفيذ المهام المفردة في 
تخطيط وتصميم وإنشاء التسهيلات الجديدة, إنما تغطيه المقدرة الفنية - الإدارية التي تلزم 
للتنسيق بين هذه المهام المتنوعة: من أجل الحصول على سلع وخدمات متباينة من مصادر 
مختلفةء وإقامة تناغم بين الموردين في إطار برنامج متماسك. وبما يؤدي إلى خلق طاقات 
(سعات) صناعية جديدة» في الوقت الملائم» وعند أدن تكلفة ممكنة» وتكون متساوقة مع 
مستهدفات الآداء ؤ في المستقبل . ويتكون جزء آخر من تلك الخيرة من المهارات المتميزة 
المطلوبة من أجل توليد معرفة جديدة تتعلق بنظام الونتاج: وهي » .وما الخيرة اللازمة 
لتنفيذ البحوث وتجارب التطوير التكنولوجية التي تنشثىء معرفة خصوصية جديدة بالنظام. 
يمكن دمجها ضمن مخططات تعديل النظامء أو (تطوير) نسخ مطابقة منه. 

وهذه الضميمة من المعرفة الخصوصية بالنظام» والخبرة المطلوبة من أجل توظيفها لخلق 
تغيير تكنولوجي » وقد يكون من الطبيعي أن تجزأ إلى بنود فرعية أدق. وعلى سبيل المثشال. 
فإن المرء قد يميزء بطريقة تقريبية ومباشرةء بين تكنولوجيا «اللب» (تزعه1مسطعءع] «ع1م0») 
وتكنولوجيا «المطامشية» (7عهامصطءع]' جلهيعطمنءء5») في أنظمة الونتاج» حيث أن الأخير 
منها يتكون من تسهيلات البنية الأساسية. ومن الأجزاء الأكثر «بساطة) من العملية موضع 
الاهتام» بينا يتكون أولما من العناصر الحاكمة للعملية ذاتها ومن المبادىء (العناصر) الفنية 
الأساسية المشمولة في المتتوجات» وهلم جرا. وهكذا فإن مشروعاً ما قد يمتلك المقدرة 
(السعة) التكنولوجية لتغيير أو تكرار العناصر الهامشية للنظام الإنتاجي » غير أنه لا يمتلك 
المقدرة نفسها مع العناصر اللبية. وهذه التمييزات» وسواهاء مهمة في نطاق التدفق «ج»ء 


>33: 


كا أنها موضع مناقشة في] بعدء وإن لم تكن هي موضوع اهتامنا المركزي هنا. وشاغلنا 
الرئيسي هوء على الأحرى., التدفق «ج» ككل . 


ويسمح لنا هذا التمييز بين مكونات ثلاثة للتدفق الكل للتكنولوجيا المستوردة أن 
نسعجلي التركيز على الجوانب الاستراتيجية في معاملة (إدارة) حيازة التكنولوجيا. وهذا التركيز 
معني ابتذاء بالتدفق الج6. . ومثلما هو مبين في الشكل )١- ١(‏ من قبلء فإن التدفقين «أ» 
و«ب» يضيفان إلى طاقة الونتاج الصناعي للاقتصاد المستورد للتكنولوجيا. فه) يزيدان من 
مخخزون الاقتصاد من الموارد (المادية والبشرية) الموجهة لونتاج السلع الصناعية. غير أن طاقة 
الونتاج الإضافية هذه تكون في جوهرها (ساكنة» تكنولوجيا. فهي لا تتضمن الموارد التي قد 
تتغير هي ذاتها بواسطتهاء أو التي قد تستتخدم لتكرار هذه الطاقة الإنتاجية في نطاق الاقتصاد 
المحلي. والموجز. أن هذه إذ تشكل طاقة إنتاج للسلع الصناعية؛ فإنها لا تشكل طاقة إنتاج 
للتكنولوجيا اللازمة للإنتاج الصناعي . 


وعلى الجانب الآخرء فإن التدفق «ج» يضيف إلى تلك المقدرة المبدعة تكنولوجياً. فهو 
يزيد من موارد الاقتصاد المستورد للتكنولوجيا والموجهة إلى توليد حيويته إ(حركيته) 
التكنولوجية الخاصة. وهو فق إطار فهم كهذالء يضيف إلى المقدرة التكئولوجية للاقتصاد أو 
المشروع . أكثر مما يضيف إلى طاقة الونتاج المباشرة . 

والاشغال بطبيعة وفقدار التدفق جك ضمن الحيازة الشاملة «للتكنولوجيا» 


المستوردة. يشكل اهتراماً ارايت متعدد المعاني . وهذه المعاني يمكن توضيحها بالرجوع إلى 
الشكل .)5١-١١‏ 


أ - الامتداد الزمني المتضمن في قرارات إدارة وسياسة (التكنولوجيا)ٍ أطول من ذلك 
الذي يتضمنه التعامل مع التدفقين «أى «ب» . فالأخيران ؛ يتم دمجها ورا في وحدة طاقة 
إنتاج جديدة» بين تنبضص أهمية التدفق هك ف هيئة 0 وتحسينات على امتداد العمر 
الزمني للوحدة. وكذلك في هيئة مدخلات تكنولوجية محلية المصدر تتجه إلى إيجاد (ابداع) 
وحدات جديدة لاحقة ذات طاقة إنتاج مماثلة» خلال تطور الصناعة ككل . 


ب - إذا ما سلمنا بذلك الامتداد الزمني الأطول المتضمن. فإن الاهتتام في شأن حيازة 
التدفق «ج» ينطوي بالضرورة على اعتبار ما هو أكا مر محرد مشروع استثاري وحيد ومباشر 
يتم من أجله اكتساب المنظومة الكاملة للتكنولوجيا. ويتطلب هذا قرارات في المدى القصير 
تأخذ في الاعتبار التطور الطويل المدى للصناعة المعنية : تعامل الجوانب التكنولوجية لمشروع 
استثاري بعينه في ضوء الأهداف الخاصة بالفيض اللاحق من المشروعات الاستثارية؛ مثلما 
تتم في ضوء الأهداف الخاصة بالمشروع الابتدائي ذاته . 


اا 


نا 


شكل رقم ١(‏ - ؟) 


الدلالة الاستراتيجية للاستثار في السعة (الطاقة ‏ المقدرة) التكنولوجية 


جهود خلية 
لزيادة المقدرة التكنولوجية 
(تدريب» تعليم » بحوث وتطوير» 
أعيال هندسية خلفية أو معاوئة) 


تغييرات فنية (تقنية) لاحقة 


مشروعات استثار لاحقة لإيجاد (إبداع) وحدات جديدة للطاقة الإنتاجية 


نالل 


ج - الاهتمام بالتدفق «ج»» باعتباره اهتراماً بإضافات مستوردة تُلحق بالمقدرة (السعة) 
التكنولوجية المحلية» إتما هو جزء واحد فقط من منظومة أوسع من القضايا المتعلقة بالتطور 
الطويل المدى لتلك المقدرة. وأحد المؤثرات الأساسية في هذا السبيل ستكون طبيعة ومقدار 
الجهود المحلية التي تبذل. في استقلال عن التكنولوجيا المستوردة» من أجل زيادة القدرات 
المحلية على توليد وضبط التغييرات التقنية (الفنية) المستقبلية» وهكذا فإن الفعل المتعلق 
بمكونات التدفق «ج» من التكنولوجيا المستوردة يجب أن يكون عنصراً متكاملا ضمن 
استراتيجية أوسع من أجل تطوير السعة التكنولوجية المحلية. وحقيقة الأمر أن الكفاءة التي 
تزاد مها السعة التكنولوجية عن طريق الواردات» ومن خلال التدفق لاج تعتمد بقوة على 
طبيعة الجهود المحلية المكملة التي تعزز هذه السعة. والواقع. كما سنؤكد فيم) بعد, أن 
القضايا الجوهرية هي تلك التي تدور حول التفاعل التراكمى بين القدرات التكنولوجية 
القائمة في داخل الاقتصاد المستورد وبين الإضافات إلى تلك القدرات القائمة والتى تكتسب 
من خلال التدفق «ج». 1 


وهكذا فإن المنظور الإستراتيجي لحيازة التكنولوجيا الصناعية المستوردة لا يركز كثيراً 
على المدخملات العاجلة المطلوبة من أجل إقامة تسهيلات إنتاج جديدة. فهو يركز نظراته على 
أفق زمني أبعد معني بالتطور التكنولوجي لمجمل قطاعات الاقتصاد., وبالعملية الشاملة 
لمراكمة المقدرة التكنولوجية الخلاقة التي تبدع هذا التطور وتسيطر عليه. وني إطار هذا 
المنظور فإن تركيز الاهتمام بالإدارة وبالسياسات الخاصة بالتكنولوجيا المستوردة يتمركز حول 
هذا الذي وسمناه بكونه التدفقق «ج»: المكون من المنظومة الشاملة للتكنولوجيا المستوردة 
الذي يضيف إلى المقدرة التكنولوجية المحلية . 
: لقد أشارت دراسات عدة عن حيازة التكنولوجيا في بلدان العالم الثالث إلى أن مقدار 
المكون الذي يمثله التدفق «ج» يكون في حده النمطي صغيراً جداً (أو يكون غائباً أيضاً) . 
وهذه بدورها تبدو وكاها الخال فيها يتعلق. على الأقل» ببعض من الصناعات الأكثر أهمية في 
المنطقة العربية . وعلى سبيل المثال فإن زحلان (2)194178 يسجل نتائج مراجعة إضافية 
للمشروعات الاستثارية في صناعات النفط والبتروكيياويات في الوطن العربي. وهو يستخدم 
المصطلح «تكنولوجيا» بالمفهوم الأضيق ليشير إلى المعرفة التقنية (الفنية) ذاتهاء ويما يشابه 
تعريفنا للتدفق «ج»ء ويقرر أن مشروعات الاستثار تلك قد تضمنت «النقل الخالي من 


(؟) «,ل1ءه/7 طقمث عطا ص سمتاتكتدوعةق :روم اأمسهطعءع]” زه مسمعععحد2 لعطعتاطهائ8 »رمقلطه2 8 عمتمامم 
-567111 4 كزه دو 1ملعععءمرم 6 :770714 طعبم عا اجا ععاتهرلت) كانه جعإزدابم 1 «زهمامه 160 عه لع امعقعهم ععمهم 
-ع18 امسطملم 11 دز م#عسقمع0 عاعق وتعاية/17 «0[ ا«ماككتبسدمن) علورمدمعة ,ع«ملله[ة علزمنا عط نه تقم 
حأقاوكة 1ةآبلا تقلطهة .8ه [إحا 188011660 ,1977 ع0 9-14 ,أناجا86 ,ا(متكام1221 «رومامبتاع16 10جه معنعتعى ,كمع جاور 
.(1978 روقع82 مسمصسدون2 :0:4020) مقلطمت 5310 عتتقص 1205 أه ععمع 


يفا 


التكنولوجيا»” والمدمثل في السلع الرأسالية ومهارات التشغيل (فقط التدفقان «أو. «ب» 
أساسا) : 


«... وتنفيذ المشروعات في مجالات النقط والبتروكيهاويات هوقي جوهره نقل مجرد من التكنولوجيا 
للبضائع الرأسمالية .. فنفس التمط من المصانع «ينقل» مكررا باعتباره سلعة. وفي يعض الحالات يتم تدريب 
أطقم الأفراد لتشغيل التسهيلات» بيد أن القليل من المشاركة التكنولوجية في تخطيط وتنفيذ المشروعات يكون 
قائياً. . 0 

وهو يشيرء زيادة على ذلك, إلى أن نط الاعتاد الواسع المدى على حيازة التكنولوجيا 
المتضمنة في رأس, اللال, والخدمات التكنولوجية الوافدة من البلدان المصنعة قد تطاولت عبر 
فترات طويلة من الزمن : 

«إن نمط تنفيذ المشروعات لم يتخير على امتداد فترة لا تقل عن سين عاماً. .. وعلى الرغم أن وجود 
موارد النفط في المتطقة كان معروفاً لما يزيد عن خمسين عاماء فإن التبعية التكنولوجية لا تختلف اليوم كثيراً عما 
كانت عليه في الثلاثينات . . . ومع ذلك» فإن التكنولوجيا ذاتها اتسعت كثيرا كما أن الخيرة المكتسية غير 
لات التشاط». 
امهم كثيراً إذا ما كانت البلدان العربية دك فده ذلك لتكاليف ضخمة. وإذا كان 

من السهل علل المرء أن يجوز (عير الواردات ومن خلال التدفقين )0 3 و«ب)) السلع 
والخدمات ومعرفة الأداء اللازمة لإقامة وتشغيل تسهيلاات الإنتساج الصناعي » فلاذا يرعج عم 
نفسه أيضاً باكتساب أي من العناصر المطلوية لبناء القدرة (السعة) التكنولوجية المحلية؟ 

وعلى أي حالء فإن التعرض لتكاليف هائلة قد يأتي من ثلاث طرق: 

)١(‏ حيازة التكنولوجيا المستوردة على هيئة التدفقين «أ» و «ب» هي في حد ذاتها مبعث 
مشكلات. وعلى سبيل المثال» فإن الأسعار المدفوعة قد تكون باهظة الارتفاع» وشروط 
التعاقد الخاصة بحيازة هذه الواردات قد يثبت أنها مرهقة للمشروع أو للاقتصاد المستورد. 
وتسهيلاات الإنتاج التي تقام قد تكون غير كفوءة أو غير ملائمة ضمن السياق الخاص الذي 
تستخدم فيه» أو قد تكون المهارات المكتسبة لمجرد تشغيل هذه التسهيلات غير كافية حتى 
عند مستويات الكفاءة المستهدفة مع البدايات. والقصور عن التعامل الكفؤ مع هذه 
المشكلات يمكن أن يرتب تكاليف باهظة. وفي المقابل» فإن اعتماد السيطرة الفعالة على 
مشروعات الاستثيار من أجل تهنب تلك التكاليف يتطلب عناصر للمقدرة التكنولوجية (حى 
وإن لم يكن هناك إمداد محلى بأي من المعدات, أو أعمال التصميم الهمندمي» وهكذا 


() «معمصوءآ ععم-تروهاوصطوع1» النقل الخالي أو المجرد من التكنولوجيا. 
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دواليك). ويتطلب هذاء خصوصاًء خبرة وتمرساً بتنفيذ المهام الفنية ‏ الإدارية المتنوعة 
المصاحبة لمشروعات الاستئار. غير أن تلك الخيرة الفنية ‏ الإدارية تتطلب الارتكان إلى» 
والاعتهاد على معرفة وفهم كبيرين للتكنولوجيا ذاتها. ومن دون قواعد السيطرة على القرارات 
المتصلة بالتكنولوجيا والمرتبطة بمشروعات الاستثار تلك فإن تكاليف لا يمكن تجنبها قد 
تتجمع) وقد تكون هذه التكاليف ضخمة للغاية. 


)١(‏ يشكل الإمداد بالتكنولوجيا المتجسدة في رأس المال وبالخدمات التكنولوجية 
اللازمة لمشروعات الاستثيار أنشطة اقتصادية مهمة تعمل لحسابها الخاص: فهى تولد دتخولا 
وفرص استخدام داخل الاقتصاد تؤدي إلى إنتاج تلك السلع والخدمات. وهكذا فإن 
الإنفاقات على مشروعات الاستثمار الصناعي كافة إذا ما تدفقت للتو خارج الاقتصاد من 
أجل الامداد بالسلع, والخدمات الطلوية» فإن مصبدرا مي] للنمو وتوظيف الأموال داخل 
الاقتصاد يكون قد ضيّع . والإنتاج المحلي لتلك السلع والخدمات قد ينتج, في الوقت ذاتهء 
نوعين آخخمرين من الكسب. فحيازتها من داخل الاقتصاد المحلي قد تكون. في أحد 
اكرات ايخمن كن ] مما لو جاءت كواردات من اقتصادات أخرى . وإذا ما كانت خدمات 
التخطيط والتصميم المندسي. موه تنج محلياً فإنهل ف جانب آخرء قد نؤدي إلى 
إيجاد تسهيلات إنتاج تم «تفصيلها» بكفاءة لتلائم الشروط المحلية (فيم) يتعلق بمستوى 
الإنتاج» والمدخلات المستخدمة. والمنتوجات المصنعة. وهلم جرا). وبأكثر ما يميكن الوصول 
إليه حتى عن طريق إدارة كفوءة لعملية استيرادٍ الخدمات الهندسية والسلع الرأسالية الخاصة 
بتسهيلات الإنتاج الجديدة. وهكذا فإن تطويراً محدوداً للقدرات (السعات) التكنولوجية من 
أجل إنتاج هذه الأصناف من السلع والخدمات يمكن أن يتمخض عن إمكانات كسب مهمة 
ومحتومة من عملية التصنيع . 


() حالما تقيم مشروعات الاستفار تسهيلات إنتاج جديدة» فإن هذه التسهيلات لا 
تبقى بالضرورة «جامدة» طوال البقية من عمرها الزمني. وهي. على النقيض من ذلك» 
تتغير» وتتعدلء وتتحسن باطرادء في داخخل الاقتصادات ذات الحركية (الدينامية) 
التكنولوجية . وتشمل التداعيات النمطية نمو الانتاج حتى مستويات أعلى كثيراً من الطاقة 
المستهدفة ابتداء» وانخفاض التكاليف للوحدة من الانتاج (ليس مجرد تكاليف العمل» 
ولكن التكاليف الرأسالية» وتكاليف المدخلات الأخرى كالطاقة والمواد). والتحسن 
المتواصل في الكفاءة التي تستجيب بها المنتوجات لحاجات المستهلكين» والتحولات في أنواع 
المدحلات المستخدمة (من المواد الخام أو المكونات المستوردة إلى الإمدادات المحلية المكافئة 
على سبيل المثال) . 


والمكاسب المترتبة على تلك الأغاط من الاستثار اللاحق للتغيير التقئي الذي يصيب 


1 


تسهيلات الإنتاج يمكن أن تكون ضخمة للغاية. وعلى سبيل المثال فإن تحقيق خفض في 
تكاليف الوحدة من الإنتاج عن طريق فيض من «التغييرات الجزئية» التي تلحق بمصنع قائم. 
ولنقل على امتداد عشر سنوات» يمكن أن يكون بالضبط في مثل ضخامة الخفض المتحقق من 
وراء الاستثمار في مصنع جديد تماماً يشتمل على تطورات التكنولوجيا على امتداد تلك 
السنوات العشر. وبالمثل فإن زيادة الإنتاج المتحققة عن طريق التغيير التقني في مصنع قائم 
(ولنقل حتى ١5١  1١1"١‏ بالمائة من طاقته التصميمية المبدئية) تكون في المعتاد أدن كثيراً فى 
تكلفتها عن زيادات ماثلة في الونتاج متحققة عن طريق الاستثار في وحدات جديدة للطاقة 
الإنتاجية . بيد أن هذه الأنواع من التغيير التقني الجزئي في نطاق تسهيلات الإنتاج القائمة لا 
تحدث في بساطة آلية فهي تتطلب حيازة ومراكمة مسبقتين للقدرات التكنولوجية اللازمة 
لتوليد التغيير التقني. وإذا ما أقيمت وخدات للطاقة الإنتاجية من دون تلك العناصر 
التكميلية للمقدرة التكنولوجية» فإنها قد تبقى في واقع الأمر «جامدة» تقنياً طوال عمرها 
الزمني. ومرة أخحرى فإن مكاسب محتملة من وراء عملية التصنيع تكون قد تبددت. 
فالتصنيع مع حال كهذه. سيتتابع عن طريق مراكمة وحدات للطاقة الإنتاجية «ساكنة» 
تكنولوجياًء دونما تحقيق للمكاسب التي يمكن الحصول عليها عن طريق وقف ذلك التوسع في 
الهيكل الصناعي مع الموارد المطلوبة من أجل توليد الحيوية (الدينامية) التكنولوجية الخاصة 
لهذا التصنيع . 

وهكذا فإن التوسع في طاقة الإنتاج الصناعي إذا ما تتابع من دون توسع مكمل في 
المقدرة التكنولوجية الصناعية» فإن تكاليف هائلة (أو مكاسب مهددة) يحتمل أن تعرض 
للاقتصاد قيد التصنيع. وقد شكلت هذه القضية موضوع الاهتام المركزي لحلقة الوكوا 
الدراسية . وكانت الأسئلة المطروحة هي : 


- إلى أي مدى كان التوسع في طاقة الإنتاج الصناعي في البلدان العربية متتابعاً من 
دون توسع تكميلٍ كافٍ في المقدرة التكتولوجية الصناعية؟ 
مأ هي التكاليف التي كانت عرض نتيجة ة لذلك؟ 
.لماذا كان ذلك كدذلك2, وخخضوصاء كيف ولاذا كانت حيازة «التكنولوجيا» الصناعية 
المستوردة تسهل أو تعوق تنمية المقدرة (السعة) التكنولوجية؟ 
أي أنواع الفعل يلزم اتخاذها في ضوء الإجابات عن هذه الأسئلة؟ 
ولم تنته الحلقة الدراسية إلى إعطاء إجابات قاطعة عن تلك الأسئلة أو قابلة للتعميم. 
فخبرة بلدان المنطقة العربية عظيمة الامتداد والتنوع بما لا يمكٌن مشروع الحلقة الدراسية 
القصير الوقت من تقديم مثل هذه الإجابات. ٠‏ ومع ذلك؛ فإن الحلقة الدراسية ألقت القليل 
من الضوء على تلك القضايا اعتهاداً على المادة المقدمة لدراسة بعض الحالات؛ وعلى الخبرة 


لخر 


الخاصة للمشاركين» وعلى تمرس المستشارين الذين دعوا الى المساهمة في الحلقة الدراسية. 
مادة الحالات المدروسة. 

وسقت هذه المادة في أجزاء ثلاثة. يشمل الحزء الأول فصلين يقدمان لور فريفا 
للمنبج (المدخل) المتبع الحيازة التكنولوجيا في القطاع الصناعي » ككلء في اثنين من أقطار 
المنطقة : العراق والجزائر. ويتفحص الجزء الثانٍ بتفصيل أكبر كيف تمت حيازة التكنولوجيا 
الأجنبية في مشروعات استثارية لصناعات بعينها: صناعات الأسمنت بالتويفات ف الأرد دن 
الفمنباعات. والككاره م تطورت تلك القدرات 0 الوه 
الذي لعبه اقل الدولي للمعرفة والخيرة من خلال النوع رع (ج» من التدفقات» ف هذا 
الصدد. وهو معني أيضاً بالمدى الذي استخدمت فيه هذه الموارد من المعرفة والخسيرة) من 
أجل إحداث التغيير التقني (الفني) داخل تسهيلات الونتاج القائمة . وتلك القضايا ؛ تفحص 
في اتصال مع صناعتي الأسمنت والفوسفات في الأردن وصناعة الصلب في الجزائر وقطر 
وصناعة الأجهزة المنزلية في لبئان . 

وبين المصادر المتيسرة لإعداد هذه المادة للنشر لم يكن في الإمكان تقديم مناقشات 
ومستحخلصات المشاركين في الحلقة الدراسية للأسثلة المطروحة ٠‏ وم يكن حتى من الممكن 
استخدام كل مواد الحاللات التي تم الركون إليها لتشيط تلك الملاقشات داخحل الحلقة 
الدراسية. ويجدر ها هناء خصوصاًء ذكر المساهمات القيمة التالية التي قدمت إلى الحلقة 
الدراسية؛ وإن لم يكن مكنا تضمينها في هذا الكتاب: 

قدمت د. فاطمة زهرة أوقريحة (معهد العلوم الاقتصادية في جامعة الجزائر) 

قدم د. زكي فتّاح (قسم الموارد الطبيعية والعلم والتكنولوجيا في الإكواء والمدير 
المناوب للحلقة الدراسية) دراسة حالة للتمرس في حيازة التكنولوجيا في صناعة التليفزيون في 
العراق . 
الخطوط العريضة لخبرة تطوير السعات التكنولوجية المتصلة بصناعة الدفاع (السلاح) في 
مصر . 

قدم د. آرني «نصرة .297.8.5» (المستشار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 


لضن 


والمدير السابق لشركة يونيون كاربيد في المند) الخطوط العريضة للطور الحالي للتنمية 
التكنولوجية لصناعة البتروكياويات الدولية» ونوه إلى أن ذلك يوفر فرصة طيبة» في المستقبل 
المتوسط المدى, للاقتصادات قيد التصنيع, إذا ما افترض أنها ستتابع تطوير وتوظيف قدراتها 
التكنولوجية الخاصة في مجال صناعة البتروكيماويات. بيد أنه قد أشار إلى احتمال وجود مخاطر 
كبيرة على هذه البلدان في المدى الطويل. بخاصة إذا لم تطور هذه البلدان وتوظف قدراتها 
التكنولوجية الخاصة . 

وصف د. يوسف مظهر (المدير العام لمركز التصميمات الهندسية والصناعية في 
مصر) النجاح الذي توصل إليه المركز في مجال تصميم وإنتاج المعدات الرأسالية من أجل 
التوسع في صناعة الطوب (الطابوق) في مصرء وإن كان رسم ايشا اختطرط العريقية 
للمعوقات الي واجهت استخدام تلك المعدات بواسطة المئؤسسات الخديدة في صناعة تعتمد 
على الأععال الهندسية والمعدات المستوردة. 

رسم السيد بيتر أوبراين (المستشار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) 
الملامح العامة للغبج المتبع لحيازة التكنولوجيا الصناعية في مصر خحلال السبعينات وأوائل 
الثانينات؛ وأشار إلى الصعوبات التي واجهت إنجاز آلية حكومية لحراجعة المقترحات الخاصة 
بالتكنولوجيا المستوردة والتأثير فيهاء مع استهداف خفض التكاليف وزيادة المكاسب التي 
تنطوي عليها. وعلى الرغم من محدودية المواد المعروضة هنا وما تعرضت له من حذف. 
فالمأمول أنهاء مثلما فعلت أثناء الحلقة الدراسية. ستخدم الأغراض نفسها: ١‏ أن تنشط 
الأسئلة المتعلقة بالخبرة الأعرض بالتطور التكنولوجي الصناعي في المنطقة العربية» 7 أن 
تستنفر الاهتمام بالأفعال (الإجراءات) التي يجب أن تتخذ في ضوء التمرس بالمشكلات 
وتكاليفهاء ” أن تشجع على المزيد من الفحص النمطي لهذا التمرس من أجل إحداث 
فهم أعظم للقضاياء ومن أجل توفير أسس أرسخ للقرارات المستقبلية الخاصة بإدارة 
المشروعات وبالسياسات الحكومية. 


يضنا 


الفَسْمالثانى 
منظورات وطفكة عحسن حصحازة 
اانتتحكولوججا المٌشناعرثّة في 
المنطفعة المبيفة 


مقدمة 

يركز فصلا هذا القسم على سياسة الحكومة في الأقطار العربية» حيث تلعب الحكومة 
دوراً رئيسياً انا 5 التنمية الصناعية . والفصل الأول الذي يستعرض خيرة العراق يشير 
إلى أنه لم تكن هناك طوال سئنوات عدةء ولأغراض عملية تامأ سياسة حكومية واضحة 
معنية بالبعد التكنولوجي للتنمية الصناعية. ولم يكن هناك تالياً أي سياسة أو استراتيجية 
صريحة تتعلق بحيازة التكنولوجيا الأجنبية. وكان الهم الوحيد بخصوص سياسة التنمية 
الصناعية يتعلق في أغلبه بنمو طاقة اع الصناعي (مع قضايا تدور. على سبيل المثال» 
حول أغاط النمو القطاعي لما وحجم الوحدات المقامة والتوازن بين الملكية العامة وبين 
الملكية الخاصة لتلك الوحدات). وحين طورت معايير سياسية معنية بواردات التكنولوجياء 
فإنها غالباً ما كانت تهتم فقط بما سبق أن وصفناه بالتدفق «أ» مع كفالة أن تكون 
التصميات والمعدات المستوردة للطاقات الإنتاجية الجديدة على أرقى مستويات «الحداثة)» 
المتاحة . 


وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الفصل يؤكد على قضية مهمة تتعلق بسياسة الحكومة: 
فعلى الرغم من أنه كان هناك القليل من الاهتمام الصريح بالتكنولوجياء وحتى بتنمية 
القدرات التكنولوجية المحلية في درجة أقل» فإن جوانب أخرى من سياسة الحكومة الصناعية 
والتىي بدت وكأنها بغير فائدة فيا :يتعلق بالتكنولوجياء كان لها في واقع الأمر تأثيرات سلبية 
على التطور التكنولوجي. وهذه التأثيرات على التطور التكنولوجي كانت كامنة في سياسة 
الحكومة الاقتصادية. وقد كان لمذه التأثيرات نتيجتان رئيسيتان: )١(‏ أدت إلى تغيير تقني 
محدود للغاية داخل المشروعات الصناعية فيم| بعد إقامتهاء (؟) مهما تكن الحوافز التي وجدت 


وم 


من أجل تطوير طاقات الإنتاج المحلي للسلع والخدمات التكنولوجية المطلوية للمشروعات 
الاستشمارية» فإن هذه التأثيرات قللت بقسوة من هذا التطوير. وإذا كان اعترف أخيراً 
ببعض قيود سياسة الماضىء فإن إجراءات تتخذ الآن لتعزيز تطوير المقدرة التكنولوجية فى 
الصناعة العراقية» جنباً إلى جنب مع تنمية الطاقة الإنتاجية . ْ 

ويراجع الفصل الثاني خبرة التصنيع الأكثر قصراً في الجزائر. ومرة أخرى فإن الخنطط 
والسياسات الأولية للتنمية الصناعية كانت تشتمل على القليل أو اللاشيء من الاهتمام 
الصريح ببعدها التكنولوجي. ونكرر أن في غياب أي سياسة أو استراتيجية صريحة معنية 
بتطوير القدرة التكنولوجية (عدا في صناعة الصلب التي اتبعت نهجاً خالفاً في اتججاه حيازة 
التكنولوجيا) فإن سياسة التنمية الصناعية كانت تشتمل على عناصر ضمنية (غير ظاهرة) 
أثرت على تراكم المقدرة التكنولوجية الصناعية في الجزائر. وتلك الآثار تبدو وكأنها كانت 
سلبية في الأساس (وهو عامل ربما يكون ساهم ببعض القيود على مجمل عملية التصنيع) . 

وعلى أي حالء فإن المرء يجب أن يستحضر في ذهنه الفترة القصيرة نسبياً للتصنيع 
الجزائري , والمقاييس الزمنية التي تنطوي عليها حيازة ومراكمة مقدرة تكنولوجية محسوسة. 
خاصة حين يجب البدءع, 0 من نقطة انطلاق تل حقبة استعمار م نضف شيئاً جوهرياً 
إلى هذه المقدرة. ويطرح التمرس الجزائري» في الواقع, أسئلة مهمة بخصوص المقاييس 
الزمنية والاستراتيجية في مجال التنمية التكنولوجية الصناعية. ما هي الفترات الزمنية المطلوبة 
لتطوير المكونات المختلفة للقدرة التكنولوجية من أجل السيطرة على» والمساهمة في التغيير 
التقني في نطاق صناعات معينة؟. كيف يواصل المرء المسير خلال هاتيك الفترات الزمنية 
بأساليب تحقق, في تزامنء هدفين: إبداع وتشغيل كفء لطاقة الونتاج الصناعي في المدذى 
القصيرء ومسارعة في حيازة وتوظيف قدرات التكنولوجيا المحلية في المدى البعيد. أكثر من 
هذاء كيف يصنع المرء ذلك ضمن إطار يتوفر فيه: أ- مستهدفات وطنية عريضة معنية 
بتحقيق درجات متصاعدة من الاستقلال الاقتصادي الفعال داخل الاقتصاد العالمي» 
ب - مواصلة التقدم التكنولوجي والتحرك بخطو سريع (وربما متسارع) داخل الاقتصاد 
العالمى؟ 


هنا 


المُصشل الثشاق 
مشكلات حيّازة اللتكؤلوججا 
متن أجثل التنميّة المٌّساعكّة 
محنظورمتن العِتراق لم 
هكد جزال.م 


أولاً : مقدمة: المراحل الأساسية للتئمية الصناعية في العراق 


أضحى العزاك جكيقه اراسي نع بواكير العشرينات ء وتأسست أول حكومة عراقية 
تحت الانتداب |البريطاني ف 0١‏ . وكان لوقت طويل 1 عزء] نوملا هه الامبراطورية 
العئانية مقطوعاً عن مسارات التحديث الرئيسية فيها. وإذا ما نحينا الأشغال اليدوية وبعض 
الصناعات المنزلية جانا . فإنه 1 تكن في العراق مع بواكير العشرينات ) يي صناعة أخرى 
تستحق الذكر. فالمصانع 0 تكن فق الحقيقة مسروفة. ٠‏ ومع ذلك يد حاوات الحكومات 
العراقية المتتابعة منذ ذلك الوقت أن تصئع القطرء ؛ باعتباره التصنيع جزءاً من جهود التنمية 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية لتلك الحكومات : استثمرت الحكومات المتعاقبة مبالغ هائلة في تمويل 
المشروعات الصناعية المملوكة مباشرة للإدارات الحكومية» كما حاولت الحكومات أيضاً تطوير 
نمو الصناعة الخاصة من خلال إجراءات متنوعة . 
ويمكن التمييز بين مرحلتين للتنمية الصناعية في العراق. بدأت الأولى مع وجود 
حكومة العراق في ١157ء‏ بينا بدأت الثانية مع ثورة 1968. وكان جهد التنمية الرئيسي 
للحكومة خلال المرحلة الأولى مركزاً على توفير ما يدعى بالمياكل الأساسية؛ بينم كان التوسع 
ف 0 الصناعي موضع اهتتام محدود. وعل الرغم من ذلك» فقد اتغذت خطوات عدة 
جل التعجيل بتصنيع القطر من خلال الترويج للاستثار الخاص بصفة أساسية : : بحاية 


(#) يستنطق هذا الفصلء في صورة شبه كاملة. ورقة بالقئوان ذاته أعدها من أجل الحلقة الدراسية: وقدمها 
فيهاد. فرهنك جلال, 
(* #) خبير اقتصادي في وزارة الصناعات الخفيفة ‏ العراق. 


يذنا 


الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية من خلال التعريفات والاعفاءات الضريبية المتنوعة 
الصنوف» والإمداد بالسلفات من المصارف المملوكة للدولة بمعدلات فائدة منخفضة. وتوفير 
الأراضي المملوكة للدولة بأسعار رمزية» على سبيل المثال. وقد كان في مكنة أي مشروع أن 
يستفيد من كل تلك ال ميزات إذا ما كان: : يستخدم قذراً من الآألات المدارة بمصدر ميكانيكي 
للقوة باعتبارها المقابل للقوة البشرية أو الحيوانية» ويوظف مالا يزيد عن ٠‏ الائنة مو غير 
العراقيين (مع استبعاد الخبراء والفنيين) وما يزيد عن ٠0٠‏ بالمائة من رأس ماله مملوك 

ووجه صانعو السياسة اهتاماً أكثر بكثير إلى الصناعة خلال المرحلة الثانية. واتخل 
الإنفاق الحكومي المباشر على المشروعات الي تملكها وتديرها الدولة» والذي بدأ بالفمل مم 
يُواكرالخمسينات» أبعادا جديدة. فمع مقدم 1154 كان مجمل تكوين رأس 2 في 
القطاع الصناعي تملوكاً بالتساوي للقطاع الخاص وللحكومة. وتزايد نصيب الحكومة من 
مجمل الاستثار في القطاع الصناعي بطريقة بقة هائلة منذ ذلك الحجين. حتى إنه قارب 4١‏ بلمائة 
ف السئوات الأخيرة . بيلك أن القطاع الخاص له يزال ين بمقاييس التوظيف والونتاج . وعلى 
سبيل المثال فإن نصيب القطاع الخاص في الناتج الصناعي كان 75 ٠‏ بالمائة في السنوات 
الأخخيرة . واتخذت إجراءات عدة مهمة لتشجيع الاستثار الخاص في الصناعة . 


وقد تم خلال المرحلة الثانية المزيد من التوكيد على معايير السياسة التي قدمت خلال 
المرحلة الأولى من أجل تشجيع القطاع الخاص ء اام على الاستثار الصناعي » فمعدللات 
التعرفة (االجمركية) ارتفعت ارتفاعا هائلاً في ١977‏ من أجل حماية الصناعات المحلية. 
وصدر في ١909‏ نظام تخصيص يستبعد استيراد البضائع المنافسة للع المنتجة محلياًء إذا ما 
أمكن الوصول إلى حدود دنيا معيئة لمقاييس الحودة والتكلفة. وقد مدت الإعفاءات الضريبية 
لتغطي المشروعات الصغيرة» وصار في إمكان المصانع التي أقيمت قبل ١171١‏ أن تستفيد من 
قانون الإعفاءات الضريبية شريطة أن تكون قيمة ما لديها من ماكينات ومعدات فاقت 
٠‏ دينار عراقي . وقد فض هذا المستوى إلى "٠٠١‏ ديئار عراقي في ١1951ا.‏ 


وكان لدى الناس في المرحلة الأولى الحرية» 0 كانوا يلقون التشجيع لتأسيس أي 

نوع من الصناعة. وفي أي مكان ني القطرء وعلى أي حجم للإنتاج» وباستتخدام أي 
تكنولوجيا تلاثمهم . وعلى الرغم من ذلك فإن اونا صدر في /ا946١1‏ يمنع إقامة أي 
مشروعات صناعية برأس مال يزيد عن ٠١‏ ألف دينار عراقي من دون موافقة الحكومة. 

ونص القانون على عدم منح التراخيص إلا إذا وافى المستثمر الحكومة بما يفيد كفاية الطلب 
على المنتج الجديد. ووسعت الحكومة في 197١‏ نظام الترخيص ليشمل إقامة أي مشروع 
صناعي شريطة أن تكون تكلفة الماكينات والمعدات لا تقل عن آلاف دينار عراقي» كما تم 
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مد الغلام 0 تغيير مواقع 0 العكام القائمة» 5» والتوسع ف طاقاتها. وقد أعدت 
21 عدد ومواقع الع وك عه صناعي » جنبا إلى جنب مع متوسط 
الاستثار الذي يلزم أداؤه مع كل وحدة إنتاجية في كل صناعة . 


وتقدم طلبات الترخيص الى السلطات الحكومية مصحوبة بالبيانات الفنية والاقتصادية 
الضرورية. وكان السبب وراء الترخيص للاستثار الصناعي الاعتقاد أن هذا الاستثار إذا ما 
ترك لرغيات صناعبي القطاع الخاص» فإنه لا بد سيؤدي إلى إنشاء طاقات فائضة في فروع 
صناعية بعيهاء بينا تبقى فروع أخري غير مستغلة . وقد يؤدي هذا بدوره إلى متوسطات 
أعلى للتكلفةء وإلى أسعار أكثر ارتفاعاً. وقد صمم نظام التراخيص لتجنب هذاء وكانت 
المعايير المستخدمة لمنح التراخيص هي : 


١‏ هل كان لدى المتقدمين بالطلبات موارد مالية كافية» وهل كانت لهم اتصالات 
بمصدّري الماكينات الصناعية الأجانب؟ 


أهمية المشروع فيا يتعلق بالطلب» وطاقة المصانع القائمة, والظهور المحتمل 
لممارسات احتكارية؟ ‏ 


وحاما يمنح الترخيص . فإن المشروع يكون قد صار أهادٌ لإعفاءات ضريبية ومكاسب 
أخرى. وكان يخلع على المشروعات عادة أي درجة تشاء من الحاية من أجل استمرار 
عملياتهاء بما في ذلك الحظر التام للواردات. 


إمكانية المنافسة في السوق العالمي في المدى الطويل. أكثر من هذا فإن نظام الترخيص 
بمحاولاته تجنب الطاقة الفائضة ثبط من المنافسة الداخلية» ما أدى به إلى تعزيز انعدام 
الكفاءة . 


وقد كان نظام التعرفات؛ على الجانب الآخرء يفرض رسوماً بسيطة تتراوح من صفر 
إلى ٠١‏ بالمائة من قيمة الفاتورة على الماكينات والمعدات؛ ومن صفر إلى 15 بالمائة على المواد 
الخام » ومن ٠١‏ إلى ٠٠‏ بالمائة ئة على السلع الوسيطة. ويفرض توما عالية تبدأ من ٠١‏ بالمائة 
حتى ٠١٠١‏ بلمائة أو أكثر على منتوجات الاستهلاك. ومن الجحلى أن هذه السياسة قد شجعت 
على إقامة الصناعات امنتجة لسلع الاستهلاك بصفة أساسية؛ والمنتجة للسلع الوسيطة في 
بعض الأحيان. وقد كانت هذه السياسة فعالة لجهة عدم التشجيع على إنتاج الماكينات 
والمعدات. 


لذن 


ثانياً: حيازة التكنولوجيا: تأثيرات السياسة ومعاناة المشاكل 


نات مثل هذه السياسة صار معلوماً تماماً في وقتنا الراهن. ويتمثل هذا الناتج في خلق 
قطاع صناعي تهيمن عليه مصانع على غير كفاءة تنتج بدائل للواردات» هي في الأساس 
سلع استهلاكية. وتنحو مثل هذه المصانع إلى أن تبقى قاصرة لفترات متطاولة من الزمن, 
كيا أنها لا يحتمل أن تكون قادرة على توليد تكنولوجيا. ويمكن لمثل هذه المصانع ؛ في أفضل 
الأحوال» أن تستوعب التكنولوجيا المستوردة بالمفهوم الذي تكتسب به قدرا كافياً من معرفة 
الأداء اللازمة لؤدارة المصنع» والإبقاء عليه في ظروف طيبةق وتنفيذ بعض التغييرات 
الثانوية, والتطويع من أجل التلاؤم مع الظروف المحلية . ولا تستطيع هذه المصانع. على 
الرغم من ذلك» أن تطور التكنولوجيا بالمعنى الذي ينصرف إلى تصميم وبناء ماكينات 
ومعدات جديدة وأفضل» سواء لتوسيع الطاقة القائمة لمصنع. أم لاستبداله إذا ما أصابه 
الب . 


والماكينات والمعدات أو المصانع حين تبلى» لنقل بعد ٠١‏ سنوات من التشغيل» فإنهاء 
عموماء تستبدل ف بساطة بأخريات جديدة مستوردة ومعفاة من الضرائب» لآن التعرفة 
المفروضة على الماكينات والمعدات المستوردة» مها تكن منخفضة. يمكن الإعفاء منها وفقاً 
لقوانين تشجيع الصناعة. وتتضمن المعدات الجديدة» التي تستورد عادة من الدول المتقدمة 
المصئّعة» العديد من التطويرات التكنولوجية التي وقعت منذ استيراد الطراز العتيق لمابق 
منها. وني إطار هذا التوجه كانت مصانع عدة تنتقل من قاعدة تكنولوجية إلى قاعدة أخرى 
في خطوات أو قفزات» وإن كانت تحدث تخ تغييرات طفيفة في التكنولوجيا المستخدمة في فترة 
الانتقال تلك . ويكون هذاء بالطبع » ؛ في تناقص صارخ مع الذي يحدث في مصنع تغطى ف 
العالم المصنع . فهناك يتقدم كل مصنع من خلال سلسلة متصلة من التحسينات». في تجاوب 
مع التطويرات التكنولوجية التي يبدأها المصنع نفسه أو مصانع أخرى. وتلك المؤسسات التي 
0 كافياً للتغييرات التكنولوجية؛» والتي لا تخصص موارد كافية من أجل البحث 
والتطوير» سرعان ما تجد نفسها عاجزة عن المنافسة مع المؤسسات الأخرى, كما أن 
المشروعات الراكدة تكنولوجياً سيلقى بها خارج السوق. بيد أنه في العديد من البلدان 
النامية» والعراق واحد منهاء لا يبدو أن عملية التطور التكنولوجي تأخذ مجراها لأسباب 
تشتمل على (ولربما يجب على المرء أن يقول بسبب) سياسة الحكومة. وهي سياسة لا ريب في 
كونها غير رأشّدة . 


ويبدوأن الصناعيين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الرسميين نظروا إلى 
التكنولوجيا باعتسازها كينا ها موز الأجانب» ويمكن شراؤه من حين إلى حين كلما عنت 
حاجة إليه . وعلى الرغم من ذلك فإن قدرة محلية محدودة خلقت في العراق خلال العقود 


000 


الأخيرة المنصرمة من أجل تقويم التكنولوجيات المختلفة» ومن أجل مشاركة فعالة في بعض 
أطوار حيازتها وإنجازها. وعلى سبيل المثال فإننا إذا ما تفحصناء في عنايةء عملية إقامة أحد 
مصانع الأسمنت الجديدة على أساس ما يسمى بعقد تسليم المفتاح» يمكننا أن نرى أن 
انغياس الوحسية والفين الحليين كان قا للغاية: اذ يراجع بعمق كل جانب من 
تصميمات المشروع قبل إقرار عقد تسليم المفتاح . وتشمل هذه المراجعة عمليات الإنتاج 
والتصمييات الخاصة بأقسام المصنع المختلفة. وقام المهندسون والفنيون والمقاولون المحليون 
بالفعل بتصميم وتنفيذ الأعمال المدنية والمعمارية والكهربية والميكانيكية في صناعة الأسمنت. 
وتعلّموا 8 كيف يديرون مصانع الأسمنت وكيف يصونونها وكيف يصنعون بعض قطع 
الغيار» إلا أنهم لم يحاولوا دخول ميدان تصميم وتصنيع الماكينات والمعدات المطلوية لهذه 
الصناعة . 

ويبدو أن الخال متشابهة مع القطاعات الأخرى, فيما عدا استثناءات قليلة. فالمحيط 
الصناعي العام لا يزال غير مهيأ بعد لهذه الضروب من الأعمال. وهذا أمر قابل للفهم حيث 
أنه من الأسهل كثيراً أن يقام مصنع لإنتاج الأسمنت من أن تنشأ تسهيلات لصنع معامل 
الأسمنثت. ويصعب» على سبيل المشال» أن تكون هناك علاقة بين منتجى النواقل ذات 
السلاسل (002770:5 دة2) والمحركات الكهربية وروافع اللوريات والأفران الدوارة 
والحوارق 22655نا8 وأنظمة تنقية المياه والطواحين (عالقققٍ والحياكل المعدنية, . . . . الخ . 
فالتغيرات التكنولوجية تأخذ مجراها في البلدان المتقدمة في اطراد في كل فروع النشاط هذه أو 
غالبيتهاء وهي بدورها تؤدي إلى تغييرات تكنولوجية تتعلق بتصميم وتصنيع مصانع 


الأسمنكت. 


ومنظومة السياسات التي يتم الالتزام بها في العراق لا تشجع على إقامة مثل هذه 
التسهيلات. وهكذا فإن القطر لا يزال بعيداً عن مرحلة توليد التكنولوجيا بمقاييس تستحق 
الذكر. 
ثالثاً: التطورات الحديثة والمداخل المستقبلية 
الخاصة بالجوانب التكتولوجية في التنمية الصناعية 
من امثير ملاحظة أن تكنولوجيا كهذه لم تذكر في القوانين والتنظييات المعنية بتشجيع 
التنمية الصناعية في القطر. وقد كان الهدف الوحيد الجلٍ للنظام أن يقيم صناعات حديثة 
تستخدم ماكينات تدار آلياً ودوثما اعتبار للتكنولوجيا المستخدمة. وكان هذا هو الحال في 
المرحلة الأول (أي قبل عام ©؛© كما أن السياسة كانت تلتزم بهذا خلال الفترة الثانية. 
ولكن مفهوماً جديداً أضيف خلال هذه الفترة الثانية» حيث كان أحد الشروط لمتح ترخيص 


١ 


إقامة مصنع وجوب أن تكون الماكينات المستوردة من طراز جديدء. ودوتما اعتداد بالتكنولوجيا 
التي يتضمنها. وينص صراحة في قانون تشجيع الصناعة الجديد على تفضيل الحكومة 
للتكنولوجيا المتقدمة. وهكذا فإن ميزات. على هيئة إعفاءات ضريبية» أعطيت لتلك 
المشروعات التي «تشارك في نقل التكنولوجيا إل القطر باستخدام ماكينات جديدة ومتقدمة 
تكنولرجيا». ومقدار الميزة التشجيعية ليبس كبيراً بما فيه الكفاية: فالمشروعات الي تستخدم 
ماكينات ومعدات متقدمة اويا ستمئح ه إلى ٠١‏ بالمائة زيادة ف الإعفاءات الضريبية 
على وارداتها من المواد الخام عن تلك المشروعات التي تكون جديدة ولكنها لا تستخدم 
ماكينات ومعدات متقدمة تكنولوجيا. 
ويتوقع المزيد من التدخل الحكومي في المستقبل طاا أن اختيار التكنولوجيا موضع 
اهتمام من أجل تجنب الركود التكنولوجي في قطاعات صناعية فرعية معينة. وتشكل صناعة 
الطوب (الطابيوق) أحد الأمثلة . . فمع بداية عملية التصنيع ارتفع الطلب على الطوب 
(الطابوق) الطيني إلى ما يجاوز طاقة طرق الونتاج البدائية - وطرق الإنتاج نصف 
الممكننة الي أدخلت منذ عقود عديدة. وأقيمت منذ ذاك الوقت المكات من أمثال هذه 
المؤسسات تكاد تستخدم التكنولوجيا ذاتهاء وإن كانت تغييرات هائلة حدثت على امتداد 
العالم كله خلال تلك الفترة. وقد طلب إلى المصرف الصناعي أن يزيد نسبة القرض من :066 
بالمائة إلى 6١‏ بالمائة من الاستثارات 5 مصانع الطوب (الطابوق)» حين صار ايها أمام 
صانعي السياسات أن هذه الصناعة في حاجة إلى تغييرات عدة» ونتيجة لبعض البحوث التي 
أجريت في مراكز بحثية مملوكة للحكومة : تم استيراد عدد ضخم من أنظمة الحريق» وبيعت 
بسعر التكلفة إلى تلك المصانع من ل تحسين الجودة وزيادة كمية الونتاج وخفض تكلفة 
الوقود والتقليل من التلوث . وى تكن هذه الخغطوات كلها كافية لتحديث هذه الصناعة. 
وهكذا فإن منطقة صناعية خاصة هي الآن قيد الإنشاء ومجهزة بكل الندمات اللازمة لمشل 
هذه المصانع. وتؤجر الأرض فيها للصناعيين ليقيموا مصانعهم عليها شرط استيفائهمٍ 
لمتطلبات تكنولوجية معينة. وهذه هى المرة الأولى التي تتخذ 0 الإدارات الحكومية دورا 
نشطأء وعلى نطاق واسع. ف اختيار التكنولوجيا . 
وتعاملت القوانين والتنظيمات المهيمنة على مدفوعات الضرائب والرسوم المتعلقة 

بالاختراعات» والعلامات التجارية ومعرفة الآداء, . . . الخ مع هذه المدفوعات» حتى 
الآن» من وجهة نظر مالية في أغلبها. وعلى سبيل المثال فكل| قامت مؤسسة باستيراد مشروع 
ماكينات ومعدات» وإلى حد ما مواد تشييد ومواد خام يها فإنه ئ يكن يدفع ضرائب 

عنها. ولكن مدفوعات الضرائب والرسوم المتعلقة اللتتراعات؟ والعلامات التجارية» 


ومعرفة ة الأداء. كانت تخضع لضرائب مرتفعة. ويعفي قانون تث تشجيع الاستثار الصناعي 
الجديد الصادر ف عام مثل هذه المدفوعات من الي 5 0 حمس سنوات. ومن 


5: 


المتوقع أن يلقى المضمون التكنولوجي للاتفاقات الخاصة بالاختراعات وللعقود الأخرى ذات 
الصلة اهتاماً من جانب السلطات الحكومية» في المستقبل القريبء, أكثر من ذلك الاهتمام 
بالآثار المالية المباشرة لمثل هذه الاتفاقات . 

وكا ذكرنا آنفاًء فإنه كان محتاً أن تعزز منظومة سياسات التنمية الصناعية التىي كانت 
متبعة» انعدام الكفاءة الذي كان يعكس نفسه في تكاليف إنتاج عالية» وجودة منخفضة 
للمنتوجات. ولوحظ في مصانع عدة أن منتوجات على قدر معقول من الجودة أنتجت في 
وقت ماء غير أن هذه الجودة تدهورت بعدئذ على الرغم من وجود أقسام لضبط الجودة 
والمعايرةء ولزمن طويل د . لقد كان الصناعيون يلقون التشجيع لتحسين الحودة» ولكن 
غط الحماية السائد كان يعني الحظر الكلي أو الجزئي على استيراد المتتوجات المنافسة . ومن هنا 
فإن هذه المتتوجات» مهما تكن جودتبهاء لا تزال تستمتع بدرجة عالية من الحماية من خلال 
نظام التعريفة هذاء إلى جانب كل المكاسب الأخرى من وراء قوانين وتنظيات تشجيع 
الصناعة مثل الاعفاءات الضريبية» والسلفيات المدعومة. . . . . الخ . وعلى الرغم من ذلك 
فإن القانون الجديد لتشجيع الاستثار الصناعي الصادر في عام 1147 غير هذا الوضع 
بطريقة حاسمة . فالإعفاءات الضريبية والميزات الأخرى تعطى فقط لتلك المشروعات التي 
تنتج ملعا تستوفي معايير الحودة التي يضعها قسم ضبط الجحودة والمعايرة. وإذا ما تدهورت 
|الحودة فإنه يتم موقتاً تعليق ميزات الإعفاء الضريبي كافة حتى يتمكن المشروع من إظهار 
تحسن في الجودة مرة أخرى . ويتحتم أن ند تشجع تشجع مثل هذه السياسة على 0 
ضبط الحودة في أغلب المصانع. أكثر من هذاء فإن أقسام ضبط الجودة إذا ما أنشئت فإنها 
عادة ما تعرز كل صنوف الأنشطة البحثية» ليس من أجل الحفاظ على جودة المنتج فقط. 
ولكن لتحسينه وتطويره أيضاً. 

لقد اعترفت السلطات الحكومية بضعف القطاع الصناعي» وتم مؤخراً إضفاء تشديد 
خاص على مسألة التكنولوجيا. فقد أنشىء عدد كبير من مراكز البحوث» كا تأسس في وزارة 
التخطيط قسم خاص للعلم والتكنولوجيا. ومن المتوقع قريبا أن تكون كل المشروعات 
الصناعية في القطاع الحكومي ١‏ وفيما يطلق عليه القطاع الحكومي / الخاص المختلط, جيرة 
على أن يكون لديها أقسام البحث والتطوير الخاصة بهاء وأن تخصص موارد كافية لهذه 
الأقسام. ومن المتوقع أن تجهز هذه الأقسام ببيشات من الأفراد الأكفاء. وأن تعد خططاً 
سنوية وخطعطا أطول مدى. للبحث والتطوير. ومن المتوقع أن تتم مراقبة مركزية دقيقة 
لوعداد وإنجاز مثل هذه الخطط. 


وف 


المصثْ[لالغالث 
التصيّيتع ومتشكلات الشكنولوجيًا : 
تجرجة الججزايكر في الَبعيستَات» 


عبرا لفار رح [(اط رهم 
مقدمه 


0 6 على الأهداف 00 للتنمية 0 الات لي الجزائر قِ 
يي ثلاثة أقداب رئيسية ة للتنمية الاقتصادية : 


أ رفع تدريجي لمستوى حياة العاملين عن طريق الوفاء بحاجاتهم الأساسية. 
- رفع إنتاجية العمل. ولكن ليس على حساب فرص التوظيف. 
تخصيص موارد الاستثار للقطاعات التي قد تساعد في استيفاء تلك الحاجات 
الأساسية . 
تحقيق قدر من التوازن والعدالة بين المدينة والريف. وكذلك تحقيق توازن بين أقاليم 
ب مواصلة الاستقلال الاقتصادي الذي ليس إلا استمراراً للاستقلال السيابى 
الذي تم الظفر به من القوة الفرنسية الاستعارية بتكلفة عالية للغاية. 1 


(*) يعتمد هذا الفصل على ورقة أعدها للحلقة الدراسية د. عبد القادر جفلاط» وتعول كثيرأً على البحوث 
الجارية يمعرفة المؤاف وزملاء له في جامعة وهران. إضافة إلى ذلك فإن المؤلف يعترف بدينه للأستاذ بيناتشيتو 
(867866800) يسبب بعض البيانات والملاحظات بخصوص تجربة الجزائر في استيراد التكنولوجيا الصناعية . 

اننا نيا معهد البحوث الاقتصادية. جامعة وهران - الجزائر. 


ه: 


جَ بناء اقتصاد جديد يمكن أن يستفيد من التقدم التكنولوجي وأن يواكب العالم 
وقد أملت هذه الأهداف العامة الخيارات الاقتصادية الرئيسية التي أخذت بها الجزائر. 
وهكذا أقرت الأهداف التالية في) يتعلق بالصناعة والزراعة: 


الصناعة 


- كان على الصناعة أن توفر العناصر الضرورية للنمو ولزيادة إنتاجية العمل في 
الزراعة» وفي الصناعة ذاتهاء وف قطاعات أخرى . 

- كان على الصناعة أن توفر سلع الاستهلاك وكذلك الدخول الفردية للغالبية من 
الزيادة في السكان. 

كان على الصناعة أن تخلق من الوظائف أقصى ما يمكن. وأن تخفف بالتالي من شدة 
مشكلة البطالة . 

د كان مطلوباً من الضعاعة عتمتا أن حوفن المتدخزات والغتلات الأجدبية الالازمة 
لإنجاز المزيد من التنمية. 


الزراعة 
كان الحدف الأسامى للزراعة أن توفر المنتوجات الزراعية اللازمة لاستيفاء حاجات 
الاستهلاك للسكان. 


- كان على الزراعة أيضاً أن توفر وظائف لتساعد في حل مشكلة البطالة» وأن ترفع في 
الوقت نفسه من إنتاجيتها الخاصة. 

- وكان عليها أن ترفع دخول الفلاحين وعمال الزراعة لكي تمكنهم من سبيل الحصول 
على السلع الصناعية. 

- وكان من اللازم تحديث الزراعة عن طريق إدخال التقنيات اللازمة لتبلغ أهدافها 
(لترفع من إنتاجيتها على سبيل المثال) . 


عدوا فإن الصناعة كانت تعتبر الأداة أو الوسيلة الرئيسية للتنمية. وهذا الفصل 
يتفحص قضيتين تخصان تجربة التصنيع الجزائرية. فهو ولك يراجع النمط العام للتصنيع » 
ويلقي الضوء على مشكلات بعينها صارت جلية في نهاية السبعينات. وهو يتفحصء. ثانياء 
أبعاد عملية حيازة التكنولوجيا التي اتبعت لتحقيق التوسع الصناعي, مع التركيز على صيغ 
التعاقد التي استخدمت على وجه الختصوص. 


ك1 


أولاً: مط التصنيع في الجزائر 
١‏ النموذج الأساسي للتصنيع 
كا أشرنا من قبل» فإنه كان متوقعاً للصناعة أن تلعب دوراً دينامياً رئيسياً في تطوير 
الجزائر. ويشير الميثاق الوطني صراحة إلى أنه يجب أن ترسي الثورة الصناعية (في الجزائر) 


الأسس لصناعة قادرة بذاتها على خلق صناعات جديدة لا بد وأن يؤدي نموها ليس إلى تنمية 
الصناعة ذاتها فقط ولكن إلى تنمية مجمل الاقتصاد أنه 


ومن أجل تحقيق ذلك الهدف تمسك صانعو السياسات الجزائريون بشدة بنموذج 
وبقهم نظري أساسي لعملية التصنيع. وقد صيغ هذا في وضوح شديد بواسطة الاقتصاديين 
الفرنسيين من مدرسة غرينوبل «2.8.خ1.1» ومن بين هؤلاء يؤكد ديستان دو بيرئيس -طهاوء12 
ونهم6 عل عه على مدخل خاص إلى القضايا الأساسية المتعلقة باختيار العواحات 
والقطاعات التي يلزم التوسع فيها. فلا يلزم أن ينظر الى التصنيع باعتباره مجرد بناء لسلسلة 
من المصانع» أو بكونه فيه شار سيفلا بين الصناعات الثقيلة وبين الصناعات الخفيفة. 
ولكن التصنيع يتطلب علاوة على هذا اختياراً دقيقاً لفئات (نوعيات) الصناعة الي تعزز 
وتعجل كثيرا عملية التنمية الشاملة أي «صناعات التصنيع» ى) سّاها دو بيرنيس. 


ويبدو التصنيعء » من خلال هذا المنظور. وكأنه تحول للمجتمع ككل من خلال منظومة 
من الصناعات المتفاعلة مع بعضها البعض. فهو ينطوي على إنتاج للأغراض التكميلية بين 
صناعات عدة». حيث تكون كل واحدة منها عميلاً (زبوناً) ومورداً لصناعات أخرى في 
الوقت نفسه. وهكذا فإن الصناعات المتنوعة تصير مترابطة مع بعضها البعض في إطار هيكل 
50 لصناعات التصنيع هذه خاصيتان رئيسيتان: ع( فهي تحدث التكامل 
الاقتصادي في القطرء (ب) وهي تولد تنمية ذاتية مستقلة للاقتصاد الوطني . وهي لذلك 


يمكن استخدامها كمراكز تنمية حقيقية أو محركات لإحداث تكامل تدريجي متصاعد بين 


ويكون تحديد فئات (نوعيات) الصناعة هذه القضية الجوهرية. وكا عرضها دو 
بيرنيس.» فإن هذا يمكن أداؤه عن طريق استخدام مصفوفة التبادل بين الصناعات (أو 
علاقات المدخلات/ المخرجات) لكى يمكن تحديد الصناعات التى ستشكل «أقطاب تنمية)» 
أي الصناعات أو مجموعات الصناعات التي تكون وظيفتها الرئيسية أن تننج مزيداً من 
المبادلات الصناعية الداخلية في إطار الاقتصاد المحلي. والأكثر أهمية من بين هؤلاء صناعة 


/ع 


|الحديد والصلب (الفولاذ), وصناعة الميدروكر بونات» والصناعات الميكانيكية والصناعات 
الكهربية وصناعة البتروكياويات وصناعة الأسمنت. 

وقد تم التركيز صراحة على الصناعات الرأسالية وصناعات السلع الوسيطة. فهذه 
الصناعات لا تتفاعل مع بعضها البعض فقطء ولكن الزراعة يمكنها أيضأ أن تشكل سوقا 
طيبة الاتساع لمثل هذه السلع. وطالما أن الدخول الزراعية ترتفع. فإن سوقاً إضافية 
للمنتوجات الصناعية يمكن أن تنشأء في الوقت ذاته. بين العبال الزراعيين. 
؟ - نمط الاستثار الصناعى 


يشير تخصيص الموارد في خطط التنمية الثلاث الأول إلى أن صانعي القرار الجزائريين 
تبعوا النموذج الأساسي وبدقة. ويوضح الجدول رقم (” - )١‏ مخصصات الاستثار العام في 
هذه الخطط عموما. وتلقت الصناعة» ني الخطط الثلاث كلهاء حوالى 5: الى 5٠‏ بالمائة من 
إجمالي الاستثيارات» بينا كانت حصة الزراعة ١6‏ بالمائة فقط (مهبوط من حوالى ١77‏ بالمائة 
إلى 1 بالاكة تقريبا): وفي داخل الصناعة اختصت قطاعات الميدروكربونات والسلع 
الرأسالية بحوالى 1١‏ بالمائة من إجمالي الاستثئارات. مع تخصيص حولى ١١‏ الى ١54‏ بالماثة 
فقط لسلع الاستهلاك . 

ويشير الجدول رقم (7 - ؟) إلى التخصيصات الأكثر تفصيللٌ داخل الصناعة خلال 
خطي السنوات الأربع الأوليين. فقد سيطرت صناعة ال ميدروكربونات على استثمارات 
التخطيط حيث بلغت حصتها 58 بلمائة و١4‏ بالمائة في الخطتين. وكان الاستثار مركزا بشدة 
في صناعة الحديد والصلب (الفولاذ) أيضاً ١١(‏ بالمائة و١١‏ بالمائة). إلى جانب ٠١‏ بالماثة 
و١‏ بالمائة أخحرى للصناعات الميكانيكية والكهربيةء» وكذلك , بالمائة و8 بالمائة أخخمرى لمواد 
البناء. 


ثانياً: مظاهر الضعف والمشكلات الخاصة 
بنموذج التصنيع المطبق في الجزائر 
بعد سنوات عشر من مجهودات تطبيق نموذج التصنيع الذي أغوى صانعي السياسة 
الجزائريين» فإن الخبرة تظهر العديد من المشكلات (غير المتوقعة في بعض الآحيان) . 
١‏ - الزيادات غير المحتملة في تكلفة الاستثار 


كا يبيين الجدول رقم  7(‏ ") بخصوص صناعات منتقاة» فإن اختلافات واسعة بين 
تكلفة الاستثار الفعلية وبين تكلفة الاستثار المتوقعة (المخططة) حدثت خلال خخطة السئوات 
الأربع الأولى (19170 -19117). 
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وتراكمت كلفات إضافية تماثلة في قطاعات أخرى خلال فترة هذه الخطة» كما أن أرقام 
خطة السنوات الأربع تشير هي الأخرى إلى تباعد جلي بين تكلفة الاستثار المخططة وبين 
تكلفة الاستثار الفعلية. وأدى هذا التفاوت.ء ضمن أمور أخرى. إلى زيادة متصاعدة للدين 
الخارجي إلى مستويات عالية للغاية . 


جدول رقم 95 -) 
الاستثيار العام في الجزائر للفترة» 19537 191/97 


(مليون ديئار جزائري) 


الخطة الأولى 
3/1355 ة1) 


الخطة الثانية )١ 91/7 /1917٠(‏ | الخطة الثالثة (141/4//ا191) 
(خطة السئوات الأربع الأولى) | (خطة السئوات الأربع الثانية) 


الهيدروكر بوئات» لشفا | احالف رفي امن ك4 
السلع ال رأسمالية» لفريلن 3 تدك 14م1ظ يق 
السلع الاستهلاكية» | 9ه ارا١ا‏ يفنل ل ١14‏ 


الزراعة كيل ليل 515 144 116 بكرن 
اننا لكان 1١‏ 1ك يفتشف حرق 


الحياكل (البنية) الأساسية 


(*) النسب المدرجة تمثل نسباً مئوية ضمن إجمالي الصناعة . 

؟ - زيادة التبطل الجزئي" والعمالة غير المنتجة والهجرة من الريف إلى المدينة 
ميزت عوامل رئيسية ثلاثة أوضاع الاستخدام (التوظيف): 
- بقي التسطل الحزئي في المجال الزراعي مفرطاً في ارتفاعه: كان عدد الأفراد 


الميدرين بحرنا حزان المليون» وه ورتم يشكل 7” بالمائة من 3 قوة العمل الزراعي في 
القطاع الخاص . 


)١(‏ (امعتوه[مسعععلم) وتعني وجود نسبة عاطلة من السكان النشطين تتعدى نسبة البطالة الاحتكاكية. 
وهذه النسبة الزائدة تعير عن الأفراد النشطين المتبطلين (أو المستخدمين) جزثئياً. 


54 


جدول رقم (” - ؟) 
الاستثئارات في الصناعة خلال خطتي السنوات 
الأربع الأولى والثانية (بملايين الديئارات ازاك ثرية) 


خطة السئوات الأربع خطة السئوات الأربع 
الأولى (١/91١/*/ا91١1)‏ | الثانية (191/4//ا/191) 


الفيدروكر بونات 
التعدين 
صناعة الكهرباء 

صناعة الحديد والصلب (الفولاذ) 
الصناعات الكيياوية 

الصناعات الميكانيكية والكهربية 
صناعة النسيج 

الحلود 

مواد اليئاء 

صناعات أخرى 


- كانت هناك زيادة هائلة ف التوظيف قي المجالات غير الزراعية ذات الإنتاجية المفرطة 
الانخفاض : تضاعف عدد الوظائف غير الزراعية فيما بين عامي 355 ولا/ا91١21‏ وهبط 


التبطل نظرياً من 717 بالمائة ئة إلى 4 بالمائة من إجمالي قوة العمل . وعلى الرغم من ذلك فإن 
الكثير من هذا الاستخدام حدث 5 وظائف منخفضة الإنتاجية أو غير منتجة. وفي صناعات 


بلغت فيها «العالة الزائدة» فلن تعطير : 
ازدادت الهجرة من الريف إلى المدنء وكانت عالية فيا بين عام /1 ١‏ وعام ه/ا 1 


على وجه المخصوص حين هاجر نحو ١٠٠١‏ ألف عامل إلى المدن والمناطق الصناعية. وإذا ما 
ربطنا هذه الحجرة بالنمو المحدود في الإنتاجية الزراعية». فإن أحد المتضمنات (الآثار) كان 
هبوط الانتاج الزراعي 4 والواردات المتزايدة من الغذاء. 


- مستويات الإنتاجية المنخفضة في الصناعة 
م تبلغ مستويات الإنتاجية الصناعية مبلغ التوقعات. وعلى سبيل المثال فإن الإنتاج 


جدول رقم (” - ”7) 
الاستثيارات العامة (المتوقعة والفعلية) 
خلال خطة السئوات الأربع الأولى 
و1 191) 


مليون ديثار جزائري 


الهيدر وكربونات 
التعدين 
الكهرباء 

الحديد والصلب (الفولاذ) 
الصتاعات الطئدسية 
الميكاتيكية والكهربية 
الكيياويات 

مواد اليثاء 


الفعلي في صناعة الحديد والصلب (الفولاذ) يتخلف كثيراً عن مستوى طاقة الإنتاج المقامة: 
بين عام كلاحل وعام كلاو١ا‏ بلغ الونتاج الفعلٍ ف متوسطه 5 بالمائة فقط من طاقة (إنتاج) 


؛ - التفكك والتجزؤ القطاعي 


بدلا من إحداث تكامل متزايد بين الصناعات وبين الفروع, بدت علامات تفكك 
وتجزؤ. وهناك أمثلة عدة كان الناتج الصناعي المحليٍ يُصدَّر فيهاء بينما كانت منتتوجات 
مشابهة تستورد لاستيفاء الاحتياجات الوطئية. وعلى سبيل المثال فإن مصنع الزنك الذي شيد 
في الشمال الغربي من القطر كان عليه أن يصدر أغلب إنتاجه السنوي الإجمالي البالغ ؛ آلاف 
طن» بينها كانت الثهانية آلاف طن المطلوبة داخحل الاقتصاد (الجزائري) تستورد من الخارج 
(يبدو ظاهريا أنه لم تكن للزنك المنتتج محليا المواصفات الصحيحة ليستخدم مباشرة في 
الصناعة المحلية). وتوجد أمثلة مشابهة في صناعة الصلب (الفولاذ) حيث كان جزء من 


اه 


وإذا ما ربط هذا مع التعويل المكثف على السلع والخدمات المستوردة من أجل 
الاستثيمار في المشروعات» مع تنامي واردات الغذاء. فإن ذلك يتضمن دخول متزايداً في 
اللسوق الرأسمالي العالمي واعتماداً متساعدا عليه. وليس يتضمن الاستقلال الاقتصادي 
المتنامي الذي كان يتم السعي إليهء ولا علاقات التبادل الاقتصادي المتطورة التي كان يتم 
الوعد بها. 


أسئلة وبعض إجابات جزئية 


في سياق هذه المشكلات البازغة» طرح صانعو القرار الجزائريون أسثلة عدة بشأن 
تجرية 5 تصنيع القطرء مع مطلع الثانينات. وعلى سبيل المثال: 


- من أين قدمت مشكلات التكلفة الإضافية الفادحة والبطالة الجزئية» والإنتاجية 
المنخفضة والتفكك والتبعية؟ 

- لماذا لم يكن النموذج الذي بدا منطقياً ومعقولاً من سنوات عشر خلت على مستوى 
التوقعات؟ 

- ما هي معللات (15عاعصطةتته2) عملية التصنيع التي "0 تقوم في طريقة صحيحة؟ 


وقد جرى البحث عن إجابات لأسئلة كهذه داخل الإدارات الحكومية ذاتهاء وفي 
مركز بحوث الاقتصاديات التطبيقية في الجزائر (العاصمة). وقد بوشر أيضاً في معهد العلوم 
الاقتصادية في جامعة وهران ببرنامج مؤسس على الفرضية التي تفيد أن المشكلات نشأت. 
إلى حد كبير» عن عملية نقل التكنولوجيا التي لم تحلل بطريقة متقنة في أواخر الستينات . 


تتعلق واحدة من القضاياء التي كان دو بيرئيمس نفسه تمترت عليها فعا حوالى عام 
, باختيار التقنيات المستخدمة. وقد تم التركيز تحديداً على نقطتين: 


(١؟)‏ -ع1 14جه177 771874 «رؤعطمع 2186 كصملامه 5ع]1 أع دعأ سدكت[ه تاكن نم1 دعتكتاله1آ 5عل» ركتمرعءظ عدا .ا 
.545-563 .مم ,(1971 نت طتمعامعء5-:19نا1) 47 .مط ,مانا 

وترتكز الورقة الى يقوم هذا الفصل على أساس منباء بقوة على أعمال سابقة للمؤلف ولآخرين. منها على سبيل المثال: 
قعطء تعطاعع: عل عطمع© :غ3 0ملمعقعدم قعم3م «ر 3 لاتاعسلمع2 لمة بو0[مصطءعء1” كه ععأكمهةء1» ,غوااءزج[ .ف 
رقكعتهاث ,نزاثلاناءتل20 لهد صمنتامعتلدتنكسلص1 مه “تقمتددء5 21م200ممعأه1 ر5ع6تتوتاممة كعتاوتسمدمءة 
ادع ستممرة :2008 معسصسعامص]آ بإعناه2 وعم ل[مصطعءع1' مغ كمه200]لصاآ» ,غخقلكء زم .له :1977 يع طصرععع دآ رع طمروع 110 
,[.81.لآ] كهم م8 60 1لملآ :1ه العلمعدعم ععمهم «رعممع مع ود ممتعولة عطا 5ه كاأععممة عصدمة 01 كأوتزاحمطةف 
01 طهعة عغطا دأ نوعتله2 نروعم[مسصطءع 1 ده عقسنمسع5 ,[ه/80017] قزمم مععاوء /لآ ج10 مملوكتسسسمت عتسمومعظ 
-ععلة عط مغ 083 1ممطعع'1 02 عع أكهقم1' 300 مسالط مواء1ه50» ,ناممعطعممع8 .ث 0هة ,1981 ,10118500 ركوط 
طوعة عطا ص كععناه2 وع8مامقطءء1” ده عدمنصسء5 80114 ,.آة.نآ :21 0ع لمعقع:م 5عم3م «رللسمدمءظ8 مقت 
1129 ,المطاع8 ,5م521 


يدن 


تكون التقنيات المعاصرة ضخخمة (واسعة النطاق) بالضرورة» وبتم اختيار أحدث 
هذه التقنيات بحيث لا تجد الصناعة نفسها وقد تجاوزها العصر سريعاً. غير أن السوق 
الوطني لم يكن كبيراً بما فيه الكفاية ليستوعب إنتاجاً 2 (واسع النطاق). 


هذه التقنيات المعاصرة تزيلك تبعية ة الاقتصاد الوطني التكنولوجية» بخاصة في مواجهة 
الإنجاز الهندسي الدولي والهيمنة المصاحبة له من قبل الرأسمالية الدولية على العالم الثالث. 


والقضية الأكثر اتساعاً تختص بحركية (دينامية) النموذج المعتمد في تنمية الجزائر. 
ويمكن للتمعن في جدول مدخلات / غخرجات للاقتصاد المصنع أن يكشف, في خطوط 
عريضة» عن هيكليته الراهنة. إن هذا الجدول لا يمكن أن يفيد المرء بأي شىء يتعلق 
بالكيفية التي انتهى بها ذلك الميكل إلى ما هو عليه. وهو يؤدي حتى إلى ما دون ذلك فيا 
يخص الكيفية التي يجب أن يتحرك بها بلد مثل الجزائر في اتجاه هيكل كهذا. وحتى أبسط 
الأسئلة تبقى في انتظار إجابة. وعلى سبيل المثال: ما هو المدى الزمي المحتمل الذي يتضمنه 
هذا؟ هل هو أمر ما يمكن بلوغه خلال عقد أو ما يقارب ذلك ومع إنجازاثنتين أوثلاث 
من خطط التنمية الوطنية؟» أم إنها عملية أطول كثيراً جداً وتتضمن بالضرورة عقوداً عدة؟ . 
وإذا كان الأمر كذلك, ٠‏ فكم يكون العدد التقريبي لهذه العقود. وماذا سيحدث في هذا 
المسار الزمني؟ وترقد في صميم مثشل هذا السؤال المتعلق بالحركية (الدينامية) تساؤلات 
تفصيلية أكثر تختص بحيازة ومراكمة القدرات (السعات) التكنولوجية. أي مهارات وخبرات 
تكنولوجية وفنية / إدارية تكون مطلوبة من أجل التعجيل بالانتقال نحو تصنيع متياسك؟ ما 
هي استراتيجيات الاستثار في تلك الأنغماط من المعرفة ومن ن. الموارد البشرية التي تكون مطلوبة 
إلى جانب خطط الاستثار في التسهيلات المادية (الفيزيقية) للإنتاج الصناعي وفي المهارات 
اللازمة لتشغيل هاتيك التسهيلات؟ 

وهناك قضية أخرى تخص التقنيات المستخدمة أو المسائل العامة المتعلقة بالحركية 
التكنولوجية للتصنيع في المدى البعيد» وإن لم تكن بدرجة كبيرة. وهي أكثر اختصاصاً 
بالعملية التي تكتسب بها التقنيات (وربما عناصر المققدرة التكنولوجية) لمشروعات بعينهاء 
وبصيغ العقود المستخدمة خصوصاً . وقد صارت هذه نقطة نقطة تركيز رئيسي للبحث الذي نفذته 
جامعة وهران. ويرسم الجزء التالي الخطوط العريضة لبعض النتائج الأولية لذلك البحث. 

ثالثاً : صيغ التعاقد ونقل التقنيات إلى الاقتصاد الجزائري 

يلزم توطين تفحص الخرة الجزائرية مع الصيغ المختلفة لتعاقدات نقل التكنولوجيا 
ضمن إطار اهتمام أوسع يختص ب «آليات النقل»» أي أن هذا التفحص لا يقتصر فقط على 
أنواع العقود المستخدمة» ولكنه يمتد أيضاً إلى عملية التفاوض وإلى مجمل التفاعلات بين 


م 


مودي التكنولوجيا وبين مشتريهاء والذين يجيئون من بيثتين مختلفتين تماماً. إنه يتم بأسئلة 
من هذا القبيل: 

- كيف ساعدت هذه الترتييات أو عوقت تطبيق نوذج التنمية الجزائري» في الصناعة 
خصوصاً؟ 

- كيف كان تأثير هذه الترتيبات على التكاليف, والتكامل الاقتصادي.ء والتوظيف 
(الاستتخدام) في الاقتصاد؟ 

- كيف ساهمت هذه الترتييات» إن كانت ساهمت فعلاًء في نقل كيفية المعرفة 
(«مط-ومسع1) إلى الجزائر؟ 

- ما هي المزايا والسيئات اللرئيسية هذه الترتيبات بمعايير دفعها لصانعى القرار 
الجزائريين للاخبماك بحيوية في عملية التصنيع الخاصة ببم؟ : 

- كيف يمكن أن تتطور هذه الترتييبات في المستقبل» وكيف تتحسن»ء وما هى الترتيبات 
الأخرى التي قد تكون أفضل؟ : 

عل أي حال فإن الذي يرد هنا يعكس الاهتمام الرئيسي هذه الملاحظات الأولية 
بالصيغ الأساسية للعقود. مع الاهتمام ببعض هاتيك الأسئلة فقط. وستستخدم عناصر قييز 
عدة بين صيغ التعاقد المختلفة . 

عقود مفردات (كاعوماده©) له110)) : هذه هي العقود التي تستخدم في حيازة بند 
بعينه قائم بذاته من التجهيزات (المعدات)» أو خدمات مفردة محددة . 

عقد تسليم المفتاح (©هساه00 رععادعن؟) : يقوم هذا العقد حيث يكون المورد مسؤولاً 
عن كل دراسات الجدوى والتصميم وإنشاء وحدات الإنتاج. ويكون مسؤولاً عن إقامة 
(نصب) المعدات التي يختارها بنفسه» وعن بدء تشغيل الوحدة. وتنتهي مسؤوليته حين ينقل 
إلى العميل المسؤولية عن وحدة جديدة في حال تشغيل طيبة. ومن الطبيعي أن يستمر العمل 
بفترات ضمان تتراوح بين العام وبين الخمسة أعوام لأنواع (قطع) خاصة من المعدات. 

عقود «المصنع قيد الانتاج» (4 ه00 دونع مسق20 صذ غموام) : وتعرف أخيانا بأنبا 
عقود «الإنتاج في متناول اليد) فصق هذ دمتاعسلهع2) (أع مهن «ستقس مع غتسلمرط») 
(1:366م00). وتمثل هذه تطويراً لصيغة تسليم المفتاج . وف هذا العقد لا يُسأل المورد فقط أن 
يسلم مصنعا في ظروف تشغيل جيدة (أي مصنعا تسليم المفتاح)» ولكنه يسأل أيضاً أن 
يدرب الآفراد المحليين» وأن مهببىء المؤسسة (التنظيم) لإدارة المصنع. وأن يقدم المعاونة 
الفنية حتى يبلغ المصنع الإنتاج الكامل . 

وستوصف كل من نوعيتي العقود «تسليم المفتاح» وعشود «المصنع قيد الونتاج» بأنها 


َك 


صيغ «متكاملة» (2460جعوء)12) للعقود. كما أن قييزاً بين نوعين رئيسيين من الترتيبات المالية 
المصاحبة للصيغ التعاقدية المختلفة هذه يمكن اظهاره أنشا : 

عققد الثمن الشابت (المحدد) (اع عدون ع2 3ع815) : يوافق الطرفان (المورد 
والعميل) عل ثمن واحد محددء يكون عادة د نأ شامكٌ يتضمن هوامش للارتفاعات المتوقعة 
فى تكلفة المعدات والخدمات. وهذا السعر لا يتغير تحت أي ظروف اللهم إلا في حالة «القوة 
القاهرة» 1 

عقد التكلفة زائداً الأتعاب (عهتامه0 166 عساط 54ه0) : لا يكون الثمن ثابتاً (محدّداً) 
في العقد قبل بدء العمل الفعلي. ويكون معروفاً عادة حين تسليم المصنع أو حين يبلغ 
المصنع إنتاجيته الكاملة. وف لنوع التعاقد. . ومع ذلك فإن المورّد يعد في البداية عروض 
أسعار تختص بمستويات التكاليف والأتعاب. 


١‏ الأهمية المتغيرة للصيغ المختلفة للعقود 


يظهر الجدول رقم  ٠(‏ 5) الأهمية النسبية المتغيرة للأنواع المختلفة من 00 بين 
خحطط التثمية الثلاث الأولى في الجزائر. وقد كانت التغيبرات الأساسية هي: أ- فيما| بين 
الخطتين الأولى والثانية حدث انتقال محدود يدا عن عقود تسليم المفتاح في اتجاه عقود 
المفردات الخاصة بالمعدات. ب- فيم] بين الخطتين الثانية والثائشة حدثت إزاحة هائلة في 
الاتجاه المعاكس ١‏ أي في اتجاه صيغ التعاقد «المتكاملة», خضوضا صيغ تسليم المفتاح . 
جدول رقم (7- 54) 
صيغ العقود وخطط التنمية في الجزائر 19517 /1810) 


ملاحظة عامة : تشير العلامة () الى أن المعلومات غير متوافرة. 


وتحيل الأرقام في الجدول رقم  ١(‏ 5) إلى أعداد العقود وليس إلى قيمها. وبمعيار 
القيمة فإن صيغ العقود المتكاملة لا بد وأن تمثل» م عون ادو كك كسا اعل كيرا 
ويجدر أن يلاحظ المرء أيضاً أن استخدام وعقد المصنع قيد الإنتاج» بدأ بالفعل تخلال خطة 
التئمية الثانية ولكن بمعدل مهمل للغاية . . وقد تم توقيع عقد واحد أو عقدين فقط من هذا 
النوع» بينها استخدم عشرون عقداً رئيسياً منه في الخطة التالية. وساهمت عوامل عدة في 
الانتقال في اتجاه العقود «المتكاملة) في الخطة الثالثة. 


)١(‏ كانت الصناعة تنتقل من وحدات الإنتاج إلى المصانع الأضخم (الأوسع نطاقاً) 
كثيراً . وفي مجال إنتاج الإيثيلين» على سبيل المثال. تم الانتقال من ألف طن / سنة في 
7 إلى مليون ومائتي ألف طن/سنة في عام .191١‏ وكانت طاقة الوحدات الصناعية في 
صناعة الأسمنت في عام 1459 تبلغ 56١‏ الف طن/ سنة» تتوافر لأحدث المصانع طاقة 
تبلغ مليونٍ طن /سنة. وكانت لمصانع تسييل الغاز التي أنشثت في وقت مبكر طاقة إنتاج 
تبلغ ١‏ مليار مئر مكعب / سنة» ولكن المصانع التي أنشئت نشثت فيهما بين عامي ١91/*‏ وم/ا؟9١‏ 
كانت بطاقة ه, ١٠١‏ مليارات متر مكعب/ سنة . 


(؟) كان حجم التكنولوجيا المنقولة يتزايد بسرعة هائلة. حيث ارتفعت قيمة 
التكنولوجيا المستوردة من 8178 ألف فرنك فرسيى في أواخر الستينات إلى ١١ 71" "٠٠‏ 
فرنك فرنسي في عام 1941/4 . وقد تضاعف هذا الرقم تقريبا مع مقدم عام /ال191. بيد أنه 
م يتواكب خطو تدريب الأفراد في المجالات المختلفة 0 وإدارة الإنشاءات. : 
اللخ » مع التصنيع » ومن هنا فإن المزيد من صيغ العقود المتكاملة كان مطلوباً. 

(") كان في اللإمكان تفسير الإزاحة في اتجاه عقود «المصنع قيد الإنتاج» بالتأخيرات 
التي كانت تحدث ف جعل المصانع المختلفة تدور عند مستويات إنتاج كافية. ويسبب 
الممدا المتعلقة مدريت 000 على إدادة اكد وقد ع هذا ف الإنتاجيات 


١‏ - استخدام العقود البديلة بواسطة الصناعات المختلفة 


جربت أغلب الصناعات» جميع صيغ يغ العقود طوال الفترة الكاملة بين عامي /اة ١‏ 
و/ا/1 ٠ ١‏ غير أنه كانت هناك بعض ا ا يوضح الحدول رقم 5 - مدي كما 
كانت هناك اهتيامات متباينة فيها بين الصناعات . وعندوهاً فإن استخدام صيغ العقود المتكاملة 
كان أكثر شيوعاً في الصناعات التي يكون حجم المشروعات ومدى تعقيد نا فيها 
كثيرا : وهكذا فإن صناعة الهيدروكربونات والصناعات الميكانيكية والكهربية. على سبيل 
المثال» كانت مسؤولة عن ”ل بالماثة و58 بالمائة من العقود المتكاملة. على التوالي. ومع 


كم 


الحالة الأخيرة كان استخدام عقود «المصنع قيد الإنتاج» هو الأكثر شيوعاً. وقد انتهت صناعة 
المنسوجات هي الأخرى إلى التعويل بقوة على تلك الترتيسات بعد معاناتها للمشكلات مع 
عقود توريد مفردات المعدات . 

وتمثل صناعة الحديد وا لصلب (الفولاذ) حالة خاصة حيث تم أسة ستخدام محدود للغاية 
لصيغ التعاقد المتكاملة, على الرغم من ضخامة حجم وتعقيد المشروعات . وقد كان الآفراد 
المحليون منبمكين في تنمية هذه الصناعة منذ البدايات الأولى. وكان الفرنسيون يتعهدون 
العديد من المصانع المنشأة» وكان الأفراد من هذه الوحدات يستخدمون في مشروعات 
أخرى, بما يمكن من الاستتخدام الأكبر لعقود المعدات المفردة. يضاف إلى ذلك أن الأقسام 
(الإدارات) الهندسية المحلية كانت تجهز لتطوير تلك الطاقات (القدرات) ونشرها داخل 
مشروعات الاستثار الصناعي » في سياق عملية تراكمية للتعليم التكنولوجي . 


جدول رقم (” - ه) 
صيغ العقود مصنفة طبقاً للقطاعات الصناعية 
1957 - لالاول) 


عقود دراسات عقود توريد المعدات عقود تسليم المفتاح 
الجدوى والدراسات 
الطندسية 
(نسبة مثوية) 


ال ميدر وكربونات (الغار والنفط) 
الحديد والصلب (الفولاذ) 

مواد اليئاء 

الصناعات الميكانيكية والكهربية 
صناعة المنسوجات 

صناعة الأغذية 


صناعات أخر ئى 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (-) الى ان المعلومات غير متوافرة. 


يفن 


* - تجربة الجزائر مع الصيغ المتكاملة للعقود 
استخدمت صيغة تسليم المفتاح بكثرة في العالم كله في الأقطار المتقدمة وفي الأقطار 
النامية على السواء. وكا أشرنا من قبل فإن المقاول الأجنبي يكون مسؤولاً عادة عن جوانب 
المشروع كافة. فهو مسؤول عن التصميم. والتخطيط والأعمال الهندسية واختيار المعدات 
والموردين ومواصفات (ومصادر) المواد الخام والمواد نصف المصنعة وقطع الغيار المسمتخدمة. 
0 يدقر القاول أيقيا الاختراعات والرخص وعمليات التصنيع (536108602) المطلوبة 
لتشغيل المصنع . » كم أنه يكون مسؤواً عن بدم تشغيل تشغيل المصنع الذي تؤول مسؤوليته بعد 
ذلك إلى العميل. والمعهود أن يقدم المقاول ضاناً ل الفترة فيا بين القبول المبدثي وبين 
00 دا وهكذا فإن العميل يحصل على ضمان بأنه سيتسلم مصنعاً في وضع تشغيلي 


ومع اعتبار النقص ْ الأفراد المؤهلين المتمرسين ف التزائر فإنه كانت لمذه الصيغة 
مزايا عذدة . فهي جعلت التقدم فق التصنيع بسر عدهة ة أكبر تمكناً من دون ضرورة التعامل المباشر 
مع الصعوبات الحندسية والإنشائية . كنا أنها جنبت العميل تشتيت جهوده في مواجهته عدداً 
هائلاً من الموردين. 

وقد برزتء» على الرغم من ذلك مشكلات عدة» مع صيغة التعاقد هذه: 


- احتمال تكبد تكلفة باهظة ٠.‏ وعلل سبيل المثال فإنه وجد أن المقاول الأجنبي يتقدم 
بعروض أسعار مكلفة لإجراءات الأمان أو لأعال الحندسة المدئية والبناء» خخصوصاً إذا كان 
العقد يتضمن إضافة إلى التكلفة ترتيبات خاصة بالأتعاب. 


- لا يوجد ضبان للونتاج طالما أن المسؤولية التعاقدية للمورد تتوقف حين يستكمل 
المصنع وبعد القبول العبائي . ويحدث هذا أيضاًء وهنا حين يتضمن العقد ترتييبات 
أسعار ثابتة إلى جانب مبلغ كلي يدفع في نهاية الآمر. 

هناك نزوع لدى الموردٍ الأج: جنبى إلى الإمداد بمعدات رخيصة. أو حتى مستخدمة في 
بعض الأحيان» حين للا يوصف العقد المعدات 6 كاملا . ٠‏ ومع افتقاد فريق الصيانة 
اللائق فإن المورد سيستدعى مع كل عطل» وبتكلفة عالية مرة ة أخرى . 


- على الرغم من وجود شرط يحسم ه الى ٠١‏ بالمائة من قيمة العقد بسبب التأخير. . 
الخ فإن هذا لا يغطي حمل الخسارة الي يتعرض لما العميل, تخصوصا وأن الاستثيارات 
الجزائرية متشابكة . 


- هناك نقل للتكنولوجيا محدود للغاية. فالعميل لا يشارك بدور حقيقي في تخطيط 


ممه 


القليل من التمرس التكنولوجي أو الفني ‏ الإداري» كا يحصل القليل من التدرب بواسطة 
العمال أو أفراد التشغيل الآخرين 

هناك فقدان تام للسيطرة من جانب العميل. والخيارات الرئيسية كمثل تلك المتصلة 
باليراءات والاختراعات» وموردي السلع الوسيطة وقطع الغيار ومقاولٍ الباطن والعمليات 
(وءووعء220) . . . الخ تتسرب كلها من بين يديه. ولا يمكن, بالتالي» ضهان استخدام 
اي المحلية القائمة أو مقاولي البامن المحليين . وهذا آثاره الواضحة على التوظيف 

5 واغيرا: فإن هناك انفصالا كلياً بين مرحلة الإنشاء (تحت سيطرة فريق واحد بعينه) 
وبين تشغيل (إدارة) الوحدة الذي يتم تحت سيطرة فريق مختلف تماما. 

وتبقى» مع ذلك» مسألة تلزم معالجتها بخصوص هذه الأنماط من المشكلات. لقد 
تمت معاناة هذه المشكلات في الجزائر في مصاحبة العقود من نوع تسليم المفتاح . ولا يعني 
هذا أنها نات بالضرورة عن صيغة التعاقد تلك, أو أنها لا بد وأن تكون في مستوى درجة 
المعاناة . فمن المحتمل أنها تعكس الطريقة ة الخاصة التي نظم مها العملاء الجزائريون وتداولوا 
عقود تسليم المفتاح في تلك المرحلة المعينة لتصنيع القطر. ٠‏ ويبقى » بعدئل, سؤال صريح عن 
ما إذا كانت المشكلات التي عانتها الجزائر نشأت عن صيغة العقد في حد ذاتهاء أم أنها 
نشأت عن الوطار المؤسبي الأوسع (أو عن «آلية» النقل) التي هي جرء منه . وعل سبيل 
المثال» وكا لاحظنا ماقا فإله يغلب استخدام 0 تسليم المفتاج بواسطة مؤّسسات في 
الاقتصادات المصئعة (المتقدمة). وأنه من غير المحتمل أن تعاني دائف]| هذه الاقتصادات هذه 
المشكلات, أو أن تعانيها بالدرجة ذاتها. وأدى تمرس الجزائر مع صيغة التعاقد هذه عللى 
الرغم من ذلك, إلى حدوث نقلة في اتجاه صيغة أخرى» أي عقد «المصنع قيد الإنتاج . 

وكانت همزايا عدة متوقعة لمذا النوع من العقود: 

- سيتم تقليص التأخير عن بلوغ الانتاج الكامل في المصانع بعد بدء تشغيلهاء طاما 
أنه يطلب من المقاول الآجنبي ادارة المضنع بجهازه الخاص وأفراده لحين بلوغ مستويات 
الانتاج الكامل . 

- كانت مشروعات الاستثار تنشط في اتجاه مجالات ذات تكنولوجيا بالغة التعقيد مثل 
إسالة الغازات والمكونات الإلكترونية وصناعة الآلات (العدد) المكنية (015ه] عسنطعة8) . 
وتحتاج هذه الصناعات تمرساً في المراكمة التدريجية للإنتاج» وني إدارة المصانع أيضاً. 

- كانت الحاجة إلى الحصول على السلع الوسيطة من كل القطاعات تصير ملحة أكثر 

ان 


فأكثز, ومن هنا فإن القدرة على تحمل تأخير الإنتاج كانت تصير أدنى فأدن. 

- يوفر عقد «المصنع قيد الإنتاج» تنويعات من الخدمات التي لا يتضمنها عقد تسليم 
المفتاح . ومتها على سبيل المدال الإدارة الشاملة للأفراد, ودراسات الإنتاجية, وتصميم 
وتطبيق إجراءات الأمانع وإدارة الإنتاج» وتنظيم الصيانة . وتشتمل بعضص العقود حتى على 
خدمات ما بعد البيع, وعلى إدارتها لفترة ما 

- هناك عناصر من «كيفية المعرفة» الخاصة بنقل التكنولوجيا الي تكون غائبة عن عقود 
تسليم المفتاح عادة . 

وتستحق النقطتان الأخيرتان. من بين هذه النقاط. بعضاً من المعالجة الأعمق في ضوء 
الخبرة الجزائرية. والقضيتان اللتان حملتا أهمية خاصة هما: تدريب الأفراد وتوفير المساعدة 
الفنية الطويلة المدى. 

أ- تدريب الأفراد 

في غالبية عقود «المصنع قيد الإنتاج» كان هناك التزام صريح بالتدريب من قبل 
المقاول. وعلى سبيل المثال نص أحد العقود على 

«يتعهد المقاول أن يتخب أفراداً لكي يقدم لهم تدريباً نظرياً وعملياًء وأن يعين لحم مواقعهم 


الوظيفية» . 
«سوف يطور المقاول برامج تدريب تنضمن فترات من التدريب التكميل تتم مع المؤسسات التي تقوم 
بتصنيع المعدات» . 


وقد تم هذا التدريب» عادةع ف الجزائر وفي الخارج . و يكن المقاول يطلب منه فقط 
أن يدرب الأفراد, ولكن كان عليه أيضاً أن يتوسع ف العملية وأن يؤسس قس] (إدارة) 
للتدريب. وكان التدريب يأخذ جراه بين| المصنع يتم إنشاؤه. كا أنه كانت متوقعاً أن تبدأ 
سلسلة من التفاعلات المتسلسلة حيث يلزم أن يقوم الأفراد المدربون بتدريب آخحرين 
غيرهم . 
ب - المساعدة الفنية الطويلة الأجل 
كان يوجد ف غالبية العقود شرط واضح يفيل على سبيل المثال» أن : «يتعهد المقاول 


بتعزيز جهاز (الأفراد) اللازم لتحقيق الإنتاج الأقصى, كا ونوعا. لمدة عامين بعد القبول (الاستلام) 
الغباتي» . 


وهكذا فإن المقاول قد يظل موجوداً لفترة قد ترتفع إلى سنوات خمس اعتباراً من الوقت 
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الذي يبدأ فيه تشغيل المصنع . وعادة ما يتيح هذا وقتاأ كافياً لتطوير وتحسين الإنتاج» مثلما 
يوفر خدمات أخرى مثل : تأسيس نظام لضبط الحودة وتأسيس قسم لصيانة المعدات والمعاونة 
في إعداد خطط الإنتاج السنوي واحتمال توسيع الإنتاج على أسس اقتصادية معقولة. 

ويحظى ركنان هامان في هذا النوع من العقود باهتمام خاص . يتمثل أولهما في احترام 
التواريخ الغبائية للإنجاز. والفشل في الالتزام هله التواريخ خ النبائية يتضمن عقوبات توقع 
على المقاول. أما ثانيهها فيفيد أن الحجوم (السعات) المتعاقد عليها يجب الوفاء بما. والقبول 
يحدث فقط حين يكون المقاول قادراً على إثيات أن الإنتاج الأقصىء وبالجودة المطلوبة» يمكن 
الحصول عليه بواسطة الأفراد الجزائريين 


والذي يبدوء على المستوى النظري» هو أن عقد «المصنع قيد الإنتاج» يعاون في تحقيق 
أهداف عدة. 

نقل «كيفية الأداء» («مط-0ه1)ء وكيفية البيان© (/508-:580) إلى الأفراد 
الجزائرين 

يلين ولخدا من وجهتي النظر الكمية والنوعية . 

0 الأفراد الجزائريون أكثر انخراطاً فى عملية التصنيع ‏ » كما تكون هناك 
استمرارية فيا بين إنشاء المصنع وبين تسييره حين يكون قيك الونتاج . 

- يكون هناك خفض في المدر وفي التكاليف غير الضرورية التي تنش عن نقص في 
الصيانة» والأعطال. والاستخدام المتدني لتسهيلات الونتاج . 

وعلقى الرغم من ذلك.» فإن الدراسة التي نفذت أظهرت, على المستوى العملي» أن 
مشكلات عدة لا تزال قائمة . 

- لا يزال انخراط صانعي القرار الجزائريين محدوداً للغاية. فالمشاركة في القرارات 
الرئيسية (في شأن اختيار العمليات اودوع واختيار مقاولي الباطن» واختيار مقيارك 
العقود الذي يد ينص 08 وجوبف أن ييه المقاول 00 الموارد المحلية وأن ل م 
لقاولي الباطن المحليين» مع ما يترتب على هذا الاغفال من آثار سلبية تلحق بتحقيق 
الأهداف المتعلقة بالتكامل الاقتصادي وبالتوظيف (الاستخدام) . 


(1) أي كيفية الشرح للآخرين أو تعليمهم. 
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- اظهرت الدراسات المقارنة أن تكاليف عقود «المصنع قيد الإنتاج»» تكاد تبلغ في 
متوسطها ثلاثة أمثال تكاليف عقود تسليم المفتاح. وهناك أسباب رئيسية ثلاثة تفسر هذا. 
فمم القيود التي تفرض على المواعيد النهائية» ينحو المقاول إلى تضمين العقد هوامش سعرية 
واسعة للغاية لكي يغطي تكاليف مقاولات الباطن» كا أنه ينزع إلى اصطناع مبالغ إضافية 
يضيفها إلى السعر الشامل الذي يتضمنه العقد ليغطي مدفوعات العقوبات المحتملة» ثم إنه 
يميل إلى منفح أفضلية للموردين من موطنه نفسه أو مجموعته نفسها بغض النظر عن عرض 
الأسعار الذى تقدمه المؤسسات أو الأقطار الأخرى. يضاف إلى هذه الأسباب الثلاثة حقيقة 
أذ اتويت و لمعاونة الفنية يتطلبان تكاليف غاية في الارتفاع» خصوصاً إذا ما كان الأفراد 
يدربون في الخارج في المراكز (المقرات) الخاصة بالمقاول. 


عرضت مصاعب كثيرة فيا يتعلق بشروط نقل كيفية الأداء. فالمقاول لا يميل كثيرأ» 
بسبب كونه مرتبطاً بمواعيد خبائية» إلى قبول الفتيان الجزائريين لتدريبهم على تقنيات الإنتاج 
المندسية التى تتضمتها كل مرحلة . وإذا ما أخذنا جدة هذه الصيغة في الاعتبار فإنه لا يزال 
من الصعوبة يمكان أن نحكم على الأثر الحقيقي للتدريب. وعلى الرغم من ذلك فإن تقريرا 
أعدته مجموعة من الباحثين يشير إلى أنه : 

«في بعض الأحيان كان الأفرا اد الإداريون الذين يبعشون إلى الخارج يُباعد بينهم وبين الفنيين 
والإخخصائيين التكنولوجيين تذرعاً بأسرار الصناعة». 

كا يشير إلى : «يحصر المتدربون بطريقة منتظمة في نطاقات فنية ضيقة حين تدريبهم على المهام التي 
تلزم تحديداً لعمليات الإنتاج البسيطة . . . وتكون النتيجة أن يحوز هؤلاء نتفا من التكنولوجيا» . 
الصيانة والذي يشكل خطوة أولى في اتجاه إعادة إنتاج (توليد) التكنولوجياء ولا يقدم حتى 
المعاونات الضرورية اللازمة لإتمامه , ويصير الموردون» على الرغم من ذلك. المصدر الوحيد 
المحلية من الباطن» ويحد من التأثير التصنيعي للعقد. والمتطلبات التي تقتضي الالتزام 


بمواعيد نبائية (قاطعة) تعنيء عموماًء أن المورّد لا يكون راغباً في ركوب أي مخاطرة . 
خاقفة 


كان من الضروري أن تعتمد الحزائر بقوة على التكنولوجيا المستوردة من خلال سعيها 
لإحداث تصنيع س ريسع في إطار صيغة صممت بحيث تتلاعم مع الأهداف الأوسع للتنمية 
لبتي عرضنا خطوطها الرئيسية في مقدمة هذا الفصل. وقد تمرست البلاد مع العديد من 
صيغ التعاقدات التي ترتب لحيازة التكنولوجياء كما أنها تنقلت كثيراً بين الصيغ المستخدمة 
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السائدة. ومع ذلك» فإن تبعية الجزائر التكنولوجية لا تزال متوطدة» بل انها تزايدت في 
بعض الحالاات» وذلك على الرغم من تلك التغيبرات التي حدثت على مدى يزيد على خمسة 
عشر عاما من التصنيع المخطط. 

وتزداد هذه التبعية تنوعاً مع كون التكنولوجيا ترد من ألمانيا الغربية» واليابان» 
وايطالياء وفرنساء وبريطانيا العظمى, وإن كانت تبقى عميقة (وشاملة) بطرق متنوعة. 
وعلى سبيل المثال فإن تغييراً محدوداً حدث في مقدرة البلاد على استخدام أو صيانة أو محاكاة 
أو إبداع سلع رأسهالية وطرق تنظيمية ذات علاقة مهاء أي في درجة التبعية كيا عرفها بيناتشينو 
وتزايدت هذه التبعية» بمدلولمها الكمي, مع الانتفاع المتدني بالمعدات والسلع شبه العبائية 
المجلوبة من الخارج. ومع المشتريات المتصاعدة للبراءات وكيفيات الأداءء ومع توظيف العمال 
الأجانب لتركيب ومراقبة (تشغيل) المعحدات . كما أنها تزايدت, وفيا بسيب ثمو الاستثمار في 
صناعات مثل الإلكترونيات» والصناعات الهندسية الدقيقة» والبتروكيماويات» والي يصعب 
التمرس بالتكنولوجيات التي تتضمنها في المدى القصير. 

ولعل الأكثر أهمية أن التبعية تنعكس في غياب الانبماك الحقيقي بالجوانب التكنولوجية 
لعملية التصنيع؛ وفي غياب السيطرة على هذه الجوانب. وحدٌ هذا الغياب» مع إمكانات 
المساومة المحدودة التي صاحيته خلال مفاوضات التعاقد. من القدرة على اختيار شروط 
وعمليات نقل التكنولوجيا التي قد تساهم في تحقيق أهداف أوسع للتنمية» وإنجاز 
استراتيجية تؤدي إلى تراكم أكثر سرعة للطاقات التكنولوجية الجزائرية الخاصة باعتبارها 
وسائل تعجل ببلوغ هذه المستهدفات الأشمل. وهكذا خلقت الدائرة الخبيئة والتي يكون 
الفكاك منبا من الصعوبة بمكان. 

وأحد الأسئلة الرئيسية التي تحتاج إلى إجابة» والذي هو هدف بحث راهن في جامعة 
وهران» يقول: كيف يمكن لامرىء الفكاك من هذه الحلقة المفرغة؟ 


ل 


الصِمِسْجٌالكَالِثِ 
جيهّازة التكولوجيًا 
في مش ؤوعات استثارصنايى رشي كية 


هه ا هذا 


مقدمة 


تبحث فصول هذا الجزء من الكتاب في خيرة ثلاث صناعات مختلفة بحيازة التكنولوجيا 
من أجل مشروعات استثار رئيسية . والفصول الثلاثة تدرس قضيتين أساسيتين: درجة 
«الاعتهاد على الذات» المتحققة في مجال الإمداد بمدخلات تكنولوجية لمشروعات الاستثمار» 
وطبيعة الترتيات التعاقدية المستخدمة لحيازة التكنولوجيا المستوردة من أجل تلك 
المشروعات . 


الإعتماد التكنولوجي على الذات 


تناقش الفصول الثلاثة مدى التغيير مع مضي الوقت في التوازن بين السلع والخدمات 
المستوردة وبين السلع والخدمات المحلية المصدر واللازمة لإنجاز مشروعات الاستثار. 
وهي ) فق ا حقيقة. تسعى لبيان درجة التغيير في جانب واحد من «الاعتماد التكنولوجي على 
الذات)» لهذه الصناعات» كا أغها تثير نقطاً عدة ذات أهمية تتعلق مبذه القضية. 


١‏ - تقلع هذه الفصول عن المارسة المألوفة التي تحاول تقويم هذا الجانب من «الاعتماد 
على الذات» بالتعبير البسيط عنه بقدر المدفوعات من أجل «التكنولوجياء المستوردة. في 
صورها المختلفة. فمهها يكن مقدار تلك المدفوعات» ومها قد تكون نسبتها ضمن إجمالي 
مدفوعات الاقتصاد من النقد الأجنبي ‏ على سبيل المثال» فإنها ف الغالب لا تكشف شيئاً 
بخصوص «التبعية» أو «الاعتياد على الذات» في صناعة أو في اقتصاد ما . وفضاد عن 00 
فإن الأقطار الصناعية المتقدمة تضم الى حد بعيد» أكبر مستوردي التكنولوجياء وأ 


بي 


مدفوعاتها من النقد الأجنبي لمقابلة هذه الواردات تقزم مدفوعات العالم الثالث لتجعل منها 
غير ذات أهمية. والذي هو أكثر تعلقاً بموضوعنا هو الجزء من إجمالي التكنولوجيا المطلوبة 
الذي يُستوفى عن طريق الواردات: أي النسبة بين مقدار التدفق «أ» (مضافاً إليه التدفق 
«ب») وبين مقدار تلك الأصناف من المدخلات التي يتم توريدها من داخخل الاقتصاد 
المحلي. وتحاول هذه الفصول أن تقوم ذلك التوازن في عدد محدود من الصناعات في المنطقة . 


١‏ - حين أداء هذا فإن هذه الفصول توضح أنه من التضليل الإيحاء بأنه لم يكن هناك 
تغيير ملحوظ عبر الزمن في درجة «الاعتتاد التكنولوجي على الذات» تحقق قِ صناعات في 
الوطن العربي. فعلى الرغم من اختلاف التجارب» وعلى الرغم من أن ذلك النمط من 
«التبعية التكنولوجية؛ المتواصلة عرض في واحدة من الحالات. إلا أن الحالات الأخرى تبين 
تغييرات مهمة في نسبة التكنولوجيا المستوردة إلى المدخلات التي تم تدبيرها محلياً للمشروعات 
الاستثارية . 

*' - تفتش هذه الفصول أيضاًء من جهة ثانية» عن الخصائص الميكلية للتبعية 
التكنولوجية . وتفصّل كل دراسات الحالات التدفق الإجمالي «للتكنولوجيا» إلى مكونات عدة 
مختلفة. ويوحى هذا بأن أكثر الزيادة في المصادر المحلية لمداخلات الاستثار» حيثما حدثت» 
كانت مركزة في صنوف النشاط الأكثر هامشية» أي في إنجاز الدراسات الفنية ‏ الاقتصادية 
الأولية» وتنفيذ أعمال المندسة المدنية وأعمال البنية الأساسية في المشروعات» وبناء 
المصنع. . . الخ. وقد تم إنجاز اختراقات أكثر كثيراً في محدوديتها وصولاً إلى «لب» الأنشطة 
المعنية , على سبيل المثال» بتوفير تكنولوجيا الإنتاج أو المعابحة الأساسية» وبالتصميمات 
الهندسية الرئيسيةء وبإنتاج السلع الرأسالية المطلوبة. ويعد هذا «استهلالاً» مألوفاً لتطوير 
القدرات التكنولوجية في الأقطار الساعية إلى التصنيع . وى اتضح في حالة صناعة الفوسفات 
في الأردن. فإنه حتى حين تتحقق سيطرة واضحة على مجمل هندسة العمليات. فإن إنتاج 
التكنولوجيا المتضمنة رأس المال لا يتبع ذلك بالضرورة. ولهذا فانه ينشأ نوعان من الأسئلة 
على الأقل . 

أ- إلى أي حد تم بذل جهود واضحة من أجل اكتساب ومراكمة القدرات 
التكنولوجية المطلوبة من أجل السيطرة على هذه المناطق «اللبية» في التكنولوجيا التي تتضمنها 
صناعات بعينها؟ وهل نظمت وأديرت مشروعات وبرامج استثار بطرق تؤدي إلى توليد 
تدفقات مهمة من النوع «ج» الخاص بالمعرفة التكنولوجية والخبرة» والتى لا بد وأن تكون 
مطلوبة من أجل السيطرة على مناطق التكنولوجيا هذه؟ وإلى أي حد تمت مواكبة هذه 
التدفقات بجهود محلية مكملة من أجل مراكمة تلك المعرفة وتلك الخيرة؟ 

ب إل أي حد يكون واقعياً وقابلاٌ للتنفيذ أن تطور اقتصادات مفردة في المنطقة 
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العربية من قدراتها من أجل توفير هذه الصنوف «اللبية) من السلع والخدمات التكنولوجية 
المستتخدمة في التوسع في الصناعات الخاصة بها؟ إذا ما اعتيرنا حجم النشاط الضروري من 
أجل إنتاج كفء للسلع الرأسمالية الصناعية وللخدمات الحندسية «اللبية». فهل يبرر حجم 
وانتظام الطلب على هذه السلع والخدمات في داخل الاقتصادات الوطنية» كل على حدةء 
أي جهد من أجل تطوير القدرات التكنولوجية المطلوبة؟ هل يجب أن يسعى كل قطر من 
الأقطار في المنطقة العربية بمفرده. للوصول إلى وضع يكون فيه مشترياً ومستخدماً (كفؤاً وعلى 
دراية تكنولوجية) للتكنولوجيا الصناعية «اللبية) التي يعرضها العالم الأكثر تصنيعاً؟ أم أن 

هناك عيوب مهمة» بعيدة المدى» تصاحب مثل هذه الاستراتيجية؟ وإذا كان الأمر كذلك, 
فم هي صنوف الجهد التي يلزم بذلها ني نطاق أقطار عدة من أجل التغلب على قيود 
المحدودية الي تواجه أي قطر يسعى بمفرده لتطوير مقدرة ذات كفاءة لونتاج التكنولوجيات 
الصناعية «اللبية» في داخل المنطقة العربية؟ 


الترتييات التعاقدية الخاصة بنقل التكنولوجيا: «عقد الصفقات الشاملة)”" 


تناقش الفصول الثلاثة جميعها الترتيبات التعاقدية الخاصة بحيازة التكنولوجيا الأجنبية . 
وإذ يحدث هذا فإنها تستخدم مصطلحات مثل ترتيبات «شاملة) و«غير شاملة» -61ة©) 
(0لءع38ا0ةمهنا 3240 2860 . ومهما يكن فإن هذه المصطلحات استخدمت بتنويعات واسعة 
وبطرق متباينة تماماً في إطار مناقشات أخرى تتعلقٍ بإرادة وحيازة التكنولوجيا المستوردة. 
وهكذا فإن بعض الإيضاح يكون مروويا: عموها وأن الأقطار الساعية إلى التصنيع كثيراً 
ما نصحت باستتخدام الترتييات «غير الشاملة). ولكن عادة من دون إشارة واضحة إلى النوع 
من صنوف «عقد الصفقات غير الشاملة)”2 العديدة الذي تجري التوصية به. 


ويلزم , أولاء أن يقام تمييز بين استخدامين للمصطلح غتلفين كلياء ويشير أحدهما 
إلى تنوع المصادر المطروقة لحيازة المدحلات التكنولوجية المختلفة اللازمة لمشروعات بعينها: 
كلا انع مدى تغاير (تنوع) الموردين» كلما كان نقل التكنولوجيا أكثر في «عدم شموليته». 
بيد أن الاستخدام الثاني لم يكن ليعير تنوع مصادر هذه المدخلات اهتهاماً. فهو يشير إلى 
جانب واحد من الأسلوب الذي يتعامل به المشتري لاكتساب التكنولوجيا لشروع عدد 
وبغض النظر عن الكيفية النيي يشارك بها موردون مختلفون عديدون. وهو معني يمدى ما 
يطلبه المشتري المورد من تمييز بين عناصر البضائع والخدمات والمعرفة التي ينطوي عليها 
العقد. بحيث يكون كل بندٍ من البنود المحددة 000 بالأسعار وبالشروط المتعلقة مها 


)١(‏ «عمنعةءاء2» وقد يقال عقد الاتفاقيات الشاملة أيضاً. 
(؟) «عمنودعاعدمه1]»وقد يقال عقد الاتقاقيات غير الشاملة أيضاً. 
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بطريقة واضحة. وهكذا فإن المفاوضات وقتئذ يمكن أن تركز تحديداً على الذي تتم حيازته 
وتحت أي شروطء كما أن العروض المحددة المقدمة يمكن مقارنتها ببدائل لها باعتبار أن ذلك 
قاعدة للتفاوض في شأن التغييرات والتحسينات التي يمكن إلحاقها بمحتوى ما يتم الإمداد به 
أو بالشروط التي يتم التوريد على أساس متها. 


وهكذا فإن المرء يمكن أن يواجه الموقف العبثي الذي يمكن أن يوصف فيه مشروع 
محدد من قبل البعض بأنه «مسرف في شموليته), وبأنه «مسرف في عدم شموليته» من قبل 
البعض الآخر. وعلى سبيل امثال فإن المشتري قد يحصل على تنويعات واسعة من السلع 
والخدمات والمعارف المختلفة لشروع ما من مورد واحد (أي صفقة مسرفة في شموليتها في 
المقام الأول). غير أن المشتري قد يفاوض تفصيلاً في خصوص كل من هذه البنود حيث 
يحدد في وضوح هذا الذي يلزم توريده. وما هي الشروط المالية والشروط الأخرى المتضمنة ب 
وما هي الأصناف الأخحرى التي يلزم الحصول عليها من موردين آخرين محتملين. وتأسيسا 
على هذا فإن المشتري. على سبيل المثال» قد يكون: ١‏ استبعد علدا من العناصر «الزائدة» 
وغير الضرورية» والتكلفة المصاحبة لا بالتالي»ء  "‏ خفض المدفوعات المسددة من أجل بنود 
بعينبا من الماكينات والمعدات» 7 حدد في وضوح طبيعة 0-0 التشغيلي الذي يلزم 
توفيره» أي أوضح الأعداد والمهارات المطلوب مشاركتهاء كما أ وضح مستهدفات الأداء التي 
يلزم بلوغها فيا يتعلق بالتدفق «وب»)2 # - أدرج عناصر من التدفق الج تتضمن تكلفة 
إضافية (برنامج تدريب في مجالات بعينها للتصميم المندسي على سبيل المثال). وهكذا فإن 
مضمون ما تتم حيازته يمكن أن يكون قد تحسن. وأن تكون التكلفة الشاملة خفضت (على 
الرغم من أن التكلفة قد تكون ارتفعت ضمن أبواب معينة)» عن طريق تدبير مسرف في 
«عدم شموليته» لأمور صفقة مسرفة في «شموليتها»! . 


ومن الجلي أن هذا الاحتيال من التشوش الاصطلاحي غير لازم . ومن هنا فإننا 
سنستخدم المصطلحين «شاملة» و «غير شاملة) فقط بخصوص تنوع المصادر التي تستخدم 
بالفعل لحيازة المدخلات التكنولوجية لمشروعات استثار بعيغبا. كما أنناسنستخدم المصطلح 
«تدابير مجزأة أو تفصيلية) (5) 2624م 2هد11 لع1دومروع 1153 للدلالة على المفاوضات 
التفاضلية في شأن بنود محددة ضمن صفقة ما. 


غير أن ذلك لا يصادر تماماً على إمكانية الخلط بخصوص ما تعنيه الصفقات «الشاملة» 
و«غير الشاملة» في جال التكتولوجيا. ففي إطار النقاش المستفيض لمذه المسألة هناك تنوع 
واسع لصنوف المدخللات الي تتضمتهاأ «الصفقات)» موضوع الفحص . وهكذا فإن الوصفة 
العامة التي تفيد أن حيازة التكنولوجيا يجب أن تكون «غير شاملة») يمكن أن تعي مدى ايها 

من أمور مختلفة . وهذا بدوره لا يجعل صانعي السياسات والمديرين أكثر حكمة في خصوص 


ىإ 


لذي يجب عليهم عمله بالفعل. والواقع أن النقاش في خصوص التوريد الشامل / غير 
الشامل للتكنولوجيا توزع على مستويات مختلفة ذات أممية أساسية. كما هو مبين في الشكل 
(ق”*-٠١).‏ 


المستوى الأول: الإمداد المشترك بالتكنولوجيا ورأس المال المالي: وإذ يتم الأمداد بهذا 
الأخير (رأس المال المالي) في هيئة مساهمة مباشرة في الاستثار في المشروع المستورد للتكنولوجيا 
عادمٌ» فإنه ا مود يكتسب حقوق الملكية في المشروع , وهو الأمر الذي يحتمل أن يستدعي 
معه الإمداد دكات الاذاة عمتويا في مستوياتها الأعلى» طوال العمر الزمنى الكلى 
للمشروع. وقد تركز الاهتتام بخصوص «الشمولية» [أو عقد الصفقات الشاملة] في هذا 
المستوى في بعض الدراسات المبكرة التى تناولت المسألة» ومنها على سبيل المشال الدراسات 
ذات الأثر التى أنجزها قنسطنطين فايتسوس (5هكانة/ #مناسهاكده0) وآخرون في بلدان 
الأنديز في أمريكا اللاتينية في أواخر الستينات وأوائل السبعينات . 


لقد كثر الجدل في خصوص كون عقد الصفقات الشاملة في هذا المستوى (والتي 
توصف أحياناً بأنها توريد وجمعى 0011608106©» للتكنولوجيا ورأس المال) له آثار سلبية مهمة 
على المشروعات والاقتصادات المستوردة للتكنولوجياء وهي الآثار التي تنشأ عن السيطرة التي 
يمارسها المشروع الأجنبي من أجل مصالحه الخاصة» أكثر من كونها من أجل مصالح المؤسسة 
أو الاقتصاد المحليين. وعلٍ الرغم من ذلك فإن البعض الآخر يجادل في أن العديد من هذه 
الآثار السلبية ليس متوطناً في الإمداد المشترك لرأس المال والتكنولوجياء وأنها قد تكون 
مصاحبة لصيغة «عقد الصفقات الشاملة)» تلك, في أحيان كثيرة» ولكنها قد تكون في الواقع 
نتيجة لعوامل أخرى؛ وللضعف التكنولوجي والإداري للمشروع المحلي موطينا: كد 
فإن البعض افترض أن الإمداد المشترك بالتكنولوجيا ورأس المال المالي يمكن أن يكون فعالا 
في تطوير الموارد التكنولوجية والادارية المحلية خضوصا إذا ما تمت إدارته بطريقة ملائمة من 
قبل المشروع في البلد المضيف. وجادل آخرون, بالطبع» في الاتجاه المخالف تماماً. والذي 
يثير الدهشة» على الرغم من اللحدل الساخن حول هذه المسألة: أن الأدلة المقارنة التي تشير 
إلى إجابة واضحة - في هذا الصدد ‏ ضثئيلة للغاية . 


المستوى الثاني: الامداد المشترك بالتكنولوجيا والسلع الوسيطة لإنتاج قائم فيما بعد 
طور الاستثار في المشروع: وقد كان وعقد الصفقات الشاملة» على هذا المستوى. مرة 
ثانية » موضع اهتمام رئيسي في الدراسات المبكرة للمسألة. وقد أشير في بعض الأحيان إلى أن 
هذه الصيغة للتوريد الجمعي لمدخلات الصناعة في الأقطار النامية نشأت عن عقد الصفقات 
الشاملة على المستوى الأول. أي أن السيطرة التي مورست من خلال الملكية ومن خلال توفير 
(مستويات أعلى) من الخدمات الإدارية هي التي مكنت موردي التكنولوجيا من تقييد 


الا 
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شكل رقم رق *-1) 
المستويات المختلفة «لعقد الصفقات الشاملة» في مشروعات نقل التكنولوجيا 


المستوى الأول ١‏ 1 | 


رأس المال تكنولوجيا 
(وخدمات الإدارة) 


المستو ى الثاني تكنولوجيا سلع وسيطة 
1 0 من أجل إنتاج قائم 
ا 
المستوى الثالث معرفة تكنولوجية خدمات تكنولوجية سلع رأسمالية 
(تكنولوجيا متضمنة 
في رأس المال) 
المستوى الرابع عناصر مختلفة استشارات» بنود مختلفة 
للمعرفة التكنولوجية أعمال هندسية. من المصانع والمعدات 
أعمال بالوكالة, 
تدريب. . . الخ. تنسيق فني - إداري 


شامل. وتكامل» 


المشروع المستورد للتكنولوجيا إلى مشتريات لاحقة من المواد» والمككونات» وقطم الغيار» 
وهلم جرا. ومع ذلك. فإن الشمولية على هذا المستوى يمكن أن تنشأء في سهولة, من دون 
شمولية على المستوى الأول» وذلك بسبب شروط التعاقد من أجل حيازة التكنولوجيا. وهي 
لا تنشأعن النصوص الخاصة بالمشتريات المقيدة فقط. ولكنها تنشاً أيضاً عن الشروط 
الخاصة بضبط الحودة والتى قد توفر لمورّد التكنولوجياء بطريقة تلقائية» سيطرة فعالة على 
توريد المواد والمكونات المستخدمة . 


ومرة أخرى فإنه كان يتم التأكيد عادة على أن عقد الصفقات الشاملة على هذا 
المستوى له تأثيرات سلبية محتملة على مستورد التكنولوجيا: إفذانه يفتح أبواب إمكانية دفع 
أسعار (احتكارية) «باهظة» لمدخلات وسيطة. كا يحتمل أيضاً أن تكون له آثار سلبية على 
التنمية الأوسع للاقتصاد المحلي: إذ انه يحد من معدل بناء الطياكل المتكاملة للونتاج الصناعي 
من خلال «الترابطات الخلفية» مع الصناعات المحلية المغذية. ومرة أخرى فانه ليس من 
الواضح البتة كم هي مهمة هذه المسائل. فمن المؤكد أن مشكلة التسعير «الباهظ» بدت 
مهمة في بعض القطاعات (الصيدلية على سبيل المثال), بيد أنها تبدو أقل أهمية؛ أو غائبة» 
في حالات أخرى. خصوصاً حين يكون لدى مستوردي التكنولوجياء المقدرة التكنولوجية 
والإدارية على متابعة التعامل التفصيلي (التجزيئي) مع العقود عن طريق مناقشة الشروط 
التنافسية المتعلقة بتوريد السلع الوسيطة. وبالمثل فإن القيود الحقيقية على تنمية الإمدادات 
المحلية من السلع الوسيطة قد تكون هي حجم الإنتاج المطلوب, أو القدرات التكنولوجية 
المطلوبة لإنتاج السلع» أكثر من كونها الترتيبات الشاملة الأولية ذاتها؟. 

المستوى الثالث: الإمداد المشترك بعناصر «التكنولوجيا» المختلفة: المعرفة التقنية 
(الفئية) والخدمات التكنولوجية والسلع الرأسالية : بزغ الاهتمام بخصوص عقد الصفقات 
الشاملة» على هذا المستوى» من دراسات في بعض البلدان النامية الأكثر تصنيعاً حيث صار 
الإنتاج المحلي من السلع الرأسمالية هدفاً مهمأء وبطريقة متزايدة. وقد أضحى دافا أن 
تدبير السلع الرأسالية كان محكوماً غالبا وإلى حد كبير» بتدبير الخدمات الاستشارية 
وال هندسية في.داتحل المشروعات. وغالباً ما كان هيدا يدور مرضطا عدي الشزفة الغية 
الأساسية المتضمنة» وذلك على الرغم من أن مورّدي الخدمات الحندسية للمصائع الجديدة. 
في مجالات من صناعة البتروكيماويات على سبيل المثالء يغلب أن بعتا عروضهم 
تكنولوجيا للعمليات أساسية ومرخخصاً مها من قبل الشركات الكيماوية , 


وحض البعضء بالتاليء مستوردي التكنولوجيا على وجوب تجرئة إمدادات 


(5) انظر على سبيل المثال؛ الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب. 


وف 


التكنولوجياء على هذا المستوى» من أجل تبيئة فرص أكبر للتدبير المحلي لبنود من السلم 
الرأسمالية المطلوبة. على سبيل المثال. ومع ذلك» فإن جانباً من القضية فقط. يكون معنياً 
هنا ب والشمولية» ذاتها. إن تجرئة وتنويع مصادر المعرفة التقنية» والخدمات التقنية. والسلع 
الرأسالية قد لا يكون لهء في حد ذاته» تأثير على الإطلاق على المدى الذي يمكن به توفير 
أي شيء عن طريق المصادر المحلية: فالمرء قد يحصلء ببساطة؛ على كل شيء عن طريق 
الاستيرادء ولكن من مصادر مختلفة وشديدة التنوع وليس من مصدر واحد© , 
إن توافر المهارة والمعرفة والخبرة المحلية الضرورية هو الأكثر اتصالاً بحشد مصادر 
المدخلات المحلية لمشروعات الاستثار. ومن دون هذا فان «عدم الشمولية» وحذده لن يحقق 
في المعتاد إلا القليل. ومن هنا فإن القضية الأكثر أهمية» في| يتعلق بمعاللحة حيازة التكنولوجيا 
من خلال رؤية تستهدف زيادة حشد المصادر المحلية للمدخلات. يحتمل أن تكون معنية 
بطبيعة ومقدار التدفق «ج» الذي يرسي القواعد من أجل إمداد محلي أكبر من التكنولوجيا 
للمشروعات في مرحلة تالية. وهكذا فإن المعاملة التفصيلية (التجزيئية) للمشروعات» مع 
تركيز الانتباه على مضمونات التدفق «ج»» قد تكون أبعد كثيراً في أهميتها من تنويع مصادر 
المدخلات. وعلى كل» فإنه طالما أنه تطورت مقدرة محلية خاصة على توفير بعض هذه 
المدخخلات» فإن درجة من اعدم الشمول» تكون شرطاً ونا من أجل الاستخدام الفعلٍ 
للمصادر المحلية. ومرة ة أخرى, فإن التركيز الشامل على تنويع مصادرالتكنولوجيا المستوردة 
قد يكون في حد ذاته أمراً هامشياًء إلى حد ماء بالنسبة لهذه القضية. وعلى سبيل المثال فإن 
المرء قد يحصل على نسبة طيبة من المدخلات المطلوبة من موارد محلية» عن طريق معاملة 
تفصيلية (تجزيئية) فعالة لحيازة التكنولوجياء مع كون كل المدخلات الأخرى استوردت» 
يقة عالية الكقاءة وعلى أساس شروط متميزة» من مورد أجنبي واحد. 
المستوى الرابع : الإمداد المشترك بالعناصر المختلفة في إطار البنود الواسعة للمعرفة 
الفنية» والخدمات التكنولوجية» والسلع الرأسمالية : تم تركيز قدر كبير من الانتباه على هذا 
المستوى لعقد الصفقات الشاملة» كما أن الرغبة في ترتيبات غير شاملة من أجل حيازة 
التكنولوجيا قد تم التركيز عليهاء عادة في إطار علاقتها بمسألتين: التسعير و «التعلم». 
والمسألة الخاصة بالتسعير مشاببة لتلك التي يتضمنها المستوى الثاني . فمورد التكنولوجيا 
لكونه يمتلك أفضلية معينة لتوريد ينلد أو بندين (خدمات 2 الهمندسي الأساسية. 
والبنود «الأساسية) من المعدات؛ على سبيل المثال) فإنه قد يسعى أيضاً لتوريد خدمات 
ومعدات أخرى» وأنه يتقاضى مدفوعات «زائدة» عن هؤلاء. ويوحي البعض بأن تنويع 
مصادر المداخلات قد يؤدي إلى تجنب هذه الأسعار الاحتكارية الزائفة. وعلى الرغم من 


(5) انظر على سبيل المثالء الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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ذلكء فإنه ليس من الجحلي. مرة أخرى» أن عدم الشمولية في حد ذاته هو الحل لمشكلات 
التسعير «الباهظ» . إن المعاملة التفصيلية (المجزأة) لحيازة التكنولوجياء بما تتضمنه من 
مفاوضة تتشكل بواسطة الشروط الممكنة البديلة للعناصر المختلفة الى يشملها التعاقد. قد 
تكون ذات فعالية في ضمان أسعار تنافسية دونما التعرض للتكاليف والمخاطر المحتملة من 
جراء التنوع الواسع لمصادر المدخلات. إن إمكانية وجود حشد بديل للمصادرء وهو 
«تبليد) يتم إظهاره أثناء المفاوضات من خلال درجة معرفة المشتري بالبدائل. قد يكون 
فعالا تماماً مثل التنويع الفعلٍ لحشد الموارد. ومن الطبيعي أن تنويع المصادرء في حد ذاتهء 
قد يؤدي إلى تحقيق القليل» إذا ما غابت تلك الإدارة (المعاملة) النشيطة» والقوية» والمؤسسة 

على المعرفةء لخيازة التكنولوجيا: فالمشتري على غير معرفة يمكن استغلاله بسهولة من قبل 
موردين عديدين أو من قبل مورّد واحد! 


والمسألة الخاصة «بالتعلم» تمت صياغتها بطريقة ملحوظ غموضها. ويتتايع الجدل في 
شأنباء في عمومياته, على النحو التالي : إذا كان حشد مصادر التكنولوجيا غير شامل» فإنه 
ستكون هناك فرص أكيرر لالأفراد المحليين وللمشروعات المحلية لتكتسب المعرفة الفنية 
والخبرات التقنية والإدارية عن طريق المشاركة في عملية إنجاز مشروعات الاستثار. وهكذا 
فإن سياسة من أجل متابعة ترتيبات غير شاملة لحيازة التكنولوجيا ستساهم في إحداث تراكم 
أسرع للقدرات التكنولوجية والفنية - الإدارية» أكثر مما تساهم به سياسة لحيازة التكنولوجيا 
من خلال ترتيبات شاملة. وواقع الأمر أن المناقشة توحي بعدئذ أن مقدار التدفق «ج» 
سيكون أكبر مع الترتيبات غير الشاملة منه مع الترتيبات الشاملة . وهذا الأمر هو بالأحرى 
مثير للفضول تماماً ولأسباب عدة. 


١‏ على الرغم من حقيقة أن هذه المجادلة وضعت في موضع الصدارة طوال عقد أو 
يزيد إلا أنه لا 0 عنالد بالفعل دليلل يؤيدها. وعلى سبيل المثال» فإن الذي يتراءعى أنه 
لم توجد دراسة تُظهر أن اكتساب «الخيرة) . . .. الخ مع ترتيبات النقل غير الشاملة كان؛ في 
أي حالء أكبر منه مع الترتيبات الشاملة. وذلك إذا ما مناجانا أي تحقيق فيم] إذا كان 
مثل هذا الفرق مصاحباً بالضرورة للشمولية /لغير الشمولية ذاتباء أم أنه بالأحرى انعكاس 
لجوانب أتعرى من المعاملات التي تنطوي عليها المشروعات . كيا يبدو أنه لا توجد أي دراسة 
متاحة تظهر أن المعرفة والخبرة المكتسبتين عن طريق «التعلم» (بالمشاركة في عملية الاستثار) 
هما بالفعل أو بالضرورة أكثر. في أي حال» من المعرفة والخثبرة والتمرس التي يمكن اكتساها 
بواسطة آليات أخرى تتضمنها مشروعات حيازة التكنولوجيا. وعلى 00 من ذلك فإن 
دراسات عدة أصبحت متاحة الآن وتظهر أن الإدارة الكفء يمكن أن تؤدي إلى تدفقات 
مهمة من النوع «ج» عن طريق التفاوض بشأن صيغ واضحة للتدريب ونقل المعرفة في إطار 
ترتيبات ذات شمولية بالغة. 


؟ - كما أوضحنا من قبلء فإن المشاركة المحلية في إمداد مشروعات الاستثمار 
بالمدخلات لا تتحدد ابتداءً بمدى تنوع مصادر هذه المدخلات . أكثر من هذا فإن هذه 
المشاركة دالة الحجم وتركيب الرصيد من القدرات التكنولوجية والقدرات الفنية ‏ الإدارية 
التي تكون متاحة بالفعل عندما يبدأ المشروع في تحمل تبعات تلك المهام . ومن هناء فإنها 
تكون في الأساس دالة لطبيعة ومقدار التدفق «ج» في مشروعات سابقة» جنبا إلى جنب مع 
طبيعة الجهود المحلية من أجل زيادة القدرات التكنولوجية. وفي غياب جهود مسبقة في هاتين 
الساحتين فإن القدرات المحلية المتاحة للمشاركة في مشروعات الاستثمار ستكون محدودة. 
ومن دون هذه القاعدة فإن حشداً متنوعاً لمصادر المدخالات ستكون مسؤوليته عن الوسهام ف 
زيادة المشاركة المحلية محدودة أو غائبة» وبالتالي سيكون هذا الإسهام محدوداً أو غائبا في 
«التعلم» التكنولوجي . 


٠١‏ على الرغم من أن «الخيرة» تعد مكوناً مها وتحرجا للمقدرة (السعة)#التكنو لوجي 
وللعنصر الفني الإداري الذي تتضمنه 000 إلا أن تولي مسؤولية كاملة من أجل تنفيذ 
مهام معينة في إطار مشروعات الاستثمار ليس السبيل الوحيد لاكتساب «الخبرة». ويمكن 
للمرء أن يتصور حشداً من الآليات (الميكانيزمات) حيث يمكن للأفراد المحليين أن يعايشوا 
تنفيذ مهام يتولى آخرون المسؤولية الأساسية عنهاء وأن يشاركوا جزئياً في اداتهنا: ومثل هذه 


الآليات يمكن التفاوض في شأنها في إطار ترتيبات حيازة التكنولوجيا. وحقيقة الأمر أن 
تضمين هذه الآليات في ترتيبات شاملة قد يكون أسهل كاين تعمينا ل ريا ت تشتمل 
على تنوع واسع للموردين. 


وهكذا فإنه ليس من الواضح البتة أن تعد الترتيبات غير الشاملة لحيازة التكنولوجيا 
وسائل فعالة من أجل زيادة القدرات (السعات) التكنولوجية المحلية. والحادث أن هذه 
الترتييات غير الشاملة يحتمل أن تكون هي النتيجة لزيادة هذه القدرات فعلاً. وقد يحدث أن 
توجه جهود السياسات والإدارة» بطريقة صائبة.» ف تجاه تنوع أكير لمصادر المدخلات 
التكنولوجية» بيد أن هذه الجهود قد تكون في الموضع الخطأ تماماً إذا ما كان الحدف التعجيل 
بتطوير القدرات المحلية التكنولوجية والتقنية ‏ الإدارية. وقد يكون التحقيق الأكثر فعالية 
لذلك المدف عن طريق اتخاذ إجراءات موجهة صراحة نحو تلك النباية: أي الاجراءات 
التي تركز فعلا» وفي وضوح ء على التدفق 2١‏ في إطار المنظومة الشاملة ل «التكنولوجيا» 
المكتسبة؛ والتي يتم استكالما (أي الإجراءات) بجهود محلية أخرى من أجل تطوير تلك 
القدرات. يزيد على ذلك أن هناك, على الأقل. بعض الآدلة المأخوذة عن البلدان الساعية 
إلى التصنيع والتي توحي أنه قد يكون من الأكثر سهولة وفعالية أن تيذل الجهود من أجل 
زيادة أهمية التدفق ؛ الج داخل المشروعات المستوردة للتكنولوجيا ضمن إطار للتكنولوجيا 
المستوردة أقل تنوعاً (في بعض مراحل تطوير الصناعة على الأقل). ومن الجلي أن التوظيف 


كا 


اللاحق للقدرات (التكنولوجية)» طالما أنها قد تطورت» يتطلب (طيقاً للتعريف) تنويعاً 
ا تشمل الموردين المحليين. غير أن ذلك لا يتضمن بالضرورة ويا للمصادر 
الأجنبية : كا أنه في حد ذاته, لا يفعل شيئاً يؤدي إلى زيادة دور المصادر المحلية . 


وهكذا فإن التطوير المتسارع للقدرات المحلية التكنولوجية والإدارية إذا ما كان هدفاً 
0 في خخطط التوسع في الصناعة» فإن التأكيد على عدم شمول التعاقدات في حد ذاته قد 
يكون مضلَلاٌ . والذي يحتمل أن يكون أكثر فاعلية وقوة هو التناول التفصيلي (التجزيئي) 
لحيازة التكنولوجيا: باعتياره وسيلة لتطوير تلك القدرات» وباعتباره وسيلة لضان استخدام 
هذه القدرات بعد تطويرهاء على حد سواء. 

ويطرح ذلك بدوره قضية أخرى كثيراً ما نوقشت في ارتباط مع التعاقدات الشاملة» 
وهي قضية حشد المصادر للجميع المدخلات التكنولوجية ‏ الإدارية لمشروعات الاستثار. وكما 
أوضحنا في الشكل رقم (ق ” - )١‏ من قبل فإن هذه المسألة تشكل «مستوى» إضافياًء 
ومتميزا. للاهتام قي خصوص «عقد الصفقات الشاملة)». فهذه الخدمات التكنولوجية - 
الإدارية ذات أهمية حرجة بالنسبة إلى السيطرة الكاملة على البعد التكنولوجي أشروعمات 
الاستثار. وهي تتضمن المواصفات المحددة للمدخلات المتنوعة المطلوبة. ولما يالا تأثير 
رئيسي على ما يتم الحصول عليه فعلاً: أي كل من «ملاءمة» الأنظمة التقنية التي تنشأ عن 
السلع والخدمات التي تتم حيازتها عن طريق التدفق «أى ومدى الزيادة التي تحدثها 
التدفقات «ب) و «ج» في المهارة والمعرفة والخيرة المحلية. وتشتمل هذه الخدمات على 
التفاوض في شأن شروط حيازة هذه العناصر المتعددة وتنظيم الإمداد بها وتقويم ما إذا كانت 
المواصفات قد تم استيفاؤها فعلا. 


ونظراً لأهمية المدخلات التقنية ‏ الإدارية في التأثير على مجمل إنتاج مشروعات 
الاستثار» فإن تديير مصادر هذه المدخلات نوقش في بعض الأحيان باعتباره قضية مهمة في 
حد ذاته, أي مستقلاً عن القضايا المتعلقة بمدى حيازة مدخلات المشروعات الأخرى عن 
طريق الترتيبات الشاملة أو غير الشاملة. واستخدمت المصطلحات «مباشر» و وغير مبياشر) 
لنصف على التوالي: )١(‏ الترتيبات التي يوفر فيها مشتري التكنولوجيا هذه الخدمات التقئية ‏ 
الإدارية في إطار تعامل مباشر مع موردي المدخلات الأخرى. (7) الترتييات التي توفر فيها 
منظمة وسيطة هذه الخدمات نيابة عن مشتري التكولرجيا, وهكذا فإن ترتيباً ما قد يكون 
«مباشرأ» وغير شامل. حيث يتعامل المشتري مباشرة مع كم من الموردين المختلفين» كما هو 
موضح في الشكل رقم (ق “ - ؟7). غير أن الترتيب قد يكون أيضاً مباشرا وشاملاء تحيث 
يتعامل المشتري مباشرة مع مورد واحد فيا يتعلق بالمدخلات المطلوبة كافة. ويمكن» من جهة 
ثانية, أن يكون ترتيب ما غير مباشر وغير شامل» حيث 5 تتولى منظمة وسيطة المسؤولية 


يها 


شكل رقم (ق ”7 -؟) 


الإدارة «المباشرة» و «غير المباشرة» 


لحيازة التكنولوجيا 
2 - تنا 5 
نوع ترتيبات موردو الخدمات 
00 موردو مدخلات 
حيازة التكتولوجيا التقنئية ‏ الإدارية اخرى ا 
ٌ 
ٌ 
مباشرة 5 
وغير شاملة 00 
0ج 
0 د 
مباشرة 
وشاملة ١‏ اشتري 0 


0 ج 
0 د 


غير مباشرة 
ان فباصرية 0 

المع . 500 8 
وشاملة ع 


لف 


© 


التفصيلية (الكاملة) عن الجوانب الإدارية الخاصة بحيازة التكنولوجيا عن طريق عدد من 
الموردين المختلفين . وهكذا دواليك؛ فإن وسيطاً قد يكون مشتركاً في صفقة شاملة تتضمن 
مورّداً واحداً للمدخلات المطلوبة كافة. 

وإذا ما سلمنا بالتأويلات المذكورة أعلاه والتي تركز على أهمية إدارة (معالة) حيازة 
التكنولوجياء أكثر من تركيزها فقط على تنوع المصادر المستخدمة, فإن القضية المتعلقة بمباشرة 
(وومعصءءطط) و «دلامباشرة) (55عماء01+6م1) الترتييات المستخدمة قد تكون أهميتها في بعض 
مراحل التوسع في صناعة ما أكبر كثيراً من قضية عقد الصفقات الشاملة (الشمولية) ذاتها. 
ولكن لكون هذا الكتاب يركز على القضايا الخاصة بالاستراتيجية» فإن القضايا الأكثر أهمية 
مما إذا كانت هناك سيطرة محلية على الجوانب التقنية - الإدارية للمشروعات قد تكون هى 
الثفنانا التعلقة يكيفية مازشة هذه التبيطرة اللإدازية :والستيطرة اللإدارية الباشرة الى تعظى 
الفليل من الانتباه أو التي لا تنتبه البتة إلى طبيعة وحجم التدفق «ج» داخمل المشروع ككل» 
ستساهم بالقليل من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأبعد مدى المتعلقة بتطوير القدرات 
(السعات) التكنولوجية المحلية . 

وهكذاء ومن منظور استراتيجي ١‏ فإن حيازة ومراكمة القدرات (السعات) التقنية - 
الإدارية من أجل السيطرة على الجوانب التكنولوجية لمشروعات الاستثار قد تكون. بناء على 
ذلك» مطلباً أساسياً مسبقاً من أجل انتقال فعال في اتجاه «اعتماد تكنولوجي (أكبر) على 
الذات». ومع تطور تلك المقدرة فإن القضية المحورية تركزء بعدئذ» على توظيفها من أجل 
تعزيز التدفق لاج فق المشروعات المستقبلية» ومن أجل ضان الاستخدام الفعلٍ لتلك 
القدرات التكنولوجية القائمة في تلك المشروعات» طالما أنها صارت متاحة. غير أنه خلال 
تلك الأطوار للتنمية الاستراتيجية لصناعة ماء فإن الاهتمام بتدبير (إدارة) حيازة المعرفة 
والخبرة المستوردة من خلال التدفق «ج» سيتطلب أن يواكب باهترامات تتعلق بجهود محلية 
مكملة تستهدف إغاء القدرات التكنولوجية المحلية . 

وتوضح دراسات ال حالات في الفصول الثلاثة التالية تنوعاً وافراً في المناهج (المداخل) 
المستخدمة لإدارة (تدبير) البعد التكنولوجي في مشروعات الاستثمار. غير أن دراسات 
الحالات جميعهاء حتى تلك التي تكشف عن بعض التقدم في اتجاه واعتماد تكنولوجي على 
الذات» أكير, تثير تساؤلات تتعلق بالمدى الذي تعقبت فيه بلدان في المنطقة. وياطراد, هذه 
السمات الحاكمة لمنبج استراتيجي من أجل إدارة شؤون حيازة التكنولوجيا. 


1/4 


القص[ الرابع 


حيّازة التكولوججا 
حال تطوييّرا لاسمنت ف الأردنت” 
رم و لزنن 


أولا: مقدمة 


شارك الأردن أغلب الأقطار النامية اعتبارها التصنيع طر ب يقاّ إلى التنمية الاقتصادية. 
بيد أن الأردن باعتباره بلدا نامياً لا يستطيع إنتاج متطلباته من السلع الرأسالية ومن 
التكنولوجيا ذات الصلة بها. من أجل التعجيل في عملية التصنيع . وقد كان عليه أن يعول 
كثيراً عل التكنولوجيا المستوردة (معدات, خدمات هندسية. ومعرفة ة أداع ومعلومات) 
ليضمن استمرار مجهوداته التصنيعية. وهكذا فإن نقل التكنولوجيا يكون مسألة حيوية داخل 
الاقتصاد الأردني . ويتفحص هذا الفصل جوانب من خخيرة الأردن في نقل التكنولوجيا في 
واحدة من أهم صناعاته: صناعة الأسمنت. 


ويوجد في الأردث حالياً شركة أسمنت واحدة فقط: شركة مصانع الأسمنت الأردنية . 
وهي تشفل خطوط إنتاج ستة في موقع واحد في الفُحيص على بعد 7١‏ كيلومتراً (كلم) من 
عيان . . ومع ذلك فإن خطة التنمية ١9846 ١34١‏ هدفت إلى إنشاء مشروعات أسمنت 
جديلة 3 ث: ١‏ - مصنع للأسمنت الأبيض في الدَّليّل (بطاقة إنتاج سئوية ة مقداره 1١‏ ألف 
طن)ء ؟ - مصنع للأسمنت البورتلاندي في الرشادية قرب مديئة طفِيلّة (بطاقة إنتاج سنوي 


(*) يعتمد هذا الفصل على الجزء الأول من ورقة دراسة حالة أعدها وقدمها إلى الحلقة الدراسية د. محمد عميرة 
بعنوان : «واردات التكنولوجيا وتطوير صناعة الأسمنت في الأردن». ويتقدم المؤلف بالشكر إلى شركة مصانع الأسمنت 
الأردنية عموما وإلى مديرها المَني السيد هاني حماس» خصوضاء من أجل إمداده بالمعلومات اللازمة للدراسة. وهو 
يعبر أيضاً عن امتنانه للزملاء في قسم الاقتصاد في الجمعية العلمية الملكية, خصوضا السيد جابر يدور للعاونتهم في 
إعداد دراسة الخالة هذه . 

فتك رئيس قسم في الجمعية العلمية الملكية ‏ الاردن. 


م١‎ 


مقداره مليونا طن)» 7 مصائع للأسمنت البورتلاندي بغرض التصدير قرب الأزرق في 
شال الأردن (بطاقة إنتاج سنوي عازه مليونا طن). إضافة إلى أن خط إنتاج سابع في 
الفحيص كان خطط لإنشائه خلال فترة الخطة ١98١‏ 19860 (بطاقة إنتاجية مقدارها 
مليون طن 5 غير أن العمل في هذا الخط قد أوقف في حزيران / يونيو 219/17. 

وتأسست شركة مصانع الأسمنت الأآردنية في ١46١‏ باعتبارها شركة مساهمة عامة, 
ويدأت الونتاج في ١1165‏ بوحدة إنتاج واحدة (أي فرن «أو قمين» واحد يصاحبه خط 
إنتاج). وكما يوضح الجدول رقم (: )١-‏ فإن الشركة تولت في وقت لاحق مسؤولية 
مشروعات توسع رئيسية خخسة يتضمن كل منها خط إنتاج جديد: في 145٠‏ و1437 
(عملية نصف جافة)» وف 1١94379‏ و1914 و1985 (عملية جافة). وارتفع رأس مال 
الشركة المرخص به من مليون دينار أردني في 115١‏ إلى 775 مليون دينار أردنيٍ في 
١45‏ مع زيادة سريعة منذ أواسط السبعينات» خصوصا من أجل مواجهة تكاليف 
الاستثار في الوحدة الضخمة الخاصة بالخط الخامس. 


ومثلا يوضح الجدول رقم 4 -1) فإن مجمل الإنتاج تطور من ٠‏ أطنان في 
6 إلى 3017817 طناً في 1487/1941 . وقد تأرجح معدل النمو السنوي ني 
هذا المدى الزمني (بين 76 بالمائة و ١60‏ بلمائة). غير أن متوسطه كان يزيد عن 5١‏ بالمائة 
طوال المدة كلها. ومن المستحسن فحص أداء هذه الصناعة خلال فترتين فرعيتين 
1176/1975 1187/19175) تضاعف الإنتاج الإجمالي فعلاً في كلتيهم). 


جدول رقم (؛ )١-‏ 
خطوط الإنتاج (الأفران) في شركة مصانع الأسمنت الأردنية (الطاقة الإنتاجية ‏ طن / يوم) 


1 
وا 
لل 
14 
عباية 141/4 
غباية 194.1 


المصدر: شركة مصاتع الأسمنت الأردنية (بيانات غير منشورة) . 


1١988 194١ الأردنء مجلس التخطيط الوطني» خطة السنوات الخمس للتنمية الاقتصادية والاجتباعية.‎ )١( 
1481/1/1١ وجريدة الرأي»‎ 21794 - ١١7 (عبان: المجلس» [د. ت.])» ص‎ 


ذه 


وقد كان إنتاج شركة مصانع الأسمنت الأردنية قادراً اعلى الوفاء بالاستهلاك المحلي 
خلال الفثرة 1957/ه/23191 كاكات الشركة قادرة أنفيا على تصدير إنتاج فائض إلى 
الأقطار العربية المجاورة: وقد صدّرت 84 بلمائة ئة في المتوسط من مجمل ! إنتاجها السنوي 
خلال تلك الفترة. وقد أثر عاملان» في طريقة معاكسة, على الطلب المحلى على الأسمنت 
على امتداد هذه الفترة. ونشأ أولما عن حرب 11717 وفقدان الضفة الغربية الذي كان له أثر 
سلبي على قطاع التشييد وعلى الطلب على الأسمنت. أما ثانيه) فقد ترتب على القلاقل 
الداخلية خلال 1911/1974 والتي عوقت التوسع في قطاع التشييد في الضفة الشرقية مما 
أدى إلى انخقاض الطلب على الأسمنت. 


ويرتفع إنتاج شركة مصانع الأسمنت الأردنية بسرعة منذ 11717 إلا أنه لم يكن قادراً 
على الوفاء بالطلب المحلي الذي تنامى بسرعة أكبر. وقد كان هذا الارتفاع المهم للطلب 
المحل على الأسمنت النتيجة المباشرة لمجهودات التنمية خلال خطة السنوات الخمس للتنمية 
9 0٠148ء‏ وزيادة الدخل الفردي في أعقاب ما تحقق في مستوى النموء والتدفق 
المتواصل للمعونات الأجنبية والتحويلات. وقد تفاعلت هذه العوامل فولدت انتعاشة 
ضخمة في قطاع التشييد. وازداد الاستهلال المحلي من الأسمنت من 409 7٠١‏ طناً في 
75 إلى ١545 78٠‏ طنا في 1987/19181» بمعدل نمو سنوي قدره 5,؟١‏ 
بامائة . وارتفع الإنتاج المحلي خلال المدة نفسها من 014 10 طنا إلى 141 107 طناً على 
التوالي» ويمعدل نمو سنوي قدره 8,١‏ بالمائة. وترتب على ذلك أن نمت الواردات من 
١٠١ 48‏ طناً | إلى ٠٠١‏ "ملا طن على التوالي) من أجل الوفاء بالطلب المحلي» ويمعدل نمو 
ملخوظ قتره + لاخ بالماقة: ستوياً . ومن الطبيعي أنه لم يكن في قدرة شركة مصانع الأسمنت 
الأردنية طوال تلك الفترة أن تصدر أي قدر من إنتاجها. وانعكس هذا على أداء الشركة من 
أجل إحلال الواردات. فقد كانت نسية الإنتاج الإجمالي إلى العرض الكلي 817 بالمائة في 
١/11‏ . وقد انخفضت, مع ذلكء. إلى 5,9 بالمائة في 21987/1441١‏ وكانت 
تبلغ 57 بالمائة ستويا: في المتوسط. طوال المدة 1941/5 - »148١‏ مع الوفاء يمقدار 8 بالمائة 
من الطلب المحلي عن طريق الواردات. 

وارتفع عدد العال المستخدمين في صناعة الأسمنتء جنباً إلى جنب مع مشروعات 
التوسع لشركة مصانع الأسمنت الأردنية ليزيد من 5١ل‏ في /1915/141 إلى 115 في 
ليل . وكان ذلك منصحوياً بنمو طفيف في إنتاجية العامل (من 5 ,61م طناً إلى 

كك طناً)» وبمعدل نمو سنوي قدره ١8‏ بامائة. 

والذي تجدر ملاحظته أن شركة مصانع الأسمنت الأردنية تحتكر السوق المحلي» وأنما 

الشركة الوحيدة التي يمكنها استيراد الأسمنت في الفترات التي يزيد فيها الطلب عن الإنتاج 


ااذذا 


المحل . ومئحت هذه السلطة إلى الشركة عن طريق ا لحكومة لحايتهاء ولتطورها. باعتبارها 
صناعة إحلال للواردات» وإن كانت الحكومة تتدخل عادة في سياسات التسعير الخاصة 
بشركة مصانع الأسمنت الآردنية لضان أسعار عادلة لكل من الشركة والمستهلكين. 


جدول رقم (5 -؟) 
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لشركة مصانع الأسمنت الأردنية 
غترة. 19884 1١9/7‏ 


الواردات أ الصادرات 


01 0 ١٠اتم‏ 0/1 8511 
لله | لكل كن 11145 
وها | 7 0 لححيفف وم يفات ف 44 
95١/4"ة١|‏ 4560 ١و5‏ ذلف لت 250 
0 م١"‏ 14 لذنكدان 1 
1848| ١أاهلمه ١٠١4514‏ ال 20 هاه امه 
1/1 1] ككداده ب#تاضفل خا ككه اده 
١” 1‏ بالاه 2 نون ١1١‏ الام 
ل )| ث0 يشفت إقياتىن 1م 5.6 
548456١ |1111‏ | مسضفن نيفق مه 
)| فخا اخ وه /اه١٠لؤوه‏ 0 
كلما /لالا؟١|‏ كاءمده | ذالل؟١١؟١ 07*١4‏ ا ىه 
|١114‏ مهاده | ".0و١‏ ولا يد ؤم ل/ 

تم فتي]| 7 ل لحيل!ك المتوفف سف ل 
15 ١لاه‏ 4“ إه/ا 11" للش نل 
8154| 5:5”4568 الاؤه؛ له مخحم 1 1١‏ 
1/14 | لاملادة لهب نل 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (-) إلى أن المعلومات غير متوافرة . 
المصادر: شركة مصانع الأسمئنت الأردنية. التقارير السنوية. عع6ةأ! _ اقل وشركة مصائع 
الأسمنت الأردنية (بيانات غير منشورة) . 
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2# 5 0 
ثانيا: حيازة التكنولوجيا في شركة مصانع الاسمنت الأردنية 


يمكن نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية بطرق عدة. وتم توجيه اهتمام كبير إلى 
القضايا المتعلقة 6 «شمولية) ترتيبات نقل التكنولوجيا. وعلى سبيل المثال فإنه مع ترتيب 
بالغ الشمول فإن وروا واحداً قد يوفر ليس فقط بعض عناصر محددة للمعرفة التكنولوجية 
(تكنولوجيا العمليات» مثلا)ء ولكنه قد ينفذ أيضاً كل دراسات ما قبل الاستشيار 
والتصميات المندسية والتشييد وتدريب الأفراد المحليين وإدارة المشروع الجديد. وفي صياغة 
أخرى» فإن عملية الإنتاج في مجملها تنقل باعتبارها حزمة (صفقة شاملة) واحدة قدمها مورد 
واحد. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا المورد قد يتعاقد من الباطن على بعض عناصر الصفقة 
مع مشروعات أخرى محلية أو أجنبية. أي أن المورّدء وبتعبير آخرء قد يعمل وسيطاً بين 
المستورد العارض للتكنولوجيا وبين المورد الأصلي للعناصر (المكونات) المفردة (صيغ النقل 
«غير المباشرة)06©. 

وتنحو شركات جديدة في البلدان النامية الى اللجوء إلى الترتيبات الشاملة لتقل 
التكنولوجيا لأن ذلك يقلص المخاطر التي تتضمنها عملية النقل» والتي يتضمنها تشغيل 
المشروع الجديد؛ إلى الحدود الدنياء حيث يكون المشروع المتلقي يمتلك معرفة أداء وتمرساً 
محدودين للغاية. . ومع مشروعات «تسليم المفتاح» البالغة الشمول» فإن المشروع المتلقي 
يطلب من المورذ مباشرة أن يشيد المصنع ويقوم بتشغيله» وأن يسلمه بعدئل جاهراً وفي 
حال تشغيل كامل . 


وعلى الرغم من ذلك فإنه تقابل تقليص المخاطر عيوب مهمة. وتتضمن الترتييات 
الشاملة لنقل التكنولوجيا درجة عالية من السيطرة على امشروع من جانب المورد الذى هيمن 
على إمداده بالمدخلاات التكنولوجية كافة. وقد حد ذلك من حشدل مصادر المدخلات عن 
طريق «ربطها» بمورد بعينه (بما فيها قطع الغيار والمواد الوسيطة فيما بعد مرحلة الاستثمار 
ذاتها). الأمر الذي قد يزيد من تكلفة نقل التكنولوجيا طالما أن المدخلات قد تكون أكثر 
تكلفة ما يمكن أن تكون عليه في حال غياب هذا التقيبد. ويمكن القول في صياغة أخرى ان 
وفي تت تشغيلها قْ وقت لاحق , 

(؟) انظر: عاطلووه2» ,(1خ081001ا) امعصدمماءبع1 لمة ع1620 مه ععمعععاممن كممنولة لعائدل] 
04 «0/5[67 17 «عو0امس 16 :غ3 0ع أمع565م تعمهم «رامعصمماءع0آ1 امه ععأكمة]” عط عم1 كمستسططءعاة 
-5 007727111 ©1077124(معس1 ركدرم أله[ 4علقم12 عرزا عزت «#ماتتيع3 ع كزه كوتطلعععوعط 1:6 :0أنه77 طعي4 عا زا موتتمزن 
- 9 غل171 18 رازه ةكاطالط برو امصطعءء1 4تجه ععدعاع5 ,كمءسامكعطا لمسنولة عجزا برط 4ععتجمع:0 مأك4 بجرعاعة 177 -«م[ «زماد 
9 ::0:1050) مقاطدت 5210 عتتتتوعده180 ]0 ععسفاكلذدة طاته سقلطهت .8ى [ز6 لعاتلع ,00.1977 14 


0 تزع 0ل716تأعع 1 [0 170715727 ©1716 زه تزهلاا3 1826 جم[ 1165ل1106© ,للف 1ت011آ لمة ,115-119 .مم ,(1978 ,جومم 
8-7 .مهم ,(1972 .11 ل1 تعلتهلا بوعآ8) 11/9 ,نكذ/0/8ن1!' رده طاتلامن) عاباوماءمء1 
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وعلى النقيض فإن العملية غير الشاملة لنقل التكنولوجيا تتميز بأن بها أكثر من مورد 
واحد للتكنولوجيا المستوردة» كما أن الترتيبات الأكثر «مباشرة» لا تنطوي على أفعال وساطة 
بين المستورد وبين الموردين الأصليين. وتتضمن هذه الأغماط درجة دنيا من السيطرة الأجنبية 
على المشروع المتلقي . وتفضل بعض المشروعات في البلدان النامية هذه الآلية لكي تخفض 
من كل من السيطرة الأجنبية وتكلفة نقل التكنولوجيا عن طريق شراء التكنولوجيا 
والاستشارات والمهارات من سوق تنافمي مفتوح . 

يضاف إلى ذلك أنه كثر الإيحاء بأنه سيكون للصيغ غير الشاملة لنقل م 
ميزتان أخريان في مصلحة المشروع والاقتصاد المستوردين للتكنولوجيا. فارتباط هذه الصِي 
يكون أقل بالمسائل الأقصر أمداً المتعلقة بتكلفة المدخلات التكنولوجية. وبالمسائل المتعلقة 
بالتحكم الأجنبي العام في القرارات» ولكنه يكون أكثر مع تساؤلات المدى الأبعد المتعلقة 
بتئمية ة القرارات (السعات) التكنولوجية المحلية واستيعاب التكنولوجيا المستوردة. وقد 
أفترض» أولآء أن صيغ النقل غير الشامل للتكنولوجيا ستتيح فرصا أعظم للتعلم 
التكنولوجي (ليكتسب الأفراد المحليون خبرة ة إدارة عملية النقل وألفة أكثر مباشرة مع 
التكنولوجيا المتضمنة). كذلك تم الإيماء. ثانياء بأن الشمولية ذاتها تحول دون حشد المصادر 
المحلية من الخدمات الحندسية وفئات المعدات. التى يمكن الإمداد بها عن طريق الطاقات 
القائمة داخخل المؤسسة المحلية أو الاقتصاد المحلي. وهكذا فإن استخدام صيغ للنقل أكثر في 
عدم شموليتها سيزيل» في حد ذاتهء هذه القيود وسيتيح مشاركة محلية أعظم في الجوانب 
التكنولوجية من مشروعات الاستئار. 

ومهما تكن الأحوال فإن أغاط نقل التكنولوجيا كافة تتضمن تبعية تكنولوجية للدول 
النامية (أو اعتماداً عليها). والعيب الرئيسي للتبعية التكنولوجية هو فقدان السيطرة على 
القرارات الحرجة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من أن بعض القوانين 
والتنظيات المحلية قد تحد من تأثر الخيراء الأحاتت. أو الشركات الأجنبية على الاقتصاد فإن 
تأثير هؤلاء قفد يبقى مستمراً على القرارات المعنية بالااستثمار والتوظيف والتسعير ومصادر 
المدخلات وتحويلات الأرباح. داخل المشروعات التي تتلقى خدماتهم”©. والتبعية 
التكنولوجية لا بد وأن تؤدي. إضافة إلى ذلك. إلى استخدام مكثف للخبراء الأجانب وإلى 
نقل تكنولوجيا غير ملائمة . 


وهذا الجزء يدقق في تجربة شركة مصانع الأسمنت الأردنية» فيما يتعلق بباتين 
القضيتين: ١‏ التغيرء مع مضي الزمن» في الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة (ك| يعير عنها 
زظة 7 .م «,غمعسمماءمع0آ كهة ععتومة1 عطا 105 كدكتمقطءء84 عاطزووه» , طه 17171 
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بالتوازن بين المداخلات التكنولوجية الموردة محلياً وبين المدخلات المستوردة في مشروعات 
استثار متتابعة)» ”* التغير» مع الزمن, ف درجة شمولية التعاقد على إمدادات التكنولوجيا 
في هذه المشروعات . 


١‏ التغير في الدرجة الإجمالية للاعتهاد على التكنولوجيا المستوردة 


يوجز الجدول رقم  5(‏ ”) نحط حشد مصادر البنود الرئيسية للمدخلات التكنولوجية 
المستخدمة في التوسعات المتتابعة لوحدات الإنتاج في المشروعات المذكورة من قبل. وم 
تسمح البباناكه المتاحة تسيل موسي عل تكلفة كل بند . ومذلا من ذلك خصصت: قط 
ثلاث لكل بند من المدخلات» وزعت فيا بين مصادر الاستيراد وبين المصادر المحلية لبيان 
التوازن التقريبي بين النوعين, على أساس من المقابلات المطولة ومن فحص سجلات 
الشركة. وهكذا فإن الجدول يوضحء على سبيل المثالء أن ثلثي البنية الأساسية والأعمال 
المدنية لخط الإنتاج الأول نفذها خبراء أجانب نات اح بين| نفذ التشييد المحلي ما 
يقارب الثلث فقط من هذه الأعال. عست هذه م لتعطي حاصلا «للنسبة بين 
التكنولوجيا المحلية وبين التكنولوجيا المستوردة» أو «لدرجة الاستقلال»» وإن كان هذا 
الحاصل لم يتضمن أوزاناً تأخذ في الاعتبار الآهمية النسبية (بمعايير التكلفة على سبيل المثال) 
للبنود المختلفة. وهكذا فإن نسبة ١5‏ بالمائة للخط الأول على سبيل المثال» تقدم مبالغة 
يغلب أن تكون مؤكدة» بخصوص درجة حشد المصادر المحلية» طالما أن البند الأكثر تكلفة 
(توريد المعدات) لا يتضمن أي مصادر محلية اطلاقاً . 


والملمح الأكثر إثارة في الجدول رقم (5 -”7) أنه لم تكن هناك زيادة البتة على المستوى 
المطلق للحشد المحلٍ للمصادرء على امتداد فترة الثلاثين عاماً كلها. فالمصادر المحلية كانت 
تختص «بنقطتين» في حالة الخط الذي بدأ الإنتاج في 21454 وهي تختص مرة أخرى 
«بنقطتين» فقط مع الخط الذي بدأ الانتاج في 1147. وإذا ما أعملنا معايير التناسب فإن 
درجة «التبعية» ازدادت فعل مع مضي ارين فالنسبة بين التكنولوجيا المحلية وبين 
التكنولوجيا المستوردة انخفضت من ١١‏ بالمائة مع الخطوط من الأول حتى الرابع؛ إلى ١١‏ 
بالمائة مع الخطين الخامس والسادس. 


ويعود الانخفاض في هذه النسبة إلى حقيقة أن أي دراسات جدوى لم تنفذ من أجل 
خطوط الإنتاج الأربعة الأولى» بينما نفذت مثل هذه الدراسات للخطين الخامس والسادس» 
وقام ميا كلها استشاريون أجانب. ويبدو أن قرارات إنشاء الخطوط الأربعة الأولى اتخلذت 
استناداً إلى أساس معين. فصانعو السياسة الاقتصادية والمسؤولون الحكوميون لا بد وأنهم 
شعروا يعدم الحاجة إلى دراسات جدوى لإقامة صناعة أسمنت في القطر. وفيما 0 
بالمشروعات الثاني والثالث والرابع» فإنه يبدو أن قرارات التوسع امحذت رأساً عندما أدرك 


/الم 


هؤلاء أن الإنتاج المحلي ليس كافياً لمواجهة الطلب المحلي» الأمر الذي كشفت عنه تدفقات 
واردات الأسمنت إلى الداخل . يضاف إلى ذلك أن التكنولوجيا المطلوبة لهذه الخطوط لم تكن 
معقدة ومتقدمة, ولربما ذهب الظن إلى أن هذه الخطوط 0 تكن تتطلب دراسات جدوى. 


جدول رقم (؛ - ”7) 
بثود ومصادر المدخللات التكنولوجية لمشروعات 


الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع 
كمولع (متقل) [فلدطة (15359) (نفلطة (فقيلطة 3 


4 تدريب الأقراد/ 


ا 100 - 


إلى التكنولوجيا المستوردة 
غير شامل | غير شامل أغير شامل |غير شامل 
حد كبير 
(س) مستورد (ج) حل . 


المصدر: شركة مصانع الأسمنت الأردنية (بيانات غير منشورة)» ومقابلة مع السيد هاني خخاس المدير الفني في 
الشركة . 


١‏ -دراسات البدوى 
ودراسات ما قبل الاستثيار 
١‏ التصميم المندسي 

٠‏ - تشسيد وإقامة/ 
وحدات الانتاج 

4 الإمداد بالمعدات 

ه ‏ البئية الأساسية 
والأعيال المدئية 


م8 


وعلى النقيض من ذلك». وعلى الرغم من أن الاتجاه التصاعدي لواردات الأسمنت 
كان واعييجاً للغاية من عام / 157 فإن الإحساس بوجوب وجود دراسات لا قبل الاستشيمار 
للخطين الخامس والسادس كان قائ). . ويستخدم هذان الخطان تكنولوجيا بالغة التعقيدء كا 
أنا يتطلبان استثمارات رأسهالية هائلة. وبرزت الحاجة إلى دراسة تقنية ‏ اقتصادية تشتمل 
على مسح للسوق» وعلى دراسة تقنية» وعلى تحليل مالي. وعلى الرغم من أن شركة مصانع 
الأسمنت الأردنية عملت في هذه الصناعة لما يقارب السنوات الخمس والعشرين حين جاء 
أوان التخطيط للخط السادسء إلا أن تلك الدراسات نفذت كلها عن طريق استشاريين 
أجانت . 


وعموماً فإن الخطين الخامس والسادس كانا ينطويان على عمليات راقية في 
تكنولوجيتهاء ومؤقتةء وذات رأس مال كثيف. وكاناعلى نقيض مع الخطوط الأبسط من 
الأول -حتى الرابع ذات التكنولوجيا كثيفة العمالة» والتي كانت شركة مصانع الآسمنت 
الأردنية تألفها. وقد يكون هذا التغيير في التكنولوجيا الذي تنطوي عليه هذه المشروعات هو 
الذي حد من احتمالات المشاركة المحلية في الجوانب التكنولوجية لعملية الاستثار. يضاف 
إلى ذلك أن الخطين الخامس والسادس استخدما العملية الحافة, وليس العملية نصف الحافة 
كما هو ا حال مع الخطوط من الأول حتى الثالث. ونظراً لأن شركة مصانع الأسمنت الأردنية 
كانت تملك بالفعل ا بالعملية الحافة على امتداد ما يقارب سنوات عشر ومنذ إقامة الخط 
الرابع » فإن قضية التعقيد التكنولوجي لم تكن هي التي أدت إلى خفض المشاركة المحلية في 
إنشاء البنية الأساسية وني الأعمال المدنية لخط الإنتاج السادس . وقد نفذت الشركات المحلية 
حوالى ثلث هذه الأعمال في حالة الخطوط الأولى» إلا أنها لم تنفذ أي شيء في حالة الخط 
السادس. وقد استبعدت هذه الشركات من أجل تجنب احتمالات التأخير المكلفة في أعمال 
التشييد والتي تكشفت عنها خبرة إنشاء الخط الخامس (أنظر ما يل بعد) . 


وكانت ملامح ثلاثة أخرى لمذه الخيرة لافتة للنظر: 


أ كانت كل خطوط الإنتاج» فيما عدا الخط السادسء تعتمد إلى درجة كبيرة على 
المهارات الأجنبية من أجل تدريب الأفراد الإداريين» والتقنيين دون المستوى العالي. وفيا 
قبل هذا التاريخ. كان التدريب أثناء العمل للتقنيين من المستويات المنخفضة والوسطىٍ 
يتوافر عن طريق أفراد محليين وخخيراء أجانب. غير أن هذا النوع من التدريب لم يكن منظا 
بطريقة رسميةء كا أنه لم يكن يقدم على أسس منتظمة. ولكنه كان يقدم وفقاً لما يظهر من 
حاجات. ومع ذلك فإن شركة مصانع الأسمنت الأردنية أقامت في 0 (بعد ثلاثين عاماً 
من تأسيس الشركة) مركزاً للتدريب داخل المصنع» » كبا أن حوالى ثلث التدريب المطلوب 
لخط الإنتاج السادس ذُبْر عن طريق هيئة (تدريب) محلية. 


44 


ب - من الجلي في الجدول رقم 8 -") أنه كان يتم تدبير التصميم الهندسي والمعدات 
عن طريق موردين أجانب ولخطوط الإنتاج كافة في شركة مصائع الأسمنت الأردنية. 
وبالمشابهة مع أغلب البلدان الأقل وا فإن القطر (الأردن) لم يكن قادرا على مشاركة الموردين 
الأجانب في الإمداد بالماكينات وبالتصميمات الهندسية المطلوبة» وذلك لأنه لم يكن يمتلك 
المقدرة التكنولوجية لعمل هذا. 

اج كان الأفراد من شركة مصانع أسمنت الأردن يشاركون دائاً إلى جانب الشركات 
الأجنبية» في إنشاء وإقامة خطوط الإنتاج. وبلغت مساهماتهم حوالى ثلث الأعمال. ومع 
ذلك؛. وكا هو مبين في الجدول رقم ( - 5)» فإن أعداداً مهمة من اميدق ا 
الأجانب كانوا يشاركون في مشروعات شركة مصانع الأسمنت الأردنية. 


جدول رقم (؟ - 4) 
أعداد المشيدين الأجانب في شركة مصانع الأسمنت الأردنية 


1١ موا //ا/اة‎ 
١1/1 


١/4/4 
1919/4 الخط الخامس, أواخر‎ ١98/104 
141/14 
198٠١ الخط السادسء أواخر‎ ١ ١11/14 


المصدر: شركة مصانع الأسمنت الأردنية (بيانات غير منشورة) . 


أكثر من هذا فإن الخبراء الآأجانب كانوا على الدوام مسؤولين عن التشييد» بينا كان 
الأفراد المحليون يستخدمون للمعاونة في العملية وفقاً لقدراتهم . وعلى سبيل المثال فإن كبار 
المشيدين (6055ع26» +5682130) لنط الونتاج الخامس كانوا أو روبيين يعاونهم بناؤون باكستانيون 
ومحليون معينون. وكيا يوضح الجدول رقم (45- 6 فإنه حتى مع أواخر السيعينات. كان 
عدد المشيدين الأجانب يتعرض لتغييرات واسعة جداً في مواكبة إنشاء خمطوط جديدة. فقد 
ارتفع من 55 في عام 1941///191/5 إلى /ا/ا؟ في عام 1 تفياه] لإقامة الخط 
الخامس» كم ارتفع مرة أخرى من كل في عام 1981/198٠‏ إلى 16١‏ في عام 
6١‏ مصصاحباً لإقامة الخط السادس. 


9 


التغير في تنظيم النقل: التعاقدات الشاملة 


كما اتضح من اللحدول (4 - ") من قبل» فإن التنظيم الأسامي لنقل التكنولوجيا من 
أجل مشروعات شركة مصانع الأسمنت الأردنية تخير في صورة محسوسة مع مفى الوقت. فقد 
استخدمت الشركة ترتيبات شاملة تتضمن ورد واحجدا فقط بالنسية إلى الخط الأول وذلك 
على الرغم من أن تعاقدات كثيرة ة مهمة نفذت عن طريق هذه المؤسسة التي عملت وسيطاً 
بين شركة مصانع الأسمنت الأردنية وبين مورّدين كثيرين لمدحلاات أخرى.» وذلك إلى جانب 
توريدها أكثرية التكنولوجيا المطلوية . . ومع ذلك فإن الشركة استخدمت مع الخطوط الثاني 
والثالث والرابع ينا لترتيبات نقل التكتراريجيا أكثر في عدم شموليتهاء ودمباشرة)» حيث 
كان التعامل 00 مع 4 8ه موردين. وعلى الرغم من ذلك كان هناك تحول مفاجىء 
نحو آلية (ميكانيزم) بالغة في عدم شموليتهاء وتضم ما يزيد على الأربعين من الشركات 
الأجنبية والمحلية» حيث كانت شركة مصانع أسمنت الأردن تتعامل «مباشرة» مع كل 
هؤلاءء وذلك عند إنشاء الخط الخامس©. 


لقد كان تنوع المصادرء من أجل الخط الخامسء متلازماً جزئياً مع التكنولوجيا 
المتضمنة. فقد انطوى الخط عل تكنولوجيا غاية في التقدم ومؤتمتة 0 في رأس المال. 
وكانت هذه بدورها تتضمن أنماطاً من المعدات المتخصصة بالغة التنوع تنتج عن طريق 
موردين من أرجاء العالم كافة» غير أن شركة مصانع الأسمنت الأردنية قد 5 سياسة 
التعامل المباشر مع كل هؤلاء ا موردين» في إطار ترتيبات للنقل مسرفة في عدم شموليتها. 
وهذا الحستة فإن ا غانت [ل حند كير من العنديد من المشكللات والصعوبات آثناء 
تشبيد الخطء وأثناء العمليات اللاحقة للتشييد. ومنها على سبيل المثال©»: 


أ على الرغم من أنه عهد بالمعدات الميكانيكية والكهربية الرئيسية إلى شركتين 
ألمانيتين» هما على وجه التحديد بوليزيوس (قنانؤلزآه2) وبي. بي. سى (2)08.8.0 فإنه عهد 
الى إدارة شركة مصانع الأسمنت الأردنية بمهمة تنسيق أعمال هاتين الشركتين مع الأربعين أو 
يزيد من الشركات الأخرى المشاركة. ومع ذلك فإن الشركة افتقدت الخبرة ومعرفة الأداء 
الضروريتين من أجل تنظيم وإدارة ة مثل هذا المشروع الكبير المعقد. وتسبب هذا في تأخير 
كبير في إتمام المشروع . 


ب تم التعاقد من الباطن على أجزاء من الأعمال المدنية في المشروع مع شركات محلية 
(5) الرأي. .1947/1١/7١‏ 
(0) ان النقاط المذكورة مبنية على ورقة غير منشورة» أعدّها هاني خماس» بعنوان: «مشكلات ومصاعب تواجه 
شركة مصانع أسمنت الأردن في خط الانتاج الخامسء» (عيان» تشرين الأول/ اكتوبر »)١487‏ ص 4 - لا. 


لله 


عدة لم تكن مؤهلة لتنفيذ المهام التى تم تعيينها للها. وانتهت تقديرات وتوقعات هذه الشركات 
في شأن الأعمال المطلوية إلى الفشلٍ بسبب نقص الخيرة والعمالة الماهرة والإدارة. ومن 
الطبيعي أن كانت النتيجة تأخيراً كبيراً في التشييد ١8(‏ شهراً). إضافة إلى أنه كان هناك 
انخفاض ملحوظ ف أداء هذه الأعال» الأمر الذي ظهر فقط بعد التشغيل» وكان على 
الشركة أن تعالج العيوب بتكلفة عالية. 

ج - اكتشف في عام أن الشركة الاستشارية هانز و ليوس (قنانهآ 4صة 5صدق1) 
التي تولت مسؤولية تصميم وتشييد أعمال مدنية في الخط الخامس كانت ترتبط بصلة وثيقة مع 
شركة أخرى (هائر ولنز - ع1 330 181855) كانت تشتغل باعتبارها مقاولا من الباطن في 
الأعيال المدنية. والواقع أن الشركتين كانتا شركة واحدة» بمعنى بمعنى أنه كان 3 المكاتب نفسها 
في المانياء وأخهما تعملان تحت الإدارة نفسهاء وأن لما حساباً مصرفياً واحداً. وكانت الأخيرة 
تعمل مقاولاً من الباطن للشركة الأردنية كوميدات (:602م20) التي نفذت القدر الرئيسي 
من الأعمال المدنية» والتِي ارتكبت أخطاء ثلاثة في إنشاء الصوامع النتي كانت مسؤولة عنها. 
فقد بئيت الصوامع بزيادة في سعاتها غير ضروريةء وبواد لا تطاى ا مواصفات» وبعد تأخير 

كبير. وعلى الرغم من ذلك فإن الشركة الاستشارية قدمت أعذاراً غير مبررة للشركة المتعاقدة 
من انان كيا وفرت شهادات قبول لمذه الأعمال على الرغم من الأخطاء في التصميم 
والتنفيذ. 

د سرب خبير ألماني كان يعمل مع شركته منذ عام ١450‏ مدير ا نشؤولا عق 
الصيانة, أسراراً تتصل بالعطاءات إلى شركات ألمانية تأسست تحت ملكية زوجته. وفازت 
هذه الشركات بالعطاءات؛ بيد أن هذا الخبير فصل» كما أن شركة مصانع الأسمنت الأردنية 
أوقفت التعامل مع هذه الشركات» حين اكتشفت سوء التصرف. 

ه حيث أن أكثر من أربعين شركة كانت تشارك في تخطيط وإنشاء العمليات» فقد 
كان صعباً للغاية أن ثلام أي منها بسبب التأخير في البناء» ذلك لأنه كان من السهل جداً 
إلقاء اللوم على أكتاف الآخرين. 

و- يضاف إلى العوامل المذكورة أعلاه أن تصاعد أسعار المعدات وزيادة سعر التبادل 
للمارك الألماني ساهما في تضخم تكلفة المشروع : من تقدير أولي قدره ١١‏ مليون دينار أردني 
إلى ١‏ مليون دينار أردني. 

وكانت النتيجة لمذه الخبرة أن حدث تحول ملحوظ في السياسات. فقد تقررأن 
مشروع التوسع السادس يجب أن يتم التعاقد عليه على أساس تسليم المفتاح. وقد اعتمدت 
آلية بالغة الشمول من أجل تجنب تكرار المعاناة السابقة المكلفة. وفازت شركة يابانية 
(متسوبيشي كوربوريشن) بمناقصة عالمية لتشييد البنية الأساسية وأعمال مدنية» ولتوريد كل 


ذه 


الشركات الدولية. وفيما بعد تم تخفيض القائمة لتقتصر على اثنتين هما بوليزيوس 
ومتسوبيشي. وقومت عروض هاتين الشركنين بدقة بمعرفة 7 كة مصانع الأسمنت الأد دنية 
.0 عاصو8 5-1100 ةم . وفازت متسوبيشي بالمناقصة كونها عرضت را رين يقل 
عقدار 01٠‏ 6 دولاراً أمريكياً: كا أنبا عرضت كفالة مالية تبلغ ضعف تلك التي 
عرضتها شركة بوليزيوس . وعلى الرغم من أنها تعاقدت من الباطن مع شركات أجنبية 
أخرى لتنفيذك مهام معددة, إلا أنها كانت مسؤولة عاما عن التنسيق بين هذه الشركات» وعن 
أي تأخير أو عيوب أو قصور في التشييد. وبدأ الخط السادس الإنتاج في الوقت المحدد ودوثما 
أي زيادة في التكلفة الأولية المقدرة بسبعة وثلاثين مليون دينار أردني. 

وفي ضوء التجربة الناجحة للخط السادسء كان مخططاً أن يتم التكليف بالخنط 
السابع» هو الآخر. على أساس «تسليم المفتاح». ومن الجلي أن النمط الشامل لنقل 
التكنولوجيا سيعتمد كاستراتيجية لشركة مصانع الأسمنت الأردنية في المستقبل المنظور. 


ثالثاً: خلاصة 


وكأغلب الصناعات في الأقطار النامية» فإن شركة مصانع الأسمئت الأردنية عانت 
مشكلاات وصعوبات عدة في إطار عملية استيراد واستيعاب التكنولوجيا المتقدمة. وكان 

بعض القصور متأصلا ف الاقتصاد الأردتي » ومن ثم السلا على شركة مصانع ١‏ الأسمنت 
الأردنية ومن هذا القبيل نقص التقنيين المهرة ونقص رأس المال. بيد أن مشكلات أخرى 
ظهرت بسبب سياسة نقل التكنولوجيا في شركة مصانع الأسمنت الأردنية ذاتها. وجرى 
التغلب على بعض العقبات بيم| البعض الآخر لا يزال يحتاج إلى معالجة . 

ويمكن تلخيص بعض القضايا الرئيسية التى تنشأ عن هذه التجربة في النقاط الخمس 
التالية : 1 

١‏ - كانت شركة مصانع الأسمنت الأردنية تعتمد إلى حد كبير على موردين من 
البلدان المتقدمة للحصول على المدخلات التكنولوجية المطلوبة للاستثار في طاقات (سعات) 
الإنتاج الجديدة. وهي لم تطور القدرات التكنولوجية؛ طوال ثلاثين عاماًء لتشارك بأي قدر 
مهم في تنفيذ دراسات ما قبل الاستثمار» أو تنفيذ أعمال التصميم الهندسيء أو إنتساج 
المعدات» على سبيل المثال. ولعبت الشركة. ضمن أنشطة أخرى» قور 5 وهامشياء 
وهوالدور الذي لم يتغير البتة خلال المشروعات المتتابعة . 


١‏ - مع مغبى الوقت كان لتزايد اعتماد الأردن على المورّدين الأجانب في هذه الصداعة 


بل 


معنيان في واقع الأمر. فشركة مصانع الأسمئت الأردنية لم تشارك؛ أولاًء في دراسات ما قبل 
الاستثار التي كانت تنفذ من أجل المشروعات الحديثة بالشركة. كما أن المقاولين المحليين 
كانوا يستيعدون, إلى حد كبير» من المساهمة في مكونات أغلب المشروعات الحديثة من أعيال 
البنية الأساسية والأعيال المدنية. وتحولت الشركة كتانياء إلى صيغة بالغة الشمول لنقل 
التكنولوجياء كما أنها تحولت أيضاً إلى آلية «غير مباشرة» إلى حد كبير. وكانت معابحة نقل 
التكنولوجياء وصناعة القرارات المتعلقة مهاء تدم في مجملها بمعرفة المقاول الرئيسي الذي 
تعمل وسيطاً بين شركة مصانع الأسمنت الأردنية وبين المورّدين الأفراد. وكانت الشركة, في 

واقع الأمر» تركن كثيراً إلى الاستشاريين الأجانب ليعاونوا في اتخاذ القرارات المتعلقة بتشغيل 
المقاول الرئيسي . 


 ةينقتلاو والسيب المياشر لحذه الأغماط كان التطور المحدود للقدرات التكنولوجية‎  '" 
الإدارية للقطر (افتقاد معرفة الأداء والخبرة والعمالة الماهرة). وهكذا فإن المستوى المنخفض‎ 
للمشاركة المحلية في الجوانب التكنولوجية لمشروعات الاستثمار في شركة مصانع الأسمنت‎ 
الأردنية يعكس خط تطور القطر في المدى البعيد وخصائصه الحيكلية. وهكذا فإن تغيير هذا‎ 
النمط الراسخ يكون في جزء منه مسألة تتعلق بالسياسة الوطنية الخاصة بتئمية قدرات‎ 
التعامل مع والسيطرة على الحوانب التكنولوجية لنمو الصناعات الرئيسية في القطر. ومن‎ 
الواجب اعتتاد الإجراءات السياسية المهمة (ذات الصلة) على المستوى الوطني . بيد أن‎ 
القضية تعد أيضاً مسألة سياسية واستراتيجية على مستوق الشركة وبالنسية الى صناعة كبيرة‎ 
مثل صناعة الأسمنت» فإنه لا مناص من إعمال وسائل التنفيذ الفعلى للسياسة الوطنية على‎ 
1 مستوى الشركات الرئيسية المعنية.‎ 


- فيا يتعلق بالتوصيات | الشائعة بخصوص ميزات «التعاقد غير الشامل» لحيازة 
التكنولوجياء تجدر ملاحظة أنه لم يترتب على التحول إلى هذا الاتجاه من أجل الخط الخامس 
أي زيادة في الحشد المحلي لمصادر ال . فعدم الشمولء, في حد ذاته, يشرط 
كافياً من أجل مشاركة محلية أعظم في الجوانب التكنولوجية للمشروع الاستثاري . كما أن 
عدم الشمولء في حد ذاته. لم يترتب عليه أي «اتعلم» تكنولوجي أكبر من جانب شركة 
مصانع الأسمنت الأردنية . وحتى تتحقق هذه المكاسب فإن فرعلا آخر يكون قزويا: إن 
تمسك القدرات التكنولوجية والإدارية القائمة فعلا بالفرص المتاحة من أجل تحقيق حشد 
أعظم للمصادر المحلية. ومن أجل «تعلم» أكبر. ومن دون ذلك الشرط فإن التمسسك 
بالوصفة الرائجة بخصوص التعاقد غير الشامل من أجل حيازة التكنولوجيا يؤدي مباشرة» 
على الأرجح ‏ كا هو الأمر في الحالة هذه. إلى قصور يفضي إلى تأخيرات» وإلى مصادر 
أخرى لتكاليف أعلى . 


ل 


وهكذا فإنه يمكن استخلاص «درسين» من التجربة المكلفة مع المشروع 
ال 

أ نشأت التكاليف المتصاعدة في ذلك المشروع, إلى حد كبير» عن حقيقة أن 
الأردن» مثلم) هو الحال في البلدان الناميةء يفتقد إلى الخبرة التكنولوجية والإدارية وإلى معرفة 
الاداء اللازمة للتخطيط وإلى معاملة وتنسيق حيازة التكنولوجيا على أساس من عدم الشمول 
الشديد. وقد كانت هذه التكاليف ضخمة: وأشير إلى أنه كان من الممكن توفير 00 بالمائة 

من الوقت الكلي وأن 75 بالمائة من التكلفة الكلية عن طريق اعتماد مدخمل (منهج) تسليم 
المفتاح ذي الطابع الشامل . 

ب - وهناك على الرغم من كل ذلك مكاسب ممكنة لشركة مصانع الأسمنت الأردنية 
وللاقتصاد الأردني من جراء اتباع صيغ حيازة للتكنولوجيا أكثر «مباشرة» و «عدم شمول». 
وذلك على فرض أن الخيرة التكنولوجية والإدارية تكون موجودة من أجل اقتناص تلك 
المكاسب» ومن أجل التيقن أنه لن يتم التعرض لتلك التكاليف الناشئة عن عدم الشمول. 

وتوحي هذه «الدروس» أن شركة عنام الأسمنت الأردنية لا بد وأنها انتقلت في 
تجاه صيغ لنقل التكنولوجيا أعلى كثيراً في شموليتها لتتجنب التكاليف (العالية) في 
المشروعات في المستقبل القريب» وأنها لا بد عمدت الى استراتيجية مقصودة من أجل 
التعزيز السريع لقدراتها التكنولوجية, لتتحرك عائدة في اتجاه حيازة للتكنولوجيا أكثر 
«مباشرة»»: ولتمسك بمكاسب الأمد البعيد الممكنة والتي تترتب على حشد أعظم للمصادر 
المحلية للمدخلاتء وتترتب على تعلم تكنولوجي وإداري أكبر. وتابعت الشركة الاستجابة 
الأول للتجربة. ونجحت 5 لذلك فعلء في حفض التكاليف والمخاطر في المشروعات 
اللاحقة . ولكن يبدو أنها م تتابع الاستجابة الثانية. وى| سيتبين في الفصل التاسع, فإن 
الشركة اختطت منهمجاً محدوداًء إلى درجة ماء من أجل حيازة وتطوير قدراتها التكثولوجية 
والتكنولوجية - الإدارية الخاصة . 


التففل لامي 

حجيّازة التكولوجيا 
من أجل حفيّة صحاعة الصّلبفي /#زاكره 
عبترالقا دراط 


مقدمة 


حظيت المشكلات المصاحبة للتكنولوجيا المستوردة إلى الدول النامية باهتمام _ كبير خلال 
العقّد الأخير. بيل أنه هناك حالات عدة من سوء الفهم بين الأمور الخلافية, غالبا ماقادت 
اهتهام كل من الباحثين والمارسين إلى التركيز على مسائل فرعية أو ثانوية. وإحدى حالات 
سوء الفهم الأكثر أهمية والتِي قد يكون لها تداعيات بعيدة الغور على سياسات التنمية 
التكنولوجية في الوطن العربي تمثلت في العجز عن التمعن الكاني في العلاقة بين نقل 
التكنولوجيا وحيازتها وبين تنمية القدرات (السعات) التكنولوجية في الأقطار المستوردة ذاتها. 
وهكذا فإن الاهتام تركز على قضايا من قبيل اختيار التكنولوجيا التي يلزم استيرادهاء أو 
علاقة هذه التكنولوجيا بنمط التنمية المعتمدء أو القنوات التِى يلزم استخدامها في استيراد 
التكنولوجياء أو العوامل المؤسساتية أو التعاقدية المتضمنة. ووجه اهتام قليل للغاية» في 
الوطن العربي» إلى القضايا التي تتعلق بتنمية القدرات التكنولوجية المحلية» والطريقة التي 
يؤثر بها نقل التكنولوجيا على تلك التنمية. 

وينشأ هذا التركيز» إلى حد كبير» عن الاعتقاد الشائع بأن التنمية التكنولوجية لأقطار 
معينة من العالم الثالث تعتمد فقط على حيازة التكنولوجيا القادمة من العالم الصناعي . ويبدو 
مستورد التكنولوجياء مع مثل هذا النبج. وكأنه مقيد إلى دور وتوجه شبه سلبي فيم| يتعلق 


(#) يعتمد هذا الفصل على أجزاء من ورقة دراسة حالة أعدها للحلقة الدراسية (ورقة العمل) الدكتور عبد 
القادر جفلاط بعتوان: «حيازة التكتولوجيا في الجزائر: دراسة حالة قطاعية ‏ قطاع الصلب». 
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بالتنمية التكنولوجية التي تخصه. بينما يحتكر المورد عملية اتخاذ القرارات خلال المراحل 
المتنوعة لنقل التكنولوجيا. وهذه الرؤية التي يأحل بها عديد من المارسين والباحثين في العام 
الثالث عموماً وفي الوطن العربي خصوصاًء صراحة أو ضمناً. يمكن أن تؤدي فقط إلى تبعية 
متزايدة لبلدانناء وإلى أقل القليل من إمكانات تنمية قدراتها التكنولوجية الخاصة . 


والرؤية التي تقوم عليها هذه الورقة مختلفة. فهي تنطلق من الاعتقاد بأن التنمية 
التكنولوجية التي يمكن أن يكون لما آثار باقية ونافعة على اقتصادات الوطن العربي يلزم أن 
تكون داخلية التوجه. وهذه التئمية تركز على الحاجة إلى تطوير (ترفيع) القدرات التكنولوجية 
المحلية : الهارات المحلية, وكيفية الآداء المحلية والاتخاذ المحلي للقرار فيم) يتعلق بالتنمية 
التكنولوجية للقطر. للقطر. ويشكل هذا الطريق الوحيد لتقليص الاعتتاد التكنولوجي على البلدان 
الصناعية» وهو يشكل تاليا أحد الشروط المهمة ليكون قطر ما قادراً على اختيار نمط التنمية 
الأكثر ملاءمة همومه الخاصة, ولأهدافه الأكثر أصالة مثل المقاصد الاجتاعية والثقافية . 


وقد تكون نجربة صناعة الصلب الجزائرية.» ضمن ذلك السياق. مثيرة ة للاهتام ف 
شكل خاص . ومثلا ذكر سابقاً في الفصل الثالث» فإن صناعة الصلب تابعت نهجا لحيازة 
التكنولوجيا كان مختلفاً عن النبج الذي اتبع في أغلب الصناعات الأخرى في الجزائر. فبينما 
اعتمدت أغلب الصناعات بقوة على صيغ نقل التكنولوجيا «المتكاملة» (أو الشاملة). فإن 
صناعة الصلب استخدمت ترتيبات أقل كثيراً في شموليتها. وعكس هذا توجهاً أكثر حركية 
(دينامية)» اعتمد في الجزائر منذ أوائل السبعينات». فيا يتعلق بيناء القدرات التكنولوجية 
الجزائرية . وتضمن هذا التوجه سياسة متعمدة للإحلال التدريجي لمدحلات الاستشيار التي 
تدبر محلياً مكان المدخلات المستوردة. وهذا الفصل يدقق. كان في جوانب من تجربة 
صناعة الصلب في الجزائر. وهو يرسم الخطوط الأساسية للتطوير العام للصناعة. ثم يصف 
مظاهر النبج الذي اتبع في استيراد التكنولوجيا من أجل إنجاز مشروعات الاستثمار الرئيسية 
التي يتضمنها ذلك التطوير. 


اولا : تطوير قطاع الصلب: خلفية تاريخية 


مر قطاع الصلب في الجزائر خلال عقد ونصف العقد (ا915١ )١987-‏ بفترة نمو 
وتطور ملحوظين. فتبدل من صناعة تتكون من وحدات تصنيع قليلة متناثشرة موروثة عن 
الحقبة الاستعمارية إلى القطاع الثاني الأكثر أهمية في الاقتصاد بعد قطاع الهيدروكربونات. 
وتضمن هذا التطور ثلاث مراحل رئيسية 
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١9454 صناعة الصلب الموروثة: الفترة حتى عام‎ ١ 


خلال الحقبة الاستعمارية حتى 2١1977‏ تركزت الجهود الاقتصادية للمستعمرين بدرجة 
كبيرة جداً على الزراعة» ما أدى إلى إهمال شبه تام لتنمية الصناعة. وكانت المواد الخام التي 
تستخرج من مناجم القطرء مثل نام الحديد والفحم. .. الخ تصدر مباشرة لتعالج 
صناعياً في فرنسا. وكان قطاع الصلب حتى ١954‏ يتكون من أربع وحدات تصنيع صغيرة 
تستخدم في الغالب خردة الحديد أو الصلب نصف المعالج (المصنع) المستورد من الخارج. 
وكانت وحدات الإنتاج الأربع ملكية خاصة لمتعهدين (مقاولين) فرنسيين يستخدمون الخيرة 
الفرنسية. وكان العدد المحدود من المشتغلين المحليين ١6٠٠١(‏ عامل) يكاد يكون في جملته 
غير ماهر. وكان وافيها أن تنمية المهارات ومعرفة الأداء للعمال المحليين كان واحنذاً من 
الاهتامات الأخيرة للمتعهدين الأجانب. إلى جانب أن السوق المحلي للصلب ومنتوجاته كان 
كرا مها 66 ألف طن سنوياً في عام ١13717‏ . وتغير هذا الوضع قليلاً حتى 11717 
حين بدأ تنفيل خطة التنمية الأولى .)١14134 - ١1951(‏ وكان عام 4 عاماً مهمأ من دون 
منازع. فقد كان هذا هو تاريخ تكوين المشروع الوطني للصلب: الشركة الوطنية لصناعة 
الحديد (عتعسسد5106 عل علهرقدقع 500166) . وكانت الشركة تضم في البداية وحدات تصنيع 
الصلب المؤممة فقط. والتي كانت ملكية خاصة للمتعهدين الأجانب. 


1 
؟ - حقبة خطط التنمية الثلاث الاوليات  ١951(‏ /ا/91١)‏ 


شهد هذا العقد مستوى للاستثار في صناعة الصلب 0 
المستويات في البلدان النامية. ويعرض الجدول رقم (5 - )١‏ نادير ومعدلات التوسع 
حيث كان الاستغار خلال فترة الخطة الثانية يعادل حوالى خمسة أمثال ما كان في ل 
الأولى» كذلك فإنه عاود تضاعفه أكثر من مرتين في فترة الخطة الثالثة . 


وكانت فترة خطة التنمية الأولى (/19151 )١1959-‏ تت تتسم بإعادة تنظيم مجمع الصلب 
ف الجزء الشرقي من القطر من أجل الوفاء بالطلب المحلٍ 0 . وبدأت بعض مشروعات 
الاستثار تكون موضع دراسة لتنفذ مستقبلا. وتزامن مع ذلك ٠‏ تأميم عدد من وحدات 
الو نتاج القائمة» وصار استيراد الصلب وتوزيعه» باطرادء إحتكاراً للدولة . 


وصار إنتاج الصلب تحت سيطرة الدولة» في سرعة فائقة, خلال فترة الشطة الثانية 
(خطة السنوات الأربع الأولى ١/ا9١1‏ -8/ا19). ا هذه الفترة بنشاط مكثف في 
قطاع الصلب. وتضمن ذلك النشاط استكئال وحلة رثكي ئيسية لإنتاج الصلب» مثلما تضمن 
أول مصنع للدرفلة على الساخن. ري ا د نشكت من أجل 
زيادة التشكيلة القائمة من المنتوجات. ى| حَدّنت ثت وتوسعت وحدات الإنتاج المؤئمة. 
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جدول رقم (ه )١-‏ 
هيكل الاستثار في قطاع الصلب خلال 
خطط التنمية الثلاث الاوليات في الجزائر 


الخطة الاستثيار النسبة المئوية من 
(ألف ديئار جزائري) | مجموع الاستثار المخطط 


خطة التنمية الأولى  1951/(‏ 1959) 0 15" 
خطة التئمية الثانية (0/اة 1‏ “ا/1ة1) 
خطة التنمية الثالثة ١91/4(‏ - /الا19) 


في فترة الخطة الثالثة (خطة السنوات الأربع الثانية» 191/5 -/1917/0) تمت أكثر فأكثر 
زيادة الجهود التي بذلت في الفترة السابقة. وتضمنت هذه الجهود بدء تشغيل وحذات إنتاج 
عدة زادت من أنواع المنتوجات. وفي مبجمع الحجار للصلب أساسا . واشتمل هذا المجمع 
على مصنع جديد للدرفلة على البارد في /191. وعلى وحدة لإنتاج الأنابيب في 2191/6 
ار على وحدة درفلة أخرى لإنتاج أسلاك وقضبان الصلب قِ اع . وارتفعت الطاقة 
الإجمالية لمجمع الصلب. مع التوسعات العديدة والاستثمارات الجديدة, إلى ١,8‏ مليون 


١1974/19178 - *‏ وخطة السئوات الخمس للتنمية )١985/1١948٠0(‏ 


ازداد تنوع الأصناف من منتوجات الصلب, كما أن الطاقة القائمة لإنتاج الصلب» 
والأنابيب»)... الخ ارتفعت. وتضمنت هذه الخطة التوسع في وحدات إنتاج الواح 
الصلب. والصلب والحديد المتعرج (الملفوف). والصلب المغلفن» ورقائق الصلب, وتم كل 
ذلك في عام »158٠‏ وتزامن مع بناء فرن لافح ان لزيادة طاقة انتاج الصلب في المجمع» 
كذلك فإن مشروعات استثار أخرى متنوعة اك ضمن الخطة في الفترة ذاتها. 


ثانياً : الخصائص الأساسية لقطاع الصلب 
أظهر قطاع الصلب خلال مراحل تطوره عدداً من الخصائص المهمة التي كان لها تأثير 


محسوس على تطوره التكنولوجي . وكان معدل النمو السريع للعغاية هو أول هذه الخصائص . 
ويعد هذل في جزء مئهة) نتيجة لاستراتيجية التذمية اه التي أتبعت0©, بيد أنه حدث 


)١(‏ انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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أيضاً بسبب النمو السريع للطلب المحلي والذي استحثه ببرنامج الاستثار الضخم من أجل 
تئمية القطاع الصناعي , خشوفيا خلال خطط التنمية الثنلاث الأوليات. وارتفع الطلب 
المحلٍ من الف طن من الصلب سنوياً في 1177 إلى مليوني طن في لا/191. وكان 
للتوقع أن يكون حوالى ه ملايين طن سنوياً في 21946 أي بمعدل نمو سنوي وسطي يبلغ 
بالماثة . 

وكان تعدد مشروعات الاستثار خلال فترة الخمسة عشر عاماً المحدودة هذه قريب 
الصلة مبذه المسألة . وتطلب طور الاستثمار المركز هذا اهتياماً متواصللا من صناع القرار» 
وتطلّب تخطيطاً واضحاً ودقيقاً نسبياً للمشروعات المستقبلية. وساعدء في جاتب آخرء 0 
تراكم خبرة هائلة في محال استيراد التكنولوجيا وتنفيذ مشروعات الاستثار في البيئة الجزائرية 
ومع ذلك فإنه كان من المهم في الوقت ذاته أن يركز على طابع اللكرار تسد فد عات 
الاستثمار خلال هذه الفترة: الأفران اللافحة, وورش الدرفلة» ووحدات إنتاج 
الأنابيب. 0 الخ . 


كات تتوع مصادر التكتولوجيا ١‏ المستخدمة قضية 0 أخرى. رادت المزاوجة بين 
التكنولوجيا | إل تعدد المورّدين لتكنولوجيا العلب. 8 موردون رار من فرنسا 
وانكلترا وإيطاليا والاتحاد السوفياتي وألمانيا الغربية وأقطار أخرىء في تشييد وحدات إنتاج 


وكانت طبيعة عملية اتخاذ القرار وتنظيم قطاع الصلب مسألة أخرى 6 0 
فكانت تسيطر على قطاع الصلب وتديره» غملياء واحدة من أكبر شركات الدولة. 
تدرياً احتكار إنتاج الصلب والنتوجات المتصلة به كافة» وكذلك توزيعه ا 
واستيراده . وكانت هذه الشركة مسؤولة عن مشروعات الاستثار منذ اللحظة التي يصدر فيها 
طلب عروض الأسعار إلى الوقت الذي يكتمل فيه المشروع ويصير قيد التشغيل كايا ٠‏ وجب 
أن يتم التأكيد على مركزة اتخاذ القرار هذه في شركة واحدة وقبنية نظرا خا ها من تآثيرات 
مباشرة على سياسة التكنولوجيا والتنمية التكنولوجية في الشركة . 

وأيرء فإن إنتاج العزلب كان خطط ساسا من أجل التزود باحتياجات الصناعة 
المحلية والسوق المحلى. وكانت التطورات العديدة فيه تستحث عن طريق الاحتياجات 
المحلية سواء بالمعايير الكمية أم النوعية. وينطوي هذا ضمناً على أن قطاع الصلب يتطلب 
0 حقيقية ة ليفي بالاحتياجات المحلية التي كانت تختلف ف بعض الأحيان عن الحاجات 
التي صممت التكنولوجيا المكتسبة ابتداءً لتستوفيها. وغالياً ما كان ذلك يعتي أن التكنولوجيا 
المستوردة تحتاج إلى بعض التطويع . 
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ثالثاً: حيازة التكتولوجيا 


يفحص هذا الجزء جانبين من خبرة صناعة الصلب الجمزائرية في مجال حيازة 
التكنولوجيا من أجل برنامج التوسع ا موصوف سابقاً : ملامح مختارة للبج الذي اتبعته 
الشركة الوطنية لصناعة الحديدء وتحولات التوازن بين المدخلات التي توافرت محلياً وبين 
تلك المستوردة من أجل مشروعات الاستثار. 


١‏ - مناهج الخيازة (الاكتساب) 


في إطار النبج الشامل الذي اختطته الشركة الوطنية لصناعة الحديد. كانت قضايا 
أربع على قدر خاص من الأهمية: أ - التركيز على عدم الشمول» ب - تنويع المصادر الأجنبية 
للتكنولوجياء ج ‏ تطوير الترتيبات المؤسساتية لمراكمة ونشر القدرات التكنولوجية الجزائرية 
د جهود التدريب من أجل تنمية المهارات والخيرة الجزائرية باعتبارها مكملة لعملية استيراد 
التكنولوجيا. ويتناول هذا الجزء من الفصل ف إنجاز القضايا الغشلاث الأوليات منهباء بينا 
ستدرس القضية الرابعة (التدريب) في الفصل التاسع . 


أ- التركيز على عدم الشمول 


كا ذكر من قبل. وعلى النقيض من شركات أخرى عدة في الجزائر وفي يلدان أخرى 
من الوطن العربيء فإن الشركة الوطنية لصناعة الحديد تبعت عمداً سياسة عدم شمول 
الترتييات الخاصة بوارداتها من التكنولوجيا. واستخدمت صيغ متنوعة تتيح للعميل إمكانية 
تضمين المدخلات التكنولوجية المحلية حيثا تكون هذه متاحة محلياً . وتنوعت الترتيبات من 
عقود تسليم المفتاح المتكاملة أو «الشاملة» إلى «تجزؤ الأعبال الهندسية مع التصنيع الوطني 
للمعدات الرئيسية 3ع0 ع82008[1ه ممتنهع30 عع1ة موهممرمءقل عمتتععمصوم8) 
تناه 0م كمعد مننرع6 . ويوضح الجدول رقم (5 -5) الأنماط المتضمنة في بعض 
الترتييات الأقل تكاملا. 


والاستراتيجية الحركية (الدينامية) التي تسعى إلى تكملة واردات التكنولوجيا بتنمية 
واستخدام القدرات التكنولوجية المحلية لا بد وأن تنطوي على تحول تقدمي فق اتجاه هذه 
الأصناف من الرتبات» وبعيندا عن الصيغ الأكثر تكامٌ مثل عقود «تسليم المفتاح» 
و«المصنع قيل التشغيل». وقد كانت هذه هي الاستراتيجية التي حاولت الشركة الوطنية 
لصناعة الحديد متابعتها. 


جدول رقم (ه0-؟) 
صيغ حيازة التكنولوجيا التي تتضمن مدخلات 
تكنولوجية محلية 


دور مكتسب التكتولوجيا | المدخلات التكثولوجية المدخلات التكنولوجية 
(المستورد) 3 المورّدة من 
المؤسسات الأجنبية 


- تعاقد من الباطن على 
خدمات خاصة محددة 
الإمداد بالمعدات 


أعمال هتدسية مجزأة : قود متنوعة يشأن هندسة عمليات وأعمال 
مع معدات مستوردة نل سيا 3 : هثدسية تفصيلية 
- تصنئيع المعدات 


أعمال هندسية مجزأة مع 

معدات مصنعة محلياً أعمال هندسية عامة 
- تعيين (توظيف) 
محاولات (تجارب) 
- مراكمة القدرات 


ب - تنويع مصادر التكنولوجيا الأجنبية 


اتبعت الشركة الوطنية لصتاعة الحديد سياسة تنويع لمصادرها الأجنبية للتكتولوجيا. 
ا هذا ا" على ك1 التتعرلاه وإن 0 يكن عن أن > 0 هذا 
رئيسية ة ثلاث : 

- يفتتح هذا النبج احتالات الاستفادة من التنافس القائم في السوق العالمي لتكنولوجيا 


١س‎ 


الصلب. فهو يمد العميل بقدرة أعظم على التفاوضء با يؤدي إلى شروط تعاقدية أفضل 
(أسعار أقل ونوعيات أفضل وسرعة أكبر في تنفيذ المشروعات» على سبيل المثال) . 


- يمكن أن يؤدي خفض هيمنة المورّد الواحد إلى ممارسات مقيّدة أقل» وإلى فرص أكبر 
لاستخدام المدخلات المحلية. 


- يوسع هذا النبج مجال خيرة العميل مع الموردين» كما أنه يضيف إلى «المعرفة» المحلية 


وتبدو النقطتان الأخيرتان.» خصوصاً. مهمتين. كا أن الشركة الوطنية لصناعة الحديد 
تعاملت مع تشكيلة عريضة من الموردين من بلدان مختلفة: الاتحاد السوفياتي وإيطاليا وألمانيا 
الغربية وبلجيكا وألمانيا الديمقراطية (الشرقية) وفرنسا. وحدث هذا التنوع في إطار المشروع 
الواحد. ففي حالة مصنع الأنابيب الحلزونية الذي ينتج مواسير للري» ومع نقل الغاز 
والنفط. على سبيل المثال؛ كان التصميم المندسي يتم بمشاركة شركة فرنسية» بينما أوكل 
تشييد وتجهيز المصنع إلى شركة فرنسية أخرى» وإلى شركة ألمانية. 


وبالمثل فإنه في وحدة إنتاج أخرى للمواسير كانت الأعمال الهندسية تنفذ بواسطة شركة 
فرنسية» بينها قامت بالتشييد شركة فرنسية ثانية بمعاونة شركة بلجيكية, وكانت تقوم بالإمداد 
بالمعدات شركة إيطالية» في حين تستخدم شركتان أخريان» إيطالية وألمانية» في المساعدات 
التقنية . 


جُ - تنظيم القدرات التكنولوجية المحلية 
سعت الشركة الوطنية لصناعة الحديد عمداً إلى خلق تنظييات يمكن من خلالها مراكمة 
الخشيرة المحلية. كا يمكن مها حشد تلك الموارد (الطاقات) للمساضة قِ تنمية الصناعة . 
وكانت هذه الجهود محسوسة في مجالات ثلاثة على وجه الختصوص. 
)١(‏ قررت الشركة تطوير قدراتها الذاتية في مجالات دراسات الجدوى. والمهندسة 


المدنية والتشييا 3 وهكذا فإن الشركة أنشأت سلسلة من الشركات المتخصصة في هذه 
المجالاات» كما هو مبين في الجدول رقم (ه - ”7). 


ييل 


جدول رقم (ه -"7) 
الشركات التي أنشأتها الشركة الوطنية للصلب لإمداد 
مشروعات الاستثار في صناعة الصلب بالمدخلات 


الشركة وضع (الملكية) الحجم من ١51/4‏ يحالات التخصص 
(عدد العاملين) 
ع لأمله 1 ملكية كاملة ( ٠١١‏ بالمائة) دراسات الجدوى والتشييد 
(ريلسيدر) للشركة الوطنية للحديد 
عع سند ختلطة : تمتلك الشركة ل فرق الهتدسة المدنية 
(جيئيسيدر) الوطئية للحديد (١ه‏ بالمائة) 
عرم ل زوه 1859" 1١44‏ الأعيال المدنية والمهام 
(ترافوسيدر) التمهيدية (الأولية) 
0510 الدراسات الأولية والأعمال 
(كوسيدر) المدنية والتشييد 


واستخدمت هذه الشركات مجتمعة حوالى 415٠6‏ عامل في 1180» بما يعادل ربع 
إجمالي قوة العمل في الشركة الوطنية لصناعة الحديد. ويمثل هذا (الرقم) نسبة عالية لشركة 
تصنيع الصلب ويجال نشاطها ليس تشييد وتجهيز المصانع . ويكشف هذا عن الدور الذي 
سعت الشركة لتلعبه فيا يتعلق بتنمية الاقتصاد ككل» وليس مجرد تنمية صناعتها الخاصة . 


وعلى الرغم من ذلك فإنه يلزم طرح سؤال يتعلق بحقيقة صناعة القرار في المجال 
التكنولوجى : فالشركتان (جينيسيدر وكوسيدر) مملوكتان بنسبة ١ه‏ بالمائة للشركة الوطنية 
لصناعة الخديدء وبنسبة 54 بالمائة لمؤسسات أجنبية . وقد تكون هذه المؤسسات الأخيرة هي 
صانع القرار الحقيقي إذا ما انتهى الأمر إلى مجال معرقة الآأداء التكنولوجية . وبالمثل» وحتى 
مع تركات لخرى» فإن المعاوتين القفين الأجانت يسكدمون اسان في الوظائف الفنية 
داخل التنظيم (المؤسسة). وهناء مرة أخرى» سيعكس قدر الأهمية التي يشارك بها العاملون 
المحليون في صناعة القرار التكنولوجي مدى ما اكتسب فعلا من قدرات تكنولوجية . 


(1) أقامت الشركة الوطنية لصناعة الحديد وحداتها المندسية الخاصة لتتعامل مع 
دراسات المشروع الإدارية واطندسية . وهذه جوانب أساسية في مشروعات الاستثيار» كما أن 


ملكية كاملة ٠٠١(‏ يالمائة) 
للشركة الوطتية للحديد 


ختلطة : تمتلك الشركة 
الوطنية للحديد (١ه‏ بالمائة) 


نال 


النمرس بالخيرة الى خضمها هذه الجالات يشكل مرخحلة حيوية في تنمية القندرات 
التكنولوجية المحلية . 
وقد أنشئت وحدتان من هذه الوحدات قبل 191/4» ومذ ذاك كان من الممكن فعالٌ 
الوفاء بحوالى ١5‏ بالمائة من حاجات الشركة الوطنية لصناعة الحديد إلى الدراسات الهندسية . 
وأقيمت وحدة ثالثة بعد 191/4. وهي تأسست بمشاركة شريك أجنبي من العالم الصناعي» 
الأمر الذي يطرح» مرة أخرى» تساؤلات في شأن المدى الحقيقي لإضفاء المحلية على صنع 
القرار الخاص بالقضايا التكنولوجية. ويبدو هذا محدوداً في الوقت الراهن, كيا أن 0 
التام من جراء تنمية (تطوير) القدرات في هذا المجال سيتحقق فقط عندما ينعكس ذلك 
الأمر. 
خيراً: أنشأت الشركة الوطنية لصناعة الحديد وحدة متخصصة تتعامل تحديداً مع 
0 ات المتكررة في القطاع (وحدة المباني الصناعية النمطية) 06 16[1غكنلهة ععءعاتطءجم) 
(50606م. وكان دور وحدة الأبنية الصناعية النمطية أن تنشىء فرقاً متخصصة تضم 
المهارات ومعرفة الأداء التكنولوجية التي : تتراكم عن التمرس في المشروعات السابقة الماثلة 
للمشروعات الحديدة المخططة . وهكذا صنع ترتيب مؤسس محدد للإمساك بالخيرات 
التكنولوجية والإدارية وتنظيمهاء من أجل التقدم بها منذ نشوثها في أحد المشروعات حتى 
تطبيقها في مشروع لاح . وقل نظم هذا الترتيب المشروعات المتعاقبة في استراتيجية تراكمية 
للتنمية التكنولوجية» يدل من التعامل المنعزل مع مشروعات مفردة» والسماح بتبديد كح 
من الخبرة والتمرس. ويوضح هذا أحد مظاهر الأهمية في المسألة التي عولجت من قبل في 
د تماسك صنع القرارء وتماسك الإدارة (المعالجة)» في الصناعة كلا. 


رابعاً: تحولات التوازن بين مدخلات الاستثار 
المستوردة وبين الإمداد المحي فيها 
يركز هذا الجزء على بنود المدخلات إلى مشروعات الاستثار المدرجة في الجدول رقم 


(6»)5-60 والذي 500 إلى التوزيع التقريبي للتكاليف بين هذه البنود. في مشروع 
«نمطي» في قطاع | لصلب. 


ومن الصعب». ؛ بالطبع؛ تقديم تقويم صارم للتوازن بين نسب الإمدادات المستوردة 
والمحلية من هذه المدخلات لشروع بعينه ءٍ وبغخض النظرء عن الصناعة ككل. وعلى الرغم 
من ذلك فإن المعلومات المتجمعة توقر بناناً يبنا عن التغيير في هذا التوازن فيهما بين أواخر 
الستينات وأواخر السبعينات. ومن الأفضل استعراض المسار المطروق من أجل تنمية 
(تطوير) القدرات التكنولوجية المحلية في مراحل ثلاث. 


احيل 


جدول رقم (5 - 4) 
البنود الرئيسية لمدخلات مشروعات الاستثمار في صناعة الصلب 


النسية التقريبية من 
(نسبة مئوية) 


١958-1954 -الفترة الأولى:‎ ١ 


كان من المفهوم وجود عدد محدود من الآفراد الجزائريين المهرة ومن الخيرة المحلية» 
المحدودة للغاية» المتعلقة بصناعة القرار التكنولوجي والإداري في صناعة الصلب, في هذه 
الفترة المبكرة التي أعقبت تكوين الشركة الوطنية لصناعة الحديد. وكان الحدف أن نتم تنمية 
قدر من القدرة على اختيار التكنولوجيا التي يلزم أن تكون ملائمة للمتطلبات المحلية, مع 
الأخذ بعين الاعتبار نوعية نحام الحديد, والهبات (5أهع دم 00ه8) (الطبيعية) من الموارد مثل 
الطاقة والمياه. . . الخ. وقد تم التركيز أيضا على اكتساب (حيازة) القدرة على بدء تشغيل 
المصانع من أجل المشروعات التي كان يجب أن تكتمل في الفترة التالية. 


وقد كشفت هذه الفترة أساساً عن استخدام الصيغ المتكاملة لحيازة التكنولوجيا. وكما 
تشير التقديرات الأولية في الجدول رقم  ©(‏ ه) فإن أغلب المدخلات التكنولوجية كانت 
تتوافر عن طريق موردين أجانبء كا أن الأفراد المحليين كانواء في الغالب» مشغولين 
بوظائف إدارية» وبمهام تشغيل (عملياتية) ثانوية . 


١١و‎ 


جدول رقم (ه - ه) 
الإسهامات التقديرية للقدرات التكنولوجية المحلية 
في مشروعات الاستثار في الستينات المتأخرة 


در اسات هتدسية 
معدات ميكانيكية 


معدات كهر بية 

هندسة مدنية 

هياكل ومنشآت معدنية 
متنوعات (إدارية. . . الخ) 


الفترة الثانية: 1١959‏ - 1917/4 

شهدت هذه الفترة بدء التنفيد المحلي للإدارة الشاملة للمشروعات (من أجل اختيار 
وتنسيق وتوفير المدخلات. .. الخ). غير أن التعاقد سس الباطن على أغلب الدراسات 
الطهندسية. وف هندسة العمليات حملوينا : كان يتم دائا مع نور دين أجانب . ومع ذلك 
فإن قدرات مباشرة أعبال الهندسة المدنية والأعمال الهندسية الأساسية تكوّن تدريجياً للوفاء 
باحتياجات الشركة . 

وتضمنت هذه 0 00 0 التعاقد تابمل مثل ا 0 3 
508 من 0 اليه المدنية وهندسة .العملنات محلياً. 


٠"‏ الفترة الثالثة : ه/191 حتى أوائل الثانينات 

تضمنت هله الفثرة بدء مشروعات عدة ف توسيع طاقات وحدات الإنتا- القائمة. 
مثل التوسع في طاقة وحدة صناعة الصلب من ٠‏ ألف طن من الصلب سنويا إلى مليوني 
طن. وانطوت هذه عو أيضاً عل عدد نحدد من الاستثئارات المتكررة وها ف وحدات 


وقد حدرث استخدآم موء سع لصيغ الخيازة من نوع «الأعال أطندسية المجزأة»» مع 
الإمداد المحلي ببعض المعدات الكهربية والميكانيكية . . وتم في الوقت ذائه تلعيم قدرة 9 


1١م‎ 


الشاملة للمشروعات» كا أن وحدة المباني الصناعية النمطية بدأت تلعب دوراً مهمأ في هذه 
المرحلة. وعلى سبيل المثال فإن وحدة المباني الصناعية النمطية» حين كانت تبنى وحدة إنتاج 
المواسير والأنابيب في غرداية جئوب البلاد» شكلت فريقاً متنها من العاملين أصحاب 
الخيرة الذين ساهموا في مشروعات سابقة لإنتاج الأنابيب مثل إنشاء وحدة الأنابيب الحلزونية 
في الحجار 1517( »)١1979‏ ومصنع الأنابيب غير الملحومة الذي شيد فيم] بين ١91/1‏ 
و191» وقد استُخدمت وحلة المباني الصناعية النمطية في مصانع أخرى أيضاً حيث كان 
الاستثار ذا طبيعة متكررة (وحدة أسطوانات الغاز وورشة الدرفلة على سبيل المثال) . 

ومع نباية هذه الفترة كان التوازن بين مدخلات مشروعات الاستثار التي تورد محلياً وتلك 
المستوردة انتهى إلى النمط التقريبي الذي يكشف عنه الجدول رقم (5 -5). فقد حدث 
تحول واضح عن غط أواخر الستينات. وكان ينفذ جل أعمال الهندسية المدنية حليء وكذلك 
كان ثلث الدراسات الهندسية. وعلى الرغم من أن حوالى ٠١‏ بالمائة من أعمال الإنشاءات 
المعدنية كانت تدر محلياً إلا أن جل المعدات الميكانيكية والكهربية كان يستورد. ومع ذلك 
فإن المرء إذا ما طبق هذه النسب على هيكل التكاليف المبين في الجدول رقم (0 - 4) 
السابقء فإنه سيظهر أن حوالى 5٠‏ 5 بالمائة من إجمالي تكاليف -- الاستثهار 
ينطوي على إنفاق في داخل الاقتصاد الجزائري وليس انفاقاً (مباشراً) لعملات أجنبية. وإذا 
ما استحضرنا المقادير الكلية للاستثارات (انظر الجدول رقم )١  0(‏ السابق)» فإن هذا 
الإنفاق يمثل حافزاً هنا لتنمية الاقتصاد المحلي . 


جدول رقم (0 -5) 
الإسهامات التقديرية للقدرات التكنولوجية المحلية 
في مشروعات الاستثار في السبعينات المتأخرة 


المكونات التكنولوجية النسبة المثوية النسبة المثوية المستوردة 
المنتجة محلياً 


مستخلصات 

تقصر دراسة الحالة المختصرة هذه كثيراً عن أن تكون وصفاً أو توضيحاً نمطياً لتجربة 
الجزائر في حيازة التكنولوجيا من أجل تنمية صناعة الصلبء وتنمية قدراتها التكنولوجية 
والتقنية - الإدارية الخاصة. وعلى الرغم من ذلك. ولكون الهج (المدخحل) الذي اتبسع قي 
هذه الصناعة كان يختلف عن ذلك الذي اتبع في أغلب الصناعات الأخرى. فإنه يمكن 
استخلاص تقاط عدة من هذا النموذج. 


أ من الحلى إمكان متابعة استراتيجية تسعى إلى تقليص الاعتتاد التكنولوجي المتواصل 
والشامل وكذلك التكاليف المصاحبة 0 حتى حين الركون إلى تكنولوجيا العالم الصناعي . 
بيد أن ذلك يمكن أن يتحقق فقط إذا ما كان صانعو القرار في العالم النامي عموفاً وفي 
الوطن العربي موا لا يركزون فقط على استيراد التكنولوجيات من البلدان الصناعية 
من دون الانتباه إلى طرق ووسائل تنمية قدراتهم التكنولوجية والتقنية . الإدارية الذاتية. 

: - إن تنمية تلك القدرات ربا لا تكون شيئاً ما إضافياً لعملية استيراد التكنولوجياء 
ولكنها شيء منفصل عن هذا الاستيراد. أكثر من هذاء فإن إجراءات ضمان التنمية 
واستخدام القدرات المحلية يجب أن تكون أجزاء متكاملة من الاستراتيجيات المستخدمة في 
استيراد التكنولوجيا. وفي صياغة أخرى فإن اختيار التكنولوجيا والمورّد» واخختيار الترتيبات 
المؤسساتية والقنوات لحيازة التكنولوجياء واخختيار صيغ التعاقد والمفاوضات الخاصة مها يجب 
أن تعامل جميعها في ضوء الأهداف البعيدة المدى المتعلقة بتطوير القدرات المحلية من أجل 
مشاركة أكير في عملية التنمية التكنولوجية» ومن أجل سيطرة متزايدة عليها. ولا يكفي أن 
تم حيازة أصناف من المعدات أو من المصانئع الكاملة, ثم النظر بعدئك في طرق ووسائل 
تنمية الخبرات التكنولوجية والتقنية ‏ الإدارية. فوقتئذٍ قد يكون الأمر متأخراً للغاية. وتوضح 
تجربة قطاع الصلب في الجزائر الأهمية المحتملة للجهود التي تسعى إلى عدم شمولية الإمداد 
بالتكنولوجياء وإلى تشجيع استتخدام القدرات المحلية» وإلى عدم اعتبار المشروعات المفردة 
كل في عزلة عن الآخرء ولكن باعتبارها خطوات في إطار مشروع أكبر وأطول مدى. وخلق 
القدرة على استغلال الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا الصناعية المعاصرة من أجل تحقيق 
الأهداف الذائية» ليس مجرد جزء من هذه الإمكانات. 

وكا هو مشار إليه في الفصل التاسع» فإن تجربة صناعة الصلب الحزائرية توضح أيضاً 
أعمية ذلك المشروع الطويل المدى من الجهود المكثفة في مجال تدريب الأفراد» في داخل 
الوطن وعبر البحار. أكثر من هذا فإنه يحتمل أن لا يمكن متابعة تلك الاستراتيجية الطويلة 
المدى من قبل قطاع واحدٍ منعزل عن بقية القطاعات. فهي تحتاج إلى تضمين جهود قطاعية 
متعددة في إطار سياسة واسعة وعلى مستوى الوطن كله. وعلى سبيل المثال فإن تطوير مشاركة 
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محلية أكبر في مشروعات الاستثار لصناعة الصلب تطلبت تجميع (مراكمة) خبرات ذات 
صلة. من صناعات أخرى . وبالنسبة إلى البعض من هذه الصناعات (المندسة المدنية 
والتشييد على سبيل المثال) فإن الصناعة ذاتها يمكن أن تتعب دوراً مهما في تنشيط وتنظيم 
وحشد الموارد ذات الصلة. وني البعض الآخر (مثل الصناعات الكهربية والميكانيكية) يلزم 
بذل جهود إضافية من قبل أولتك المسؤولين عن تلك القطاعات. وكلما تطورت تلك التتيات 
المتفاعلة فإن الصناعة لا تكون قد زادت فقط من قدرتها على المساومة إزاء اوردق 
الآجانب» ولكنها تكون قد دعمت حججها بخصوص مزايا عدم الشمول في مواجهة صناع 
القرار والسياسيين المحليين الذين يكونون» في بعض الأحيانة: اكز هيل إلى خعائض ين 
المخاطرة التي تتسم بها الترتيبات التعاقدية الشاملة (أو المتكاملة) . 


ولقد كانت نتائج تلك الجهود المتنوعة ذات دلالة. على الرغم من أنها لا تزال بعد 
متواضعة . فالقدرات تطورت لتتعامل مع دراسات الجدوى» ومع جوانب من التصميم 
الهندمي والتوايات ذات الصلف سنا إلى جنب مع الحندسة المدنية ومع الأعمال المدنية. 
وقد كان هناك تحسن في القدرة على الإدارة الشاملة للمشروعات». 2 إذا ما كان صانعو 
القرار المحليين يتمتعون بمدى رؤية أعظم للمشاركة في القرارات الرئيسية ئيسية المتعلقة بتنمية 
الجوانب التكنولوجية لصناعة الصلب. 

8 إن الخبرة المفحوصة في دراسة الحالة هذه توضح. رغم ذلكء أن اكتساب 
مكونات «التكنولوجيا اللبية) (بإعه1مصطءعا عم0) كلا العمليات, تصميم وتوريد 
الماكينات والمعدات» وهندسة المواد» على سبيل المثال) يبقى يبقى أقل كثيراً في سهولته. حتى حين 
تكون أقيمت مصانع عدة تستخدم تكنولوجيات متطابقة أو متشاببة. فعند التخوم بين 
تكنولوجيا «الهامش» وبين تكنولوجيا «اللب» لكل القطاعات الفرعية في هذه الصناعة, لا 
تزال هناك معوقات خطيرة لتنمية وتوظيف القدرات التكنولوجية المحلية» حتى حين تتبع 
سياسة عمدية من أجل تحقيق هذه الأهداف. ويحتاج الأمر إلى بذل جهود كبيرة من أجل 
التعرف على هذه العوائق» وتحليل سبب وجودهاء والكيفية التي قد تتغير بهباء ومن أجل 
تصميم وسائل التغلب عليها. 


القصحلل المحادسئ 
ججازة التكنولومجا 
وجالستفيّه ا 3 صكاعة الفوسفاتالأردنكةه 
أمدرسصالكاوي«م 


وه 


مقدمةه 


اكتشف الفوسفات قي الأردن للمرة الأول مع مقدم هذا القرن )195١48(‏ عند إنشاء 
طريق سكة حديد الحجاز. ويعتقد الآن أن النطاق الحامل للفوسفات يغطي حوالى 5١‏ 
بالمائة من المساحة الإجمالية للضفة الشرقية في الآردن. وترقد التكوينات الفوسفاتية قرب 
السطح في نطاقين مفصولين بنطاق من الحجر الجيري الصدفي (الكوكيني)". وأقاليم 
الفوسفات الرئيسية هي الرّصيفة (شهال شرق عبان) والحسا (حوالى كلم جنوب عمان) 
والأبيض أيضاً. وكانت الاحتياطيات المؤكدة في تلك المناطق 1١74‏ مليون طن عند نهاية 
2158 أي أكثر من الونتاج السنوي الراهن بمائقي مرة. 

ولم يبدأ إنتاج الفوسفات حتى 1975 . وكان يتم منذئذ وحتى بواكير الخمسينات على 
نطاق ضيق بواسطة مقاولين من القطاع الخاص يستخدمون طرق استخراج بدائية. وأنشكت نشك- 


(*) يعتمد هذا الفصل على الجزء الأول من ودراسة حالة» أعدها للحلقة الدراسية (ورقة العمل) د. أحمد 
ملكاوي تحت عنوان : «واردات التكنولوجيا وتنمية صناعة الفوسفات: دراسة حالة عن الأردث». وقد عير الكاتب عن 
تقديره للتعاون السخي للغاية الذي تلقاه من الرسميين في شركة مناجم الفوسفات الأردنية» وخصوصاً من المدير العام» 
والمساعد القني للمدير العام ومديرو المناجم في الرصيفة والحسا والأبيض» والمدير المالي» ومدير المبيعات. ومدير 
المشروعات. كا عبر أيضاً عن شكره على مساعدات الدكتور م. صادي» والآنسة سميرة خخاشريان من الجمعية العلمية 
الملكية الأردنية . 

(*#*#) استاذ مشارك» جامعة الأردن ‏ الأردن. 

. (همندومت) نوع من الأصداف البحرية يكثر وجوده مصاحباً للصخور الرسوبية ومتها الحجر الجسيري‎ )١( 
(المترجم)‎ 
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شركة مناجم الفوسفات الأردنية في “1407 لتباشر الإنتاج على نطاق واسع . ومنذ ذلك الحين 
فإن كلا من الاستكشاف والإنتاج ينفذان على مستوى صناعي . 


وكان اكع شركة 8 ال الأردنية في سنة التشغيل الأولى حوالى 7 ألف 
متقدمة أدخلت ف أواخر المسنيات ثم في أواسط ال مره رف وبيدأت الحكومة 
أيضاً الاهتيام باستخراج الفوسفات من الإقليم الجنوبي في الحسا في عام .١4”5٠‏ وبعد 
0 لإقامة شرك جديدة لذلك الغرضص تقرر أن توكل مسؤولية الشروع إلى ا 
0 9 الشركة 0 موقعاً دنا في وادي الأبيض في الحسا ا الاستعداد 
لافتتاح هذا المنجم في ماو وبدأ الإنتاج في 100 . 


وكان النمو الحائل في رأس مال شركة مناجم الفوسفات الأردنية واحداً من متضمنات 
(تأثيرات) هذا التوسع المستمر في الطاقة (الإنتاجية). وصاحب هذا نمو نصيب الحكومة في 
رأس المال المدفوع. وكا هو مبين في الجدول رقم (5 - )١‏ فإن رأس الال الابتدائي كان ٠ه‏ 
ألف دينار أردني في *1401» ونصيب الحكومة منه حوالى ١1,05‏ بلمائة فقط. ومع مقدم عام 


جدول رقم )1١-5(‏ 


رأس مال شركة مناجم الفوسفات الأردنية 
ومشاركة الحكومة فيه ا ديئار أردني) 


السئة رأس المال نصيب الحكومة 
المدفوع بالكامل 


المصادر: شركة مناجم الفوسفات الاردنية, التقارير السنوية. وبيانات غير ممشورة. 
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11-84 ارتفع رأس المال إلى "” ملايين دينار أردني نصيب الحكومة منها حوالى 5١‏ بلمائة. وقد 
كانت زيادة رأس الملل ملحوظة خصوصاً خلال السبعينات حين افتتحت المناجم ف الإقليم 
الجنوي. وتولت الحكومة السيطرة الكاملة على الشركة ويكفاءة منذ 2191/5 مع ارتفاع 
نصيبها في رأس المال المدفوع إلى حوالى 4١‏ بالماثة. 


ويبين الجدول رقم (5 -5) مو الإنتاج لاك هذه الفترة. وقد نما هذا الإنتاج على 
امتداد الفترة كلها بمعدل وسطي قدرم ٠‏ بالمائة ريا ليبلغ إجمالياً يزيد عن 6 ملابين طن 
في 19185 . وكان هذا النمو مستمراً في شكل جيد طوال تلك السنوات فيما عدا الفترة 
١190/58‏ حين هبط الونتاج سانا بسبب الفوران السياسي والعسكري الذي واجهه 
الأردن» والشرق الأوسط عموماء والذي أثر على كل جوانب الحياة في الأردن. وتحققت 
المساهمات الرئيسية في الإنتاج مع افتتاح وتطوير مناجم جديدة في الحسا ووادي الأييض» 
حيث كان إنتاج الرصيفة في بواكير الثانينات أعلى بحوالى ١‏ بالمائة فقط منه في منتتصف 
الستينات . 


ويشير الجدول رقم (5 - ؟) أيضاً إلى أن الإنتاج كان دائياً موجهاً إلى التصدير» حيث 

0 الصادرات تعادل الإنتاج فعلياً طوال تاريخ الصناعة. ولم يكن هناك تصنيع لمتتوجات 

ئية من أجل الاستهلاك المحلي أو التصديرء فيما عدا الإنتاج المحدود للسوبر فوسفات 
0 لفترة قصيرة . 


ولعبت الصناعة دوراً أساسياً في تطوير اقتصاد الأردن. وكان لهذا الدور أهمية كبيرة 
غير مسبوقة في أوائل الثانينات. فالصناعة تستخدم حوالى 4٠٠١‏ أردني. وهي تولد نسبة 
كبيرة للغاية من إجمالي الصادرات الأردنية: "١‏ بالمائة في 1485», 4" بالمائة من إجمالي 
الصادرات إذا ما استبعدت منتوجات الغذاء والحيوانات الحية. والصناعة هي المصدر 
الرئيسي للتوظيفٍ وللعملة الأجنبية في الاقتصاد. بيد أنها أيقياء كإمكانية على الأقل»؛ تلعب 
وو هيكلياً حاكى] قي العلاقات المتبادلة بين الصناعات وبين القطاعات داخل الاقتصاد. 
وإذا ما نظرنا إلى «أمام» فإنها توفر قاعدة للمزيد من تنمية التصنيع. وهي الإمكانية التي 
يمكن أن تستغل مع تأسيس شركة المخصبات الكيراوية الأردنية» والتي تمتلك روابط واضحة 
مع تنمية القطاع الزراعي. وفي الوقت ذاته يولد استثمار رأس امال في القطاع ترابطات 
خلفية ممكنة مع إنتاج الماكينات والمعدات والخدمات الهندسية ذات الصلة. 


وتفحص هذه الورقة جوانب من الطريقة ة التي أدارت بها شركة مناجم الفوسفات 
الأردنية حيازة التكنولو جنا ف إطار ا من 0 تئمية هذا المكون الرئيسي للاقتصاد 
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جدول رقم (5 -؟) 
انتاج وصادرات فوسفات شركة مناجم الفوسفات الأردنية 


الإنتاج (ألف طن) 
م 35 3-5 ل 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (-) الى أن المعلومات غير متوافرة . المصادر: المصادر نفسها. 


ملدلا 


أولاً : حيازة التكتولوجيا 
١‏ التكنولوجيا المتضمنة 


كان التعدين ينفذ في الرصيفة. في البداية عن طريق أنفاق تحت سطحية» غير أن هذا 
تبدل إلى تعدين سطحي (مكشوف) استخدم أ في الحسا والأبيض. ويُنقل الفوسفات 
الخام بعد استخراجه إما بالشاحنات وإما بالسكة الحديد إلى منطقة المعالجة (التجهيز). 
وتدخل المواد الخام إلى عملية نخل» حيث توجه المواد الكبيرة الحجم إلى عملية تكسير لتعاد 
ثانية إلى النخل. وبعد هذا تفصل المواد الخشنة عن المنتوجات الناعمة حيث تنقل إلى مناطق 
التخزين التي قد تسحب منها في المستقبل لإعادة معالجتها. 

وتؤنخذ المواد الناعمة المستوفية لمقاييس الجودة من عملية النخل إلى عملية التجفيف 
بواسطة أنظمة تداول (للمواد). ومع ذلك. فإن المواد إذا كانت لا تزال تحتاج إلى المزيد من 
المعالجة للحصول على فوسفات أفضل تركيزاً. فإنها تنقل إلى وحدات الإعلاء" (التركيز) 
حيث تغسل للتخلص من الشوائب. وينقل منتج الفوسفات المركزء بعد فصل الماء عنهء 
إلى عملية تجفيف؛ سواء في مناطق مكشوفة تتيح استغلال طاقة الشمسء أم مباشرة إلى 
وحدات تجفيف . وينقل الفوسفات المجفف النهائي إلى مناطق التخزين . 

وتتضمن المعدات المستخدمة في التعدين الحفارات (أجهزة التنقيب) والضاغطات 
والكاسحات (11402615ا0) . . . . الخ . ويتضمن نقل المواد بين قطاعات العملية الإنتاجية 
معدات مثل الشاحنات وعربات السكة الحديد وجواريف التحميل (5509615 030158]) . 
وتستخدم أنظمة التداول والسيور الناقلة» والكسارات والمجففات ومعدات النخل» في الجزء 
الخاص بالمعالجة من العملية . . وتستخدم قواديس (صناديق - صوامع) التحزين والمجففات 
الدوارة في وحدات الإعلاء (التركيز). وبنقل الفوسفات المجفف خبائياً إلى موانىء التصدير 
إما بالشاحنات وإما بالسكة الحديد. 


” - أطوار حيازة التكنولوجيا 
كها عرضنا سابقاً فإن شركة مناجم الفوسفات الأردنية واصلت طرق الإنتاج البدائية 


التي كانت قائمة ني الرصيفة خلال الخمسينات. ول تنفذ أي تطور تكنولوجي مهم حتى 
أوائل الستينات » بل إن عملية الإنتاج في الرصيفة بقيت حتى أواخر الستينات بدائية نسبياً. 


(؟) جومنامم ع موق وهي 0 1 تبادلياً مع «تا0 3 تامع 000)» (تسركيز) » ومع «ع الأووعنو0عط» (معالجة), 
ومع «وستدععرط» (تجهيز . (المترجم) 
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ويستطيع المرء أن بميز أطواراً رئيسية سبعة حيازة التكنولوجيا من خلال التوسع والتحديث 
اللذين لحقا بالصناعة منذ تلك الخطوة الأولى التي بدأت في 14059. 


أ الطور الأول في الرصيفة (1969 -19510) 


إقامة الكسارة رقم ١‏ (بطاقة إنتاج للك كت يالا طن /ساعة)» ووحدة إعلاء (تركيز)» 
ومجففين (المجفف رقم 27 والمجفف رقم 4). 
ب - الطور الثاني في الرصيفة (1954 - )١919/4‏ 
أدخلت الكسارة رقم 5 في 8 بطاقة إنتاج ١6١‏ - ١م18‏ طن /ساعة. والمجفف 
رقم ه بطاقة إنتاج ل ير طن /ساعة في العام نفسهء والكسارة رقم ” بطاقة إنتاج 
١٠6١ ٠‏ طن /ساعة في 141/0 . في غضون ذلك استكملت معدات معامل المناجم . 


2 - الطور الثالث في الرصيفة -1١940(‏ ) 
أنشغت وحدة رائدة (غ2دآط 21106) (تجريبية) على مستوى معملٍ » كا نصبت المعدات 
الخاصة بمحطة جديدة تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من المناجم . 
د الطور الأول في الحسا )1١951/-1950(‏ 
استكملت الدراسات الخاصة بالمشروع, وكذلك بعض الأعيال المدنية. وكانت 
الكسارة الأولى جاهزة في 1974 بطاقة تغذية 1٠‏ طن/ساعة. وقد بدأ الإنتاج في الوقت 
ذاته في منجم الحسا. كما أن ممطة الإعلاء رقم )١(‏ وضعت موضصسع الاستعال خلال 
57 بطاقة إنتاج 40 طن /ساعة من الفوسفات المغسول ذي الرطوبة البالغة ١7‏ 
بالمائكة. وخلال الفترة نفسها أدخل المجفف رقم ١‏ (19517-1977) بطاقة إنتاج ١٠م‏ 
طن /ساعة من الفوسفات الجاف الذي يحتوي ٠‏ 7/ بالمائة فوسفات ثلاثي الكالسيوم وم 
بالمائة رطوبة. كما أن المجفف الثاني أدخل في 1978/1971 بطاقة إنتاج ٠٠١‏ طن/ساعة 
من الفوسفات |الحاف ذي المحتوى ١‏ - ”ل بالمائة فوسفات ثلاثي الكالسيوم وه بالمائة 
رطوبة. 
ه ‏ الطور الثاني في الحسا  1١91/1(‏ 19105) 


بدأت الإنتاج في 197/١‏ كسارة ثانية بطاقة تغذية 70١‏ طن/ساعة. ووضعت وحدتا 
إعلاء (رقم ؟ ورقم ) موضع الاستعمال في 191/5 بطاقة إنتاج لالم طن/ساعة من 
الفوسفات المغسول الذي يحتوي ١17‏ بالمائة رطوبة لكل منها. وكان المجففان رقم ” ورقم 5 
قيد التشغيل في ١91/5‏ وها9١‏ على التوالي» بطاقة إنتاج لكل منبم تبلغ 5٠‏ هده 
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طن /ساعة من الفوسفات المغسول ذي ١7‏ - 18 بالمائة رطوبة. وأخيرأء فإن كل أنظمة 
التداول لهذه المعدات كانت تعمل خلال الفترة ذاتها. 


و الطور الثالث في الحسا ١91/8(‏ - ( 


أدخخلت كسارتان في 118٠١‏ بطاقة تغذية 4٠٠‏ طن/ساعة لكل منها. كما أن محطبي 
الإعلاء رقمي 4» ٠‏ وُضعتا موضع الاستعمال مع خطي إنتاج لكل منهها. وكانت طاقة 
الإنتاج لكل من خطي إنتاج 0 رقم 5 تبلغ 87 طن/ساعة» بينما كانت 0 طن /ساعة 
من الفوسفات المغسول ذي ١1‏ بالمائة رطوبة لكل من خطي إنتاج المحطة رقم 0. 

وأدخلت إلى الإنتاج خلال هذه الفترة أيضاً مجحففات أربعة» أولها المجفف رقم ه في 
»؛» ورقم 5 في 18/1919 ورقم /ا في ء ثم الأخير الذي وضع 
موضع الاستعمال في 118١‏ بطاقة إنتاج ٠‏ طن /ساعة. وأخيرا فإن قار حبلياً هه:0) 
(6هةآ وضع قيد التشغيل خلال هذه الفترة بطاقة إنتاج تبلغ لا ملايين متر مكعب سئوياً. 
ومع ذلك فإنه وظف بحيث يتجاوز طاقته في اتجاه ١١‏ مليون متر مكعب سنويا. 

الأبيض (191/86 - 191/4) 

أقيمت معدات المنجم ووضعت قيد التشغيل في مرحلة واحدة على التوازي مع 
كسارات ذات طاقة تغذية :٠٠‏ طن/ساعة»ء وأربع محطات للإعلاء (بينها ثلاث فقط عاملة) 
كل منها ذات طاقة إنتاج تبلغ 5٠٠‏ طن/ساعة من الفوسفات المغسول ذي 18 بالمائة 
رطوبة. يزيد على هذا أن كان هناك ثلاثة مجففات طاقة الإنتاج لكل منها ٠٠١‏ طن/ساعة. 
إضافة إلى أنظمة التداول والقواديس ومعدات التحميل. ومع ذلك فإن المجفف الثالث إذا 
ما أجري تشغيله على فوسفات قيامي يحتوي 7١‏ - 77 بالمائة ثلاثي فوسفات كالسيوم و8١‏ 
بالمائة رطوبة فإن قدرته الإنتاجية قد تنتهي إلى ما فوق 7٠١‏ طن/ساعة. 

ثانياً: إدارة حيازة التكنولوجيا 


ثلاثة ملامح على علاقة تبادل ميزت الطريقة التي اكتسبت (حازت) بها شركة مناجم 
الفوسفات الأردنية التكنولوجيا لتنجز أطوار التوسع والتحديث المعروضة سابقا. 


١‏ - تحول ظاهر مع الوقت في الدرجة التي اكتسبت بها التكنولوجيا من خلال أليات 
«غير مباشرة) و«شاملة)». 


؟ ‏ تحول مهمء وإن كان مقيداً, في درجة الحشد المحلي لمصادر المدخلات 
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التكنولوجية من أجل التوسع والتحديتف مع مضي مضي الوقت. 
5 السيطرة الفعالة. وإن كانت مفيدة ف بعضص الأحيان. لشركة مناجم فوسفات 
الأردن 0 القرارات المتعلقة بالمصادر المحلية للتكئولوجيا. 


وستفحصس هذه القضايا بالرتيب» لكن بقدر من التكرار يسبب الارتباطات المتبادلة 
بينهاء وسيركز القدر الأكبر من المناقشة حول المعلومات الملخصة في الجدول رقم (5-"7). 
وهذا الجدول يعرض مصادر المدخلات التكنولوجية المتنوعة المستخدمة في كل طور من أطوار 
حيازة التكنولوجيا. وهو لا يغطى فقط الإمداد بالخدمات التكنولوجية (الدراسات الأولية 
وخدمات التصميم والهندسة) والإمداد بالمعدات وخدمات التشييد. ولكنه يستعرض أيضاً 
مصادر الخدمات الفنية ‏ الإدارية المصاحبة للمجالات الرئيسية لصناعة القرار الخاص بحيازة 
التكنولوجيا . 
١‏ - التحول عن آليات النقل غير المباشرة والشاملة 

يتم الإيجاء أحياناً بأن الآلية المؤسساتية (التنظيمية) المستخدمة من أجل النقل الدولي 
للتكنولوجيا ستتأثر بصورة واضحة, بعلاقات الملكية بين مورد التكنولوجيا ‏ وبين ن امشروع 
المستورد طاء أو بعلاقات أخرى بينها (كأن يكون الموردء على سبيل المثال» مشتريا رئيسيا 
لإنتاج مستورد التكنولوجياء أو أن إيكون ففدزا فيا للمواد الخام أو السلع الوسيطة إلى هذا 
الأخير) . وعلى سبيل ال مثال فإن مورّد التكنولوجيا إذا ما كانت له مصالح ملكية في المشروع 
المستورد للتكنولوجيا فإن الترتيبات قد تكون أعلى كثيراً في «شموليتها» وفي كونها «غير 
مباشرة»: أي مع مالك أجنبي /مورد للتكنولوجيا يعمل كإداري وصانع قرار وسيط بين 
المشروع المستورد للتكنولوجيا وبين ن آخرين أبعد من موردي التكنولوجيا. وبالمثل فإن مورد 
التكنوتوجيا الذي يكون أيضاً مشترياً رئيسياً لإنتاج مستورد التكنولوجيا قد يسعى, على 


سبيل المثال» إل فرض سيطرته على حيازة الأخير للتكنولوجياء أو لأن يكون قادراً على فعل 
ذلك. 


ولم يحدث البتة أن كان لمورّدي التكنولوجيا مصالح ملكية في حالة شركة مناجم 
الفوسفات الأردنية. كما لم يكن لحم أي مصالح تتعلق باستخدام أو شراء منتتوجات 
الفوسفات أو بتوريد سلع وسيطة للصناعة . وعلى النقيض من ذلك. وكا هو مبين في 
العرض العام ف الجدول رقم 279-5١‏ فإن الآليات التنظيمية للنقل خلال المرحلة الأولى ف 
الرصيفة والمرحلة الأولى قِ الحسا كانت أساساً «غير مباشرة»» كا كانت تتضمن درجة 
واضحة من الحشد «الشامل» للموارد. ففي الرصيفة كانت شركة يوغوسلافية مسؤولة ليس 
فقط عن الدراسات الأولية وعن توفير معرفة الأداء الخاصة بمحطات الإعلاء (التركيز)» 


ردلا 


جدول رقم (5 - 07 
المدخلات التكنولوجية في شركة مناجم الفوسفات الأردنية 


المدخلات التقنية 


١‏ - دراسات المشروع 
أ- دراسة فنية 
ب دراسة جدوى 


- خدمات تصميمية 


الإمدادات بالمعدات 


وتشييد المصانع 

١‏ - توريد المعدات 

” - أعمال المهتدسة المدثية 

التركيب والتجهيز 
(للشغيل) 


خدمات فنية ‏ إدارية 
١‏ تحديد الأطار المرجعي 
(قائمة الشروط) 
 "‏ تحديد واختيار المقاولين 
. التفاوض على الشروط 
- مراقبةء وتقويم» 
وقبول الإنتاج 
(*) مصنع (وحدة أو محطة معالجة) قيد الإنشاء وقت إعداد الدراسة. (أ) نفذتها شركة مناجم فوسفات الآردن. 
(أمن تنفذت بمشاركة شركة مناجم فوسفات الأردن مع مقاولين محليين. (م) نفذها مقاولون محليون. 
(ج) نقذت عن طريق مقاولين أجانب. ش 
له نفذت بمشاركة شركة مناجم فوسفات الأردن مع مقاولين أجانب ‏ 
(أش و) نفذتها شركة مناجم فوسفات الأردن تحت إشراف المورد. 
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ولكنها كانت تشارك بهمة في اقتراح وتقويم مصادر المعدات» وذلك على الرغم من أن وفوداً 
مشتركة من الأفراد من الشركة اليوغوسلاقية ومن الرسميين في شركة مناجم الفوسفات 
الأردنية كانت» قٍ هذه الحالة؛ قد زارت الشركات الموردة لتنتقي المعدات . وي مشروع 
الحا الأكبر ع والأكثر تعقيداً كانت شر شركة الأفراد الأمريكية تتولى غالبا المنظومة الكاملة 
للمهام والي تشمل إعداد الدراسة الفنية» ودراسة الجدوى, 0 تصميات المعدات» 
والإمداد ببعض تلك المعدات» والإشراف على التركيز والتجهيز (للتشغيل). 

ومع ذلك فإن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تولت تقريباً مسؤولية السيطرة الكاملة 
المباشرة على عملية حيازة التكنولوجيا في المرحلة الشانية في كل من الرصيفة والحسا. فهي 
أعدت دراساتها الخاصة للمشروع؛ وتولت مسؤولية مهام متنوعة تتعلق بصناعة القرار 
الفنى ‏ الإداري» من دون أن تسعى إلى أي وساطة بينها وبين الموردين المتنوعين للخدمات 
والمعدات. وقد اتبع هذا الغبج خلال المرحلة الثانية في الرصيفة والحساء وفي المشروع الكبير 


في الأبيض . 
؟ - التحول في اتجاه الحشد المحلى لمصادر المدخلات التكنولوجية من أجل 
3 والتحديث ١‏ 


يتضمن التحول في اتجاه التنفيذ الأكثر مباشرة لحيازة التكنولوجياء بالضرورة» تحولاً في 
تجاه 0 لبعض المدخلات التكنولوجية المطلوبة للمشروعات. ففى أثناء 
المرحلة الأولى في الحساء على سبيل امثال» فإن شركة مناجم الفوسفات الأردنية ساهمت في 
حوالى ٠١‏ بالمائة فقط من المهام العديدة لصناعة القرار الفني ‏ الإداري» بينما كانت مع 
مقدم المرحلة الثانية مسؤولة تاماً عن 1 بالمائة من تلك المهام, ومنها على سبيل المثال» 
إعداد وثائقها الخاصة بالمناقصة, وتقويم العروض المقدمة. والتفاوتين هع الموردين والمقاولين 
' ومراقبة عملياتهم . وبالمثل فإن نسبة الخدمات التكنولوجية الموردة ٠‏ محلياً في المرحلة الأولى في 
الرصيفة زادت بالكاد عن ٠٠‏ بلمائة. وتزايدت هذه النسبة تدريجاً. وعلى سبيل المثال فإن 
جنيع دراسات المشروعات نفذت بواسطة شركة مناجم الفوسفات الأردنية في المرحلة الثانية 
في الحسا وفي الأبيضء. كا أن الشركة كانت تشارك المؤسسات الأجنبيةء بطريقة مباشرة» في 
توفير الخدمات التصميمية والهندسية (مع مسؤولية شاملة عن جوانب الهندسة المدنية في 
مشروع الحسا). ومع المرحلة الثالثة في الحسا وني الرصيفة», اعتمدت شركة مناجم 
الفوسفات الأردنية كلياً على معرفة الآداء الخاصة مها لتوفر كل خدمات التصميم الهندسي» 
ول د تستورد أي منها. 


وكانت غالبية أعمال الهندسة المدنية تنفذ دائياً بواسطة شركة مناجم الفوسفات الأردنية 


يفيل 


بالمشاركة مع مقاولين محليينء وذلك على الرغم من أن المشاركة الأجنبية كانت في المرحلة 
الأولى ا «الشمول» من مشروع الحساء وعلى الرغم من أن مقاولا أجنبياً ساهم مرة 
أخرى في التعامل مع شبكة الكهرباء لوحدة ال عالجة الجديدة ضمن المرحلة الثالثة في الرصيفة 
مشتركاً مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية. وقد حدث تحول مهم فيما يتعلق بتشييد 
وحدات (مصانع ‏ محطات) المعالجة وإقامتها وتجهيزها. وكان المقاولون الأجانب, في المراحل 
البكرة» مسؤولين مباشرة عن مكونات مهمة, على الرغم من أن شركة مناجم الفوسفات 
الأردنية كانت مشاركة هي الأخرى. ومع المراحل المتأخرة كانت هذه الأنشطة تنفذ بواسطة 
الشركة مع إشراف أجنبي أو مع وجود مورد للمعدات. وعلى الرغم من ذلك فإن كل 
المعدات المستخدمة في الصناعة كانت تستورد في المراحل كافة» وإن كانت بعض المكونات 
الأسط لوحدات الإعلاء (التركيز) في مشروع الأبيض (الأنابيب, والمجاري المائلة 5عاباطع» 
والخزانات . . . الخ), أنتجت محلياًء مثلها كمثل بعض أعيال (تركيبات) الصلب لواحد من 
أنظمة التداول. 


اختيار وتدبير مصادر المعدات 


لعبت شركة مناجم الفوسفات الأردنية دوراً ثانوياً فقط في تقويم واختيار الملعدات في 
المرحلة الأولى في الرصيفة وفي الحسا. ومع ذلك فإن الشركة منذ ذلك الوقت راكمت خبرتها 
الخاصة وتمرسها في أداء المعدات بما يمكنها من المقارنة بين المعدات واختيار المطلوب منها 
لعملياتها. وفيا عدا استثناء واحدء فإنها كانت قادرة على ممارسة تلك القدرة للحصول على 
ما يعتبر الأفضل من المعدات اللازمة لمقابلة حاجاتها. وهكذا فإن الشركة غيرت من مصادر 
معداتها حين بدا ذلك ملائيباً» كا أنها حصلت على وحدات مختلفة من موردين غتلفين في 
إطار مشروعات بعينها. 


وعلى سبيل المثال فإن تقويم التكاليف والأداء أدى إلى تغيير في مصادر معدات المناجم 
في 1481 : من الكاسحات والجحرافات الميكانيكية الأمريكية من طراز «كاتربيلر» المستخدمة 
منذ النمسينات إلى المعدات اليابانية وكوماتسو». واستخدمت معدات تكسير ألمانية غربية 
خلال المراحل (الأطوار) المختلفة لمشروعات الرصيفة» والمرحلة الأولى لمشروع الحسا. وبعد 
تحول إلى معدات بريطانية في المرحلة الثانية في الحساء ارتدت الشركة إلى معدات 
أمانية / نمساوية بسيب أدائها الفائق. واستخدمت معدات تجفيف أمريكية في المرحلة الأولى في 
الرصيفة والحساء بيد أن الشركة انتقلت في اتجاه استخدام معدات ألمانية غربية في المرحلة 
الثانية في الرصيفة» مثلها فعلت مع المرحلة الثالثة في الحسا بعد استخدامها لمعدات بريطانية 
في المرحلة الثانية. واستخدمت أنظمة تداول (للمواد) إيطالية وبريطانية في المرحلة الثانية في 
الحسا. غير أن تقويم الأداء أدى ثانية إلى اختيار معدات ألمانية غربية للمرحلة الثالثة» 


وفنا 


وكذلك لمشروع الأبيضء إضافة إلى تصنيع بعض أعمال الصلب تحلياً. 

وهكذا فإن شركة مناجم الفوسفات الأردنية» فيها بعد المراحل المبكرة» مارست 
بفاعلية اختيارها الخاص المتيصر في مجال حيازة التكنولوجيا المتضمنة في رأس المال التي تحتاج 
إليها. وكان الاستثئناء الوحيد خلال المرحلة الثانية في مشروع الحسا. وقد كان هذا المشروع 
مولا بقرض بريطاني أدى إلى تقييد توريد التكنولوجيا والمعدات عن طريق شركات بريطانية. 
وانطوى هذا على «حزمة» (صفقة شاملة) من معدات التكسير والإعلاء (التركيز) والتجفيف 
والتداول» البريطانية المصدر. وحيث أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية كانت في حاجة إلى 
مشروع التوسع هذا لتزيد الإنتاج فإنها قبلت الصفقة على الرغم من أنها كانت مدركة 
لتداعياتها السلبية على الصناعة . ٠‏ ومع ذلك. وعلى الرغم من ثبوت أن هذه التوقعات كانت 
صحيحة» إلا أنه ظهر أن مدى تلك التداعيات السلبية لم يُقوم بدقة في حينه. وعلى سبيل 
المثال فإن أداء المعدات البريطانية المصدر كان أدنى كثيرا ا من طاقتها التصميميةء فبينم) كانت 
الطاقة التصميمية لبعض المجففات 86٠١‏ طن/ ساعة من الفوسفات الجاف. فإن إنتاجها لم يزد 
عن 0ه طن /ساعة. أكثر من هذا فإن واحدة من الكسارات المسلمة إلى شركة مناجم 
الفوسفات الأردنية استخدمت لمجرد توفير قطع غيار للأخرى التي كانت قيد التشغيل» 
وذلك سبب إنخفاض جودة هذه الكسارات. يضاف إلى ذلك أن تسليم وإقامة المعدات 
تأخر, ف بعض الحالات» سنوات عدة. كيا أن بعض المعدات التي كانت 0 
خلال أواسط السبعينات لم تكن تعمل حتى أوائل الثمانينات. واكتشف في ذلك الوقت أن 
أنظمة التداول كانت ذات مستوى أداء منخفضة . والموجز أن هذه كانت واحدة من 2 
التجارب التى مرت بها شركة مناجم الفوسفات الأردنية أثناء تمرسها باستيراد التكنولوجيا 
طوال الفترة الكاملة منذ أواخر الخمسينات. 


مستخلصات 


من اللي أن صناعة الفوسفات في الأردن لم تبق طوال السنوات الثلاثين الماضية على 
«تبعية) تكنولوجية أبدية. ولكنها بالأحرى حققت درجة مهمة من الاعتاد التكنولوجي على 
الذات. وراكمت شركة مناجم الفوسفات الأردنية حبرتها الشاملة» والتمرس التفصيلي 
لكوادرها (ملاكاتها). إلى الحد الذي تنفذ فيه كل دراسات الجدوى والدراسات الفنية 
الخاصة مباء وتطور تصمياتها الخاصةء وتختار المعدات اللازمة ومورديهاء وتتولى مسؤولية 
اللفاوضات وتقويم العطاءات الخاصة بها. ويدأت الشركة تصنيع بعض أعمال الصلب 
والأجزاء وقطع الغيار غير المعقدة التي تشكل ٠١‏ بالماثة من تكلفة المعدات في بعض 
الأنظمة. وطورت الشركة أيضاً قدرتها عل إحداث تحسيئات وتطويعات ليضمُتها المورّدون ف 
المعدات التي تحوزها. وعلى سبيل المثال فإن المُصئع الألماني أدخل تحسينات اقترحتها الشركة 
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على المجفف رقم (2) في الرصيفة ليحسّن من أدائه . 

ومارست الشركة سيطرة مباشرة على حيازة مدخلات التكنولوجياء منذ مشروعات 
المراحل المبكرة» لتقيم تسهيلات إنتاج ذات كفاءة لتستخدم في الأردنء كا أنها قد خرجت 
من تجربة الصفقة المرتبطة بقرض في المرحلة الثانية في الحسا بحرص كبير على أن تتجنب 
حيازة معدات منخفضة القدرات. وعلى الرغم من أنها سعت إلى» واستخدمت, مصادر 
متنوعة ومتغيرة ة للمعدات؛ إلا أأنها في الوقت ذاته تابعت النبج «غير الشامل» لخيازة 
التكنولوجياء باعتياره بجاميلا به من جانبها. ويبقى موضعع انتظار ما إذا كانت الشركة 
ستكون قادرة على مواصلة عملية الصبغ المحلي لتوريد المدخلات التكنولوجية» عن طريق 
زيادة المحتوى المحليٍ من الماكينات والمعدات في المشروعات المستقبلية . 


لفل 


القسئْمال رابع 
ستنسيّة القثدراءت التكنلوجمة 
والتغيئير التقني الشتواصل كف 
المشْروءَاتالمَايْمَة 


مقدمة 

ألمحنا في الفصل الأول الى أن المشروعات الدولية «لنقل التكنولوجياء يجب أن تنقل تدفقاً 
للتكنولوجيا (التدفق «ج») يزيد القدرة التكنولوجية للمشروع وللاقتصاد المستورد. أي يزيد 
من الرصيد المعرني ومن التمرس والخبرة اللذين يمكن توظيفهم| لإحداث التغيير التكنولوجي 
أو المساهمة فيه. وقد توظف هذه المقدرة في وقت لاحق للإمداد بالمدخلات التكنولوجية 
والفنية - الإدارية اللازمة لمشروعات استثار لاحقة ضمن وحدات إنتاج جديدة مائلة ٠أو‏ 
ذات صلة بالطاقة الإنتاجية (مثل) نوقش في فصول القسم الثاني). وهو أي التدفق اجا 
عي أن وطق انضا لتوليد التغيير الفني (التقني) داخل المشروع المقام كنتيجة لمشروع «نقل 
التكنولوجيا» الأصلي. وتتناول فصول هذا الجزء اثنتين من بين تلك القضايا: 

)١(‏ مدى ما اشتملت عليه حيازة التكنولوجيا المستوردة إلى المنطقة من مكتسبات من 
تدفقات «النمط ‏ ج» من أجل زيادة القدرات التكنولوجية المحلية (مع بعض الإشارة إلى 
مذى ما بذل من جهود محلية مكملة من أجل زيادة تلك القدرات). 

(؟) أفاط (ماذج) التغيير الفني وتحسين أداء الاقتصاد التي حدثت داخل الصناعات 
والمشروعات قي المنطقة . 


وتوفر مقدمة الجزء الثالث هذه بعض التعليقات الأولية على هاتين القضيتين. 
«نقل التكنولوجيا» وتئمية القدرات التكنولوجية 
قد تنشأ عناصر التدفق دج داخل مشروعات «نقل التكنولوجيا» بطرق عدة. ويحتمل 


كنل 


أن تكون الطرق التالية هي الأكثر أهمية . 
إعادة توطين المعلومات القنية (التقنية) 


كا أشرنا آنفاً فإن الأسس والمعرفة والمواصفات الفنية التي يعتمد عليها نظام إنتاجي 
بعيئه قد تنقل بالفعل وهي «مجسدة» في عناصر النظام ذاته. وهي في صورتها تلك لا تضيف 
إلى الرصيد المحلي من المعرفة الفنية. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه المعرفة والمعلومات 
الأساسية قد تنقل أيضاً من هيئة «غير مجسدة»: كتيبات تفصيلية. وقوائم مواصفات 
مفصلة. وصيغ أساسية, وأشرطة بيانات» وهلم جرا. وعلى مثل هذه الهيئة سيكون من 
السهل وصول المعرفة إلى المهندسين والفنيين والمديرين المحليين. ومع ذلك. فإن الذي 
تضيفه تلك المعلومات الفنية غير المتجسدة إلى القدرات التكنولوجية الحقيقية سيعتمد. 
عادة, على المدى الذي تفهم به هذه المعلومات» وعلى مدى الفعالية التي تستوعب بها 
وبطرق تسمح بتوظيفها وبالتعامل معها. وقد يتطلب ذلك أنشطة أخرى في إطار المشروع 
الشامل لخحيازة التكنولوجيا. 


التدريب 


قد يتطلب الاستيعاب الفعال للمعرفة الفنية غير المتجسدة (في التكنولوجيا) صيغاً من 
التدريب المنظم الي تكون إقامتها في داخل ترتيبات «النقل» مستهدفة. وقد يكون هذا 
التدريب» في أحد الجوانب» على هيئة تعليم نظامي يتعلق بالمعرفة وبالأسس الفنية 
التحتية. . . الخ . وهوء في جانب آخرء قد يأخذ صيغة تدريب على مهارات وخبرات بعينها 
تكون مطلوبة من أجل توظيف هذه المعارف والأسس والتعامل معها: من الأآمثلة التدريب 
على التمرس المندسي المطلوب من أجل تحويل المعرفة إلى توصيف لأنظمة إنتاج محددة» أو 
تدريب المهارات الإدارية على التنسيق بين الأنشطة الهندسية العديدة التي تنطوي عليها 
مشروعات التغيير الفني (التقني) وبين ما عداها من أنشطة. ومن الطبيعي أن هذه الصنوف 
من التدريب التي تُصمّم من أجل تعزيز المقدرة على إحداث التغيير الفني قد لا تكون مدمجة 
في مشروعات». وذلك على الرغم من أن التدريب علي الحد الآدنى من المهارات اللازمة 
لتشغيل وصيانة تسهيلات الونتاج سيكون بالطبع مُتَضْمّناً في تلك المشروعات. 


«التعلم) 

كما أكدنا من قبل فإنه يغلب أن تكون «الخبرة» مكوناً بالغ الأهمية في القدرات 
التكنولوجية. ومع التنفيذ الفعلي لهام تكنولوجية وفنية ‏ إدارية في إطار مشروعات 
النقل / الاستثارء فإن الأفراد والتنظيمات قد لا تكتسب فقط المعرفة المتعلقة بنظام إنتاجي 


ل 


بعينه » ولكنها قد تكتسب أيضاً عناصر من تلك «الخيرة» ذات الأهمية الحرجة. . ومع ذلك 
فإنه ليس ضرورياً أن يتولى أفراد محليون دائياً المسؤولية الكاملة عن مهام محددة ليكتسبوا 
«التعلم عن طريق العمل» (8هذه0-لإ0-ومنسةم]) . فمن الممكن تنظيم أشكال متنوعة 
للمشاركة في المهام داخل المشروعات تتضمن تلك الأشكال النِى تقصر عن تولي المسؤولية 
الكاملة عن تلك المهام. ومثل هذا «التعلم عن طريق العمل الجزئي» المنظم قد يتطور إلى 
صيغ من التدريب أكثر صراحة. ويحدث هذا على سبيل المشال حين يكلف الأفراد المحليون 
بتتارين في التصميم الهندسي تحاكي الأنشطة التصميمية الرئيسية (أو السائدة) التى يتضمنما 
المشروعء والتي تتم في توازٍ مع هذه الأنشطة. وبالطبع فإن مشروعات النقل/ الاستثمار قد 
تنظم 0 من ناحية ثانية, بطرق توفر فرصة محدودة (أولا فرص على الإطلاق) لاكتساب 
الخبرة والتمرس من خلال مثل هذا والتعلم». 


«الهمندسة المرتدة) (وصستععصنهمظ1 عون ع) 


حتى إذا ما نقلت المعرفة الفنية التي تشكل الأساس لنظام إنتاجي بعينه وهي فقط 
مجسدة بالفعل في مكونات النظام » فإنه يغلب أن يكون في الإمكان استخلاص تلك المعرفة 
وكذلك الأسس والمواصفات المواكبة. فالمعدات قد تفكك للتعرف على المنظومة الكاملة 
للمواصفات والأبعاد التفصيلية التي تتضمنهاء جنباً إلى جنب مع الأسس التي تكمن خلف 
تلك المواصفات. وقد تحلل المكونات من أجل التعرف على مواصفات المواد وعلى الطرق 
امستخدمة في إنتاجها. ومواصفات المنتج يمكن استنباطها من المنتوجات. ومواصفات المدخل 
من المدخللات» وهلم جرا. ومع عكس العملية ا هندسية بمثل هذه الطرق فإنه يمكن إنجاز 
إضافات ضخمة إلى المخزون المحي للمعرفة التكنولوجية. ومثلما هو موضح فق دراسات 
حالات عدة فإنه كثر استخدام هذه العملية في مصاحبة حيازة التكنولوجيا الصناعية الأجنبية 
في اليابان في نبايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين 0©. وفيها بعد فثرة الحرب 
فإنه كثيراً ما ازداد تنظيم هذه العملية رسمياً باعتبارها جهداً صريحاً في مجال البحث والتطوير 
(2 © 8) ينفذ على التوازي مع استيراد التكنولوجياء من أجل استيعاب المعرفة الفنية 
امتضمنة والتِي تشكل الأساس لحذه التكنولوجيا"». ومع ذلك فإن مشروعات النقل/ الاستثار 


)١(‏ فيما يتعلق بالتطور المبكر لصناعة الكيياويات الأساسية في اليابان» أنظر على سبيل المثال: 
83565 عط 2ه 30003 ع25) له :لزع مامسصطعع1' لعأءممصسةآ كه كافدظ عطا مه مم ندهئلة153ا120» ,قعلقصمة1' .ك8 
-16 تإعناه2 معدم 501 ,عدع5قنا5 01 لإأأكتع لالهلا رسمناو ءوسل .10 .طط) «,1870-1930 ,بوأكسلم1 لمعتسعط) رمعا 
(1978 ,رلسداومط ,انمتا معممعع 


(؟) يتوفر الدليل بخصوص حجم البحث والتطوير (41هة 2) الياباني المصاحب لتقل التكنولوجيا في: 
,2155 .1/1.11 :.كقة]/آ ,ععلتتطحمد) 1950-1974 ,اكه !!!! ع8[ا 6 مون ع العطنا لمعنو اماع16 415 مهل ,02593 .1 
.(1974 7 


شنا 


قد لا تكون مصحوبة بأي ترتيبات من هذا القبييل تستهدف اكتساب المعرفة التكنولوجية 
التحتية لأنظمة التقنية المستوردة» وتستهدف استيعاب تلك المعرفة داخل المقدرة (السعة) 
التكنولوجية للاقتصاد المستورد. 

وهكذا فإن هناك طرقاً متنوعة يولّد من خلالها التدفق «ج» داخمل مشروعات حيازة 
التكنولوجيا الصناعية الأجنبية . ومع ذلك فإن المسألة التي يلزم التأكيد عليها هي أن هذه 
الترتييبات غير متضمنة بطريقة آلية في مثل مشروعات «نقل التكنولوجيا» هذه. فالتدفق «أ» 
لا مفر من نشوئه» كها أن بعض عناصر التدفق «ب». على الأقل. تنقل في أغلب الحالات. 
غير أن مقدار التدفق «ج» يكون شديد التفاوت حيث أنه يعتمد على ما إذا كانت مجهودات 
صريحة تبذل من أجل إدماج صنوف النشاط المطلوبة في المشروعات. وإذا لى تبذل تلك 
المجهودات فإن التدفق «ج» سيكون تافها. وسيكونٍ محدوداً بالتمرس الذي يمكن اكتسابه 
غرضا من خلال «التعلم». وباقعاره مهما انون للحهد الرسي ي المبذول من أجل بناء 
وحدات جديدة للطاقة الإنتاجية . 


والذي يبدوء في الممارسة» هو أن مقدار وأهمية التدفق «ج» في المشروعات التي 
تستهدف نقل «التكنولوجيا» من العام الصناعي إلى البلدان النامية» عادة ما يكونا تافهين. 
وكان هذا ما تنطوي عليه فنا مناقشة زحلان «للنقل الخالي من التكنولوجيا» في حالة 
صناعات النفط والبتروكيياويات في المنطقة العربية (ذكرت في الفصل الأول). وعلى الرغم 
من ذلك فإنه لا يظهر أن ذلك يعد خحصوصية لتلك الصناعة في الوطن العرربي. فقد سجلت 
دراسة موسعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (:080) عند نقل التكنولوجيا في صناعة 
البتروكيماويات أنه : 

«... . تكون (صناعات) البتروكيماويات اللاحقة (202هع120850) تحت السيطرة شبه الشاملة 
لمؤسسات البتروكيهاويات الرئيسية التي تمتلك أسرارها الخاصة عن العمليات ومعرفة الأداء والتصنيع. وفيهما 
عدا القليل النادر من المنتوجات البسيطة للغايةء فإنه لا يوجد نقل للتكنئولوجيا على هذا المستوى. ...© . 

ولآن ذلك ليس وقفاً على صناعة البتروكيماويات». فإن دراسة ممائلة لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية عن صناعة إطارات المطاط قد لاحظت أنه: 


ديحدث مع الفروع التابعة للشركات عبر القومية نقل محدود جداً للتكنولوجيا الأساسية. فمن الواضح 


وعلى الرغم من ذلك فإن من المثير ملاحظة أن الجهود الحندسية المحلية المصاحبة من قبل المؤسسات اليابانية كانت 
زه أنظر 9 “زه “5م27 , (01:010) امعسسمماعبع2آ1 سه ممنا2ئءم000) عتسمممء8 عم]1 سمت مجتمدع 0 
:حمة©) 22 .2511-521/9آ1 ,20.1 لإلجاد [13ماعة5 ,واسام1 لمعتعباعموءط عقآره177 ع1[ ارط «رووامصعء 1 
.(1979 ,(08010)) وأك س1 همة نرعمامصطءء! ,ععمعك5 ج10 عتدوماعع الا 


يفن 


أن الوصفات (الصيغ) وعمليات الإنتاج الضرورية تكون متاحة. . . غير أن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا 
الأصيلة ليست مجرد وصفة جاهزة: ولكنها فهم للكيفية التي أمكن التوصل إليها بهاء وبما يكن من المزيد من 
تطويرها وتحسيتها. وهذا الفهم لا يتم نقله. . .,29, 

وركزت دراسة عن صناعة التليفزيون تتصل ببذا على أنه: 

«يمكن للاستثار الأجنبي المباشر الذي يتضمن استئجاراً وتدريبا لقوة العمل المحلية على المستويين 
الهندسي والفني (التقني) أن يوفر وسيلة رئيسية لنقل التكنولوجيا التي تتضمنها المنتتوجات والعمليات إلى 
البلدات المضيفة. غير أن هذا لم يكن هو الحال مع الاستثمار الأجنبي في صناعة التليفزيون. فالمؤسسات 
الأوروبية والأمريكية واليابانية أبقت مثل هذه المهارات في الموطن الأصلي. وتستخدم الشركات (الفروع) 
التابعة» في البلدان المتقدمة الأخرىء نسبة من قوة العمل الماهرة أدنى من تلك التى تخص قوة العمل نصف 
الماهرة أو غير الماهرةء وذلك إذا ما قورنت بالشركات الأصلية. وحتى هذه النسب تكون أسوأ مع الشركات 
التابعة في البلدان النامية. فمهارات مهمة مصاحبة للتصمييات الهندسية الخاصة بالمنتج وبالعمليات لا تنقل 
ولا تؤجر إلى الطرف المحلي على الإطلاق»© . 


وسجلت دارسة عن عقود «نقل التكنولوجيا» التي انطوى عليها عدد من الصناعات 
التي أقيمت في منطقة الكاريبي أنه : 


«غالباً ما توجد في العقود جوانب (أبعاد) من قبيل كيقية الآداء والمواصفات الخاصة بالإنتاج» 
والوصفات (الصيغ). وحلول المنكلات» والمساعدة على التطوير» في حين أن وجود تدريب الأفراد يكون 
أدنى من ذلك كثيراء كما أن التبوض بأعباء قدرات التصميم والهندسة (إلى جانب البحث والتطوير) لا يكون 
موجودا على الإطلاق2" , 

وقد انتهت إلى مستخلصات مشابهة دراسات عدة عن صناعات بعينها نفذها طلاب 
الدراسات العليا من بلدان متنوعة من العالم الثالث في وحدة بحوث سياسة العلم (في جامعة 
إلى حد كبير» من ترتيبات «نقل التكتولوجيا» المصاحبة لمشروعات استثار متعاقبة في مجال 
تطوير صناعة المنسوجات في تانزانيا فيا بين عام ١47٠‏ وعام .148٠‏ ولم يتم اكتساب أي 
معرفة فنية «غير متجسدة» (في آلات)» وتشكل الأساس للمنتوجات وللعمليات في مصانم 
النسيج » من خلال سلسلة من المشروعات على مدى فترة عشرين عاما. ومن اليقين أن شيئا 
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ينين 


لم يُستوعب بفاعلية. ولم تكن هنالك بالفعل مشاركة من جانب الأفراد أو المنظمات التانزانية 
في المهام التكنولوجية أو الإدارية التي تتضمنها المشروعات. وبالتالي فإنه ل يكن متاحاً غير 
قدر محدود للغاية من «التعلم». ول تكن المشروعات تنطوي على أي مكونات للتدريب 
تختص بأي شيء غير المبادىء الأساسية لتشغيل ورش النسيج . والواقع أن قدرا عندودا من 
ذلك كان قائاً. ل ا لع ا ا الأول في 
الطاقات الإنتاجية للصناعة. كانت أعمال التشغيل المتوسطة والعليا لا تزال تنفذ. إلى حد 
كبير» بواسطة أجانب متعاقدين. وفي النباية فإن شيئاً مشاياً لأي من صنوف «الهندسة 
المرتدة؛ أو البحث والتطوير لم ينفذ من أجل استيعاب التكنولوجيا المستوردة". 


ويرسم الصورة ذاتها فحص تفصيلٍ لتجربة صناعات المخصبات (الأسمدة) والورق 
في بنغلادش . فقد أقيمت سلسلة من مشروعات «نقل التكنولوجيا» التى استهدفت بينام 
مصائع للمخصبات ووحدات للورق على امتداد سنوات عدة. وكان إسهام هذه السلسلة 
محدودا للغاية فيما يتعلق بتنمية مقدرة الصناعة في بنغلادش لتمسك بناصية التكنولوجيات 
الي تتضمنهاء ويما يمكن من إحداث تغيير في داخل المصانع التي أقيمت, أو توفير مدحصلات 
تكنولوجية مهمة من أجل إنشاء مصانع جديدة"©. 

وتشير دراسة عن تنمية صناعة الصلب في فنزويلا | إلى أنه حتى بعد أن تراكمت مقدرة 
(سعة) تكنولوجية كبيرة فيها يتعلق بصناعة الصلب التقليدية» فإن و محدودة للغاية 
بذلت من أجل تضمين تدفقات ذات دلالة من النمط هج داخل مشروعات نقل التكنولوجيا 
المصاحبة للاستثار في مصانع جديدة تستخدم تكنولوجية الاختزال المباشر. فمشروعات 
الاستثيار الأولى لم تكن تنظم وتدار بطرق تعزز من قدرة (سعة) المشروع المحلي. بطريقة 
واضحة» سواء ليساهم في مشروعات لاحقة إذا ما زيدت طاقة الإنتاج بالاختزال المباشرء أم 
ليولد ا تقنياً يؤدي إلى تحسين الآداء داخل تلك المشروعات"©. 


لقد بات مألوفاً أن يتم الإيحاء بأن هذه الأغاط «لنقل التكنولوجياء التي يصاحبها قليل 
أو لا شيء من مكونات التدفق هك إغا تعكس بطريقة ة قاأطعة سلوك واستراتيجية المئؤسسات 
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نان 


الموردة في الاقتصادات المصنعة. ويكون التدفق «ج» تافهاً أو غائباً لكون تلك المؤسسات 
المورّدة تسعى الى الحفاظ على المعرفة والخبرة التحتيتين لتكونا من أخص خصوصياتها. وبينها 
تكون هذه المئؤسسات سعيدة تماماً إذ تبيسع السلع والخدمات المندسية والخدمات الإدارية 
والتدريب على التشغيل والصيانة» فإنها لا تكون راغبة» تحت أي ظروف, في تسهيل وصول 
الآخرين إلى المعارف والأسس والخبرات التحتية» والتي تقيم هذه المؤسسات قوتها التسويقية 
داخل الاقتصاد العالمى على أساس منها. وعلى الرغم من ذلك فإنه يبدو أن هذا التفسير 
يختص فقط بنصف القصة. ويبدو أن النصف الثاني يتعلق بسلوك وإدارة واستراتيجية 
المستورد للتكنولوجيا. وتوجد في الوقت الراهن دراسات عدة متاحة تؤكد أنه يبدو ممكناً أن 
يكتسب قدر مهم من مط التدفقات لاج شرط أن يتخذ مستورد التكنولوجيا خصسطوات 
مدروسة من أجل تنظيم وإدارة حيازة التكنولوجيا بطرق مصممة من أجل تحقيق هذه 
الأهداف. 

وعلى سبيل المثال فإن دراسة تفصيلية ع التنمية التكنولوجية لصناعة البتروكيياويات 
في البرازيل كشفت أنه كان في الإمكان استخدام ترتيبات «نقل التكنولوجياء من أجل زيادة 
النمو التراكمي للقدرات التكنولوجية للصناعة. 0 فإن عاملين يتصل كل منب] بالآخر 
يكمنان خلف هذا: أ استراتيجية مدروسة اتبعت من خلال مشروعات استثمار متعاقبة 
كانت صممت من أجل بناء مقدرة وطنية (محلية) تمسسك بناصية التكنولوجيا الخاصة 
بالصناعة, ب جهود ضخمة من أجل بناء تلك المقدرة. وقد بذلت هذه الجهود مستقلة 
عن مشروعات نقل التكنولوجياء وبمعرفة المنظمة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن 
الصئاعة”" . 

ويكشف التمعن في عقد بعينه يتعلق بنشوء الصناعة عن دلالة هذه الاستراتيجية 
المدروسة ودلالة الجهود المكملة» والتي تستهدف مراكمة الخبرة باعتبارها الأساس لاكتساب 
المزيد من الخبرة من خلال مشروعات النقل. وينطوي هذا العقد على حيازة التكنولوجيا من 
أجل مصنع للإيثيلين: إلا أن مشروع النقل نظم في «نسقين» محددين بطريقة واضحة. 
ويساهم ضمن أحدهما موردون أجانب في توفير جزء كبير من خدمات الهندسة والإدارة» وف 
توفير الكثير من المعدات «الأساسية)) من أجل بناء المصنع (التدفق وأ . ويتضمن النسق 
الآخر برناجاً متميزاً تماماً وموازياً صمم من أجل توليد تدفق هائل من النمط «ج». 


وفي إطار الترتييات التي أدرجت في «النسق» الثاني زُود فريق من المهندسين البرازيليين 
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بمقرر (برنامج ) تدريبي عن أساسيات تكنولوجيا وحدات الإيثيلين وعن عمليات الأفران 
المصاحبة لما. وتم تزويدهم يعدئذ بتدريب على خطوات (إجراءات) تصميم العمليات 
والمصانع . وقد تضمن هذا التدريب المارسات العملية الخاصة بتصميمات تنفيذية فعلية 
لأنواع مختلفة من المصانع (الوحدات). وقد كانت حرحات التصميم هذه تركز على 
مشروعات حقيقية مستكملة نفذت فعالٌ بواسطة المورّدى كا أن التصميهات والمواصفات 
الناتجة. . . الخ كان بالإمكان التأكد منبا (ومراجعتها) عن طريق مقابلتها بالخبرة السابقة 
واستغرق البرنامج التدريبي 4 شهرا. ول ينته البرنامج إلا وقد تولى الفريق مسؤولية 
التصميمات الأساسية المحاكية (18]60ناط:ذ5) لوحدة ايثيلين كاملة تحت إشراف ومراجعة 
المورّد. ونقلت المنظومة الكاملة من برامج الحاسب المتصلة بالموضوع. والبيانات والمعرفيات 
(50563356) المرتبطة بها واللازمة لتصميم العمليات إلى البرازيل» مع توفير تدريب في 
جوانب من البحث والتطوير (2 # 8). وقد تم في الوقت ذاته إمداد أفراد متمرسين من 
الشركات الحندسية وشركات المعدات البرازيلية ببرنامج تدريبي مدته عشرة أشهر يغطي 
جوانب من التصميم التفصيل. ومن إنتاج المعدات"©. 

ويوضح هل المثال قضايا عدة مهمة. أولاها أن المشروع البرازيلٍ قد باشر الاستثار في 
المعرفة والخيرة مثلما مارسه في مصنع للإيثيلين. وهو خصص موارد هائلة من قوة العمل من 
أجل حيازة ذلك النمط «ج» من تدفقات التكنولوجياء كما أنه كان عرضة لتكاليف مالية 
إضافية. وثانيتها أنه نظم هذا البرنامج ليولد نخط التدفق «ج) في تواز مع برنامج بناء مصنع 
محدد. وليس كمكون عارض له. وهو خخطط البرنامج في روية بحيث لا يكون عرضة للتأخير 
ولا للتشوش الناشىء عن الخلط بين نوعين من حيازة التكنولوجيا. وثالثتها أن المشروع 
البرازيل في مجموعه اعتمد على التراكم المسبق للمعرفة والخبرة في داخله: حيث كانت هيئات 
الأفراد من تنظيم البحث والتطوير الخاص به تساهم ابتداء في تحديد ومناقشة الترتيبات» وفي 
انتقاء المورد الذي يلزم أن يتعاون بهذه الطريقة (ولم يكن عديدون على استعداد لفعل هذا). 
ثم إن هيئات الأفراد تلك كانت تزود آنكذ بقاعدة من الخيرة التي كانت مطلوبة لاستيعاب 
وتمثل المزيد من المعرفة والخبرة التي تتاح. وآخرها أن هذا الترتيب كان يحول إلى عقد ينطوي 
على إمداد بالغ الشموا ل بخدمات الهندسة والإدارة وبالسلع الرأسمالية «اللبية»"" المستوردة» 
والتي لم تكن تنتج علي 

وتعرض دراسة كورية جهداً ماثلاً من أجل إحداث تدفق من النمط «ج» في إطار 
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أشن 


ترتيبات نقل التكنولوجيا إلى صناعة البتروكيهاويات. وعلى سبيل المثال فإنه في حالة إحدى 
الوحدات لم يكن عطلويا من قوزة التكنولوجيا (ومرة أخرى فإنه كان مورداً أجنبياً وحيداً يوفر 
مدخلات شاملة) مجرد توفير التدريب من أجل تشغيل وصيانة أكثر كفاءة للتسهيلات 
الجديدة» ولكن المطلوب كان بالأحرى ما نص عليه في العقد أنه: 


 ..«‏ يجب تدريب مهندسين كوريين بواسطة داو 190 (مورد التكئولوجيا) على تطبيق كل الجوانب 
الخاصة بالتكنولوجيا الراهنة لداو: أي التصميم الأساسي للعمليات والتصميم التفصيلي للمعدات» 
والتفاصيل الخاصة بتدبير وإقامة واختبار وبدء تشغيل وتشغيل وصيانة المعدات. وتدريبهم كذلك على 
التقئيات المستخدمة من أجل كفالة تطوير أي تكنولوجيا للبتروكيياويات:25 , 

وهناك أيضاً دراسات عدة عن حيازة التكنولوجيا من أجل تنمية صناعة الصلب تشير 
إلى أن النقل الدولي (للتكنولوجيا) يمكن أن يستخدم من أجل إحداث إضافات مهمة في 
القدرات التكنولوجية المحلية. وعلى سبيل المثال فإن مشروع الصلب يوسيميناس 
(كقهتد181]) في البرازيل والذي تم الحصول عليه من خلال عدد من مشروعات 
النقل/ الاستثار فتح محالات واسعة للوصول إلى المعلومات الفنية غير المتجسدة (في معدات 
وماديات) والمتعلقة بأساسيات عمليات إنتاج الصلب. وني الوقت ذاته أدرجت ترتيبات 
تدريب وتعليم متنوعة في إطار تلك المشروعات من أجل تعزيز القدرة المحلية على إحداث 
تغيير تقني داخل تسهيلات الإنتاج المقامة© وبالخل فإنه في حالة شركة يوهانغ (وسقطهم) 
للحديد والصلب في كوزيا يان مطلونا مر:قوزه التكتولوحيا ان يوفتز تسوب الوشاسين 
والمتخصصين ف تشييك مصانع الصلب الحديدة المتكاملة, وليس محرد التدريب على المهارات 
المطلوبة من أجل تشغيلها. وترتب على ذلك إرسال 175١‏ مهندس وفني للتدريب عبر 
البحار فيها قبل الاستثار في المشروع, وقد شارك هؤلاء بعد عودتهم بهمة في تشييد وتمبيئة 
المصنع . 

وهكذا فإنه على الرغم من أن بعض مورّدي التكنولوجيا قد لا يوافقون على نقل أي 
تدفق مهم للتكنولوجيا من النمط 6 ضمن اطار مشروعات الاستثار» إلا أنه يبدو وافنيحاً 
أن هذا التوجه ليس شاملا وجامدا. فمن الممكن في بعض المواقف أن يتم التفاوض في شأن 
الترتييات الملائمة في مثل هذه المشروعات. ومع ذلك يبدو أن ذلك يعتمد إلى حد كبير على 
منيج التعامل مع حيازة التكنولوجيا الذي يعتمده المستورد. وتلك المسألة معروضة في وضوح 
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يفنا 


شديد في دراسة حديثة لوحدة بحوث سياسة العلم (في جامعة سوسكس) عن اتفاقيات «نقل 
التكتولوجياء بين المؤمسات الريطانية وبين المؤسسات المندية. وككان مشتمون التكشولوجيا 
المنقولة في أغلب الحالات» محدوداً بنمطي التدفق «أ» ودب». وعلى الرغم من ذلك فإن 
انشيانا تفصيليا مع المورّدين كشف اوه في أغلب الحالات» كان من الممكن أن يكونوا 
مهيئين لنقل عناصر مهمة من التدفق «ج» ‏ وعلى الرغم من أن هناك بعض العناصر التي لم 
تكن في أحيان كثيرة» على استعداد لنقلهاء فقد كانت هناك» عادة فجوة واسعة اللغاية بين 
مناطق المعرفة «المحظورة» تلك وبين مجال وعمق المعرفة والخبرة التي نقلت فعللا. ويكمن 
السبب الرئيسي لحدوث تلك الفيضوة ة في المدخل الذي تختطه المؤسسات الحهندية المستوردة 
للتكنولوجيا» والتي يندر أن تحدد (توصّف) مثل هذه المعرفة والخيرة في متطلياتهاء وهي للا 
تتفاوض في شأن حيازتهاء كا أنها تركز على تخفيض المدفوعات المسلدة لمقابلة التكنولوجياء 
ما يؤدي بالتالي إلى تقليص عمق واتساع المعرفة التي يمكن أن تحوزها تلك المؤسسات. 
والحادث أن المؤسسات المستوردة للتكنولوجيا كانت تفشل في استغلال الإمكانات الكاملة 
للمعرفة وللخبرة التي تكون متاحة عن طريق المورّد". 


التغيبر التقني داخل تسهيلاات الونتاج القائمة 


ظل الكثير من النقاش الخاص بالسياسة وبالإدارة المتعلقة بالتنمية التكنولوجية 
للصناعة يركز في أغلبهء لسبب أو لآخر. علي جوانب تكنولوجية للاستثار في مشروعات 
جديدة للطاقة الإنتاجية. وهكذا فإن ىأ ضخياً من الوصفات الخاصة بالبحوث وبالسياسات 
ركز» على سبيل المثال. على اختيار تقئيات «ملائمة؛ (موضرة لرأس المال على سبيل امثال) 
لكي تضمن في مشروعات الاستثار. وبامثل فإن الكثير من هذا النقاش المتعلق بتطوير 
القدرات التكنولوجية من أجل تحقيق «إعتماد على الذات» أكبر» ركز تماماً في غالبيته على 
القدرات اللازمة لونتاج المدخلات التكنولوجية لمشروعات الاستثمار» ومن أجل توسيع 
(زيادة) الطقة الإنتاجية. وعادة ما يرتبط بتلك المنظورات ذلك المفهوم الغامض الشائع 
الذي يفيد أن تسهيلات الإنتاج الصناعي إنما هي «ثابتة ‏ 5360 إلى حد ماء فيما بعد 
مشروعات الاستثار التي أوجدتها. وهكذا فإن الانتاجية والكفاءة في وحدة جديدة قد تزيد» 
على سبيل المشال. خلال مرحلة الشروع في الإنتاج» ولكن فقط لحين بلوغ نقطة «الطاقة 
الكاملة؛»» ولحين تحقيق معايير الآداء الخاصة «بالمستوى التصميمي» عن طريق الخبرة 


)١1١6(‏ انظر ملحق المجلد الرابع 
رع مقط :1970*5 عط ععمزة اام لمعتصطءء 1" ط15اةج1200-8» ,كتنسموعع1-1 م5 .1 لمة لاء85 .1.31 
0لككتصممم0 عتسمدمعظ مدعمممد8 عط عه؟ لعمدمعمم رومع 1) «روعتاتمددممم0 عوموععه7 لمة بواتومع بلط 
. (1984 ,لممقاومظط ,رأندنا طععمعوع1 بعناه2 عممعك5 ,كاعددن5 غ0 لوده 9ئهل1 


لناين 


المتراكمة (أو التعلم من خلال العمل). بيد أنه فيم| بعد يكون الآداء مرهوناً بنسق المواصفات 
الأصلي» ولا تكون أي مصادر إبداع تكنولوجي مهمة مطلوبة:, اللهم إلا مع توسعات 
عارضة ف طاقة المشروعات. 

وهذه المنظومة من المنظورات تكون غالية في تضليلها. فهي تستبعد من الحسبان عا 
كيرا للغاية من اللحركية (الدينامية) التكنولوجية للصناعة: أي الجزء الذي يتشكل في هيئة 
فيض متواصل لتغييرات «جزئية) داخل تسهيلات الإنتاج القائمة. وأحد انعكاسات هذا 
النمط من التغيير التقنئي يتمثل في السير المتواصل نحو زيادة الإنتاجية» والذي لا يتوقف عند 
المستوى التصميمي الأولي للتسهيلات الجديدة, لكنه يستمر ليعبر إلى ما وراء ذلك الحد. 
وعلى سبيل المشال فإن دراسة كلاسيكية عن التغيير التقئي في صناعة النسيج الرايوي في 
الولايات المتحدة قد أشارت إلى أن واحداً من المصانع قد خبر» فيم| بعد تشييده الأصلي. 
الخقاها متواصلل في تكاليفه القياسية بمعدل يقارب ه عالافة امتويا طوالما بور عل 
الثلاثين عام" . وكانت سلسلة من التغييرات المتتابعة في المنتوجات والعمليات والمواد 
والتنظيم تكمن وراء هذا المسلك. ويمكن إبراز دلالة هذا عن طريق الحقيقة التي تفيد أن 
تكاليف الوحدة من الونتاج في أحد المصانع كانت. في بدايتهاء تزيد بمقدار ١77‏ بالمائة عن 
تلك التي تخص مصنعاً جديداً أقيم بعد حوالى عشر سنوات. وعلى الرغم من ذلك فإن 
الفرق في تكلفة الوحدة كان 18 بالمائة فقط في الوقت الذي بنى فيه المصنع الثاني: أي أنه 
على امتداد فترة عشر سنوات كانت التغييرات الجزئية دامل التسهيلات القائمة تكاد تكون 
بالمعايير الاقتصادية؛ على القدر نفسه من الأهمية الخاص بالتغيير التقني المتجسد في طراز 
المصنع الجديد. 

وتصور دراسات عدة أخرى في الاقتصادات الصناعية نماذج مشابهة» غالباً ما تنطوي 
على فوني الإنتاج في وحدات متميزة يرتفع ليتجاوز كثيرا الطاقة الكاملة المصممة ابتداءً. 
وأحد ملامح هذا الصنف من التغيير» الذي ربما يكون ذا دلالة في الاقتصادات الساعية إلى 
التصنيع» أنه عادة ما يظهر وكأنه ينطوي على خفض هائل في كثافة رأس المال الخاص 
بالانتاج. وهكذا فإنه مع حالة وحدة نسيج الرايون المعروضة أعلاه يرتب تيار التغيير 
مكاسب اقتصادية تكون في أغلبها على مثل أهمية تلك التي تترتب على الاستثمار في وحدة 
جديدة» وإن كانت هذه المكاسب (أي الأولى) تنطوي على استثار رأسالي إجمالي يقارب ٠ه‏ 
بالمائة فقط من التكلفة الرأسالية لوحدة جديدة. ويعني هذا أن الإنتاج ارتفع وأن التكاليف 
انخفضت عن طريق تغيير متواصل كان بمعايير رأس الملل أدنى كثيراً في كلفته من البديل 
المتعلق برفع الإنتاج وخفض التكاليف عن طريق الاستثار في وحدة جديدة. 


ركع كإصماط مم1 تروط عاط كه هللاي 4 «ترمتجعقء :1/7 الععمع عم تزه عمءسناو3 1716 ,تعلصهلاه8 .5 
.(1965 رؤوع:7 .11.1.1 :.ومدلا رعو لتطسوت) 


كيل 


ويمكن توصيح متضمنات (تأثيرات) ذلك بحالة مصنسع صلب يوسيميناس 
(كقصتد:ؤنا) في البرازيل والذي ذكرناه آنقاً. فالمصنع بدأ الونتاج في 1477 , ووصل الى 
«طاقته الكاملة) المخططة والتي تبلغ ألف طن سنويا في ١14755‏ . وفيا بعد ذلك, ومع 
إنجاز مسيرة متواصلة من التغييرات الفنية في مدى سنوات ست رفع الإنتاج بحوالى ١5٠‏ 
بالمائة ليبلغ ١,7٠١‏ مليون طن في السنةء باستخدام المعدات ذاتها بصفة أساسية, ومع 
استثارات إضافية طفيفة للغاية. وارتفع الإنتاج عن كل رجل مستخدم في المصنع , على 
امتداد الفترة من 1137 إلى 2191/7 من 7٠‏ إلى طناً . وتحقق هذا عن طريق رفع 
الإنتاج وليس عن طريق خفض التوظيف (الاستخدام). وعلى القدر نفسه من الأهمية كانت 
حقيقة أن نسبة رأس المال/الإنتاج تدنت بصورة مثيرة من 1/5ا,: في /ا155 إلى ١,794‏ في 
1 . وفي صياغة أخرى فإن الكثافة الرأسمالية للإنتاج خفضت إلى ثلث مستواها عند 
التشغيل الابتدائي «للطاقة الكاملة» عن طريق إحداث تغيير تقني داخل تسهيلات الإنتاج 
القائمة يدفم بكفاءة (التشغيل) إلى ما وراء المواصففات التصميمية الابتدائية. ويندر أن 
تستطيع الجهود المتعلقة باختيار تقنيات «موفرة لرأس المال» لتضمن في مشروعات الاستثيار 
أن تظهر تلك الدرجة من خفض كثافة رأس المال الى د تتحقق عن طريق التغيير الفني 
(التقني) . 


ويولد هذا النمط الجزئي المتواصل من التغيير داخل التسهيلات القائمة أنواعاً أخرى 
من الكسب الاقتصادي .» مثل تخفيض استتخدام الطاقة لكل وحدة من الإنتاج» وتقليل 
الفاقد والخردة وما سواها من أشكال النقص في الكفاءة الى تستخدم بها المواد» وتغيير أنواع 
ومصادر المدخلات المستخدمة (التحول إلى المواد الخام المحلية على سبيل المثال)» وإنتاج 
سلع مسّنة تكون أفضل في تلاؤمها مع الأسواق المحلية» وهلم جرا. 


المتواصل . 


١‏ هذه الأنواع من التغيير التقني المتعلقة برفع الكفاءة وتبديل المداخلات وتحسين 
المنتوجات. يمكن أن تغل مكاسب هائلة للغاية للاقتصادات الساعية إلى التصنيع. وعلى 
النقيض من ذلك فإن الفشل في نظم عمليات التغيير المتواصلة هذه ضمن حركة سريعة با 
فيه الكفاية يمكن أن يؤدي إلى التعرض لتكاليف هائلة. ذلك لأن التغيير اللخاص بخفض 
التكاليف والمتمركز حول المنتوجات يحدث بمعدلات سريعة نسبياً على مستوى الاقتصاد 
العالمي. ويجب أن يواكب مو الإنتاجية في أي اقتصاد مفتوح قيد التصنيع تلك المعدلات إذا 
ما كان يلزم رفع الدخول الحقيقية إلى المعدلات العالمية» كا أن التغيير المتمركز حول 
المنتوجات سيكون ضرورياً من أجل الحفاظ على المقدرة التنافسية في الآسواق المحلية وفي 


لحلا 


أسواق التصديرء طلما أن المنتوجات المنافسة تتغير مع مضي الوقت. وإذا ما استخدمت 
أشكال متنوعة للحاية وتقييد التجارة بقصد «إغلاق» الاقتصاد. وإذا ى يتم الحفاظ على 
معدلات التغيير هذه, فإن المستهلكين المحليين سيتحملون آنثذ تكلفة تلك السلع المتزايدة 
في ارتفاع أسعارها وانخفاض جودتهاء ما لم يكن سواها متاحاً لهم . 


؟ ‏ لا تحدث مثل هذه المسارات للتغيير التقني المتواصل في بساطة آلية. فهي تنشأ 
عن طريق توظيف الموارد من أجل التعامل مع النظام الانتاجي المستخدم وتغييره. يزيد على 
هذا أن ذلك التعامل النشيط مع التكنولوجيا غالبا ما يبدو وكأنه ضروري حتى من أجل دفع 
كفاءة الإنتاج إلى المستويات التصميمية المحددة اللمصانع الجديدة. وتشمل الموارد المطلوبة 
لإحداث تلك الأنواع من التغيير التقني أشكالاً من المعرقة والتمرس والخيرة الفنية والتي 
وصفناها باعتبارها «القدرة التكنولوجية» للمشروعات الصناعية . بيد أن هذه المواردء ونقوها 
مرة أخرىء» لا تظهر آليا ويمجرد أن تتسع الصناعة . فالأمر يحتاج إلى استثمار جهد وإنفاق 
مقصودين (مدروسين) من أجل حيازة ومراكمة القدرة التكنولوجية. ومثل| شرحنا نا فإن 
احدى قنوات حيازة تلك الموارد التكنولوجية تتمثل في مكون «التكنولوجيا» من التدفق «ج» 
والذي قد يكتسب من خلال ترتيبات للنقل الدولي للتكنولوجيا تكون مصاحية لمشروعات 
الاستثار. 


لحل 


الفصح ل السستابع 
متتبكة راس المكيال العتريتف 
وَالتغيتير ا لتقف تفي والاداء الاقتصادئ 
قصتّاعتة الفوسفات الأردنكة» 
أعسرسكاوي 


مقدمه 


يدرس هذا الفصل جانبين من تجربة شركة مناجم الفوسفات الأردنية: مدخلها إلى 
تنمية المهارات والخبراتء وأداؤها في مجال رفع الكفاءة مع مضي الوقت في مرحلة ما بعد 
الاستثمار لمشر وعاتها . 

ومن الجلي أن هاتين القضيتين متصلتان. فمن الواضح أن طبيعة التكنولوجيا التي 
جلبت للاستخدام عن طريق مشروعات استثار رئيسية من أجل خلق تسهيلات إنتاج 
جديدة كان ها تأثير على مستوى الكفاءة المحتمل في وحدات الإنتاج الأساسية» كما أن تلك 
المشروعات الرئيسية كان لها تأثير جوهري على مجمل الأداء الاقتصادي للشركة ككل. ومع 
ذلك فإن طبيعة المهارات والخيرة في الشركة (زأس المال البشري أو التكنولوجيا المتجسدة في 
البشر) كان لها تأثير أساسي على: ١‏ -المدى الذي تحققت فيه بالفعل تلك المستويات 
المحتملة للكفاءة. ١‏ - معدل ارتفاع تلك المستويات مع مذ مضى الوقت عن طريق أشكال 
مختلفة للتغيير التكنولوجي والتطوير لتسهيلات الإنتاج الأصلية. ٠‏ ومن الطبيعي أن عوامل 
أخرى إلى جانب المخزون المتراكم من المهارة والخيرة أثرت أيضاً على جوانب الأداء 
الاقتصادي هله . 


(*#) يعتمد هذا الفصل على الجزء الثاني من ورقة دراسة حالة أعدها للحلقة الدراسية (ورقة العمل) الدكتور أحمد 
ملكاوي تحت عنوان: «واردات التكنولوجيا وتنمية صناعة الفوسفات: دراسات حالة عن الأردن». ومثلم)ا ذكر ممع 
الفصل السادس فإن دراسة الحالة كانت ممكنة فقط بسبب التعاون السخي من قبل شركة مناجم الفوسفات الأردنية . 
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أولا : تنمية المهارة والخيرة 


كما أشرنا في الفصل السادسء. فإن الشركة استخدمت حوالى 1٠٠١‏ عامل في 
7 . ويعرض الجحدول رقم )١-0(‏ خصائص عامة عدة لقوة العمل. فحوالى ٠‏ بالماثة 
من إجمالى العاملين حازوا تدريباً جامعياً. أو ما يعادله. كما كان نحو ٠؛‏ بالمائة من هؤلاء 
مرتبطين بوظائف إدارية. وكان حوالى ١,0‏ بالمائة من مجموع العاملين» وحوالى 5 بالمائة من 
إجمالي المستخدمين الجامعيين» يرتبطون بمركز البحوث في الشركة . 


وعلى الرغم من أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية قد أسست في 214107 إلا أنه 
يبدو أن الشركة لم تبدأ برنامج تدريب/تعلم منظم صريح حتى أوائل السبعينات. وكانت 


جدول رقم 7 )١-‏ 
توزيع العمالة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية 
مع نباية تموز/ يوليو 1941 


مبنى الادارة (المركزية) 


مشروع الرصيفة الجديد 
مركرٌ البحوث 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (-) الى أن المعلومات غير متوافرة. 
المصدر: شركة مناجم الفوسفات الاردنية (بيانات غير منشورة) . 


١5 


المعلومات المتعلقة مبذه القضية متاحة» بالتالليء عن الفترة منذ ١91/4‏ فقط. وحالما أضحت 
السياسة في هذا المجال واضحة الاستقرار فإنه كان لها أهداف أربعة: 

زيادة وتنمية مهارات المستعخدمين وقدراتهم . 
يتم تخريج طلاب قد يعملون في الشركة» وفي عموم القطر. 

- زيادة معارف ومدارك مستخدمي الشركة عن طريق إرسال أكبر عدد منهم الحضور 
برامج (مقررات) علاقات عامة. أو أي مقررات أخرى.» تعقد داخل القطر. 
خلال العطلات الصيفية على امتداد سنوات عدة. وأوقفت الشركة هذا المبج فيما بعد 
وقصرته على طلاب الجامعات من كليات متنوعة للهندسة . 

ووججهت الحهود من أجل بلوغ هذه الأهداف إلى مسارات رئيسية ثلاثة: ١‏ تنفيذ 
التدريب عن طريق خبراء أجانب يرتبطون عادة بمشروعات نقل التكنولوجيا/ الاستشمار 
الرئيسية»  ”‏ توفير الفرص ليئات الأفراد المحلية من أجل اكتساب الخيرة و «التعلم» عن 
طريق المشاركة في المهام الى تتضمنها تلك المشروعات» ٠‏ بذل مجهودات من جانب شركة 
مناجم الفوسفات الأردنية من أجل تنمية المهارات والقدرات التكنولوجية من خلال أنشطة 
التدريب الخاصة بالشركة . 


١‏ - تدريب عبر البحار المتوافر في مصاحبة مشروعات نقل التكنولوجيا 

يوفر الجدول رقم - ؟) معلومات عامة بخصوص أشكال التدريب هذه في فترة ما 
بعد 14105 . والمسألة الأولى التى يجدر تسجيلها أن هذا النمط من التدريب, في مجمله. 
تزايد على امتداد هذه الفترة» ففيم| بين 191/0 و/ا/191 كان متوسط عدد المستخدمين 
المشاركين دون العشرين في السنة» بينها كان أكثر من الأربعين على امتداد الفترة 8١‏ - 
7 1. 

ويمكن لزيارات الأفراد من الشركة للمورّدين أن تكون مصدراً مهما للمعلوسات 
الفنية . وف السنوات الأخيرة أنجزت هذه الزيارات بمعرفة الأفراد في شركة مناجم الفوسفات 
الأردنية من دون وجود. ممثلين للاستشاريين المشاركين في أعيال الشركة. ٠‏ ومع ذلك فإن 
الأعداد المشاركة (في الزيارات) ‏ خصوصاً منذ 1941/4 كانت صغيرة للغاية (بمجموع يبلغ 
لالا)ء حتى وإن كان هذا تقديراً مدني كرون الجدول لم يشمل الأفراد من الإدارات المركزية . 


ويكون هذه الزيارات» على الرغم من ذلك حتوق تدريبي تخصصي عدو أو لا 


١عه‎ 


يكون. غير أن المورّدين يوفرون صيغتين للتدريب: إحداهما متخصصة نسبياً والثانية معنية 
أكثر بتنمية قدرات العاملين في شركة مناجم الفوسفات الأردنية . وتتضمن الصيغة الأولى عدداً 
صغيرا من الناس (بإجمالي ١0/‏ فردا طوال الفترة)) ولدد من ؟ الى ؛ أسابيع فقط. 0 
الأخيرة عددا أكبر ١45(‏ طوال الفترة)» وإن كان أيضاً لدد قصيرة للغاية ١(‏ إلى ٠‏ أسابيع 
عادة) . 


وتلقت أعداد محدودة من العاملين (بمجموع إجمالي يبلغ )2 مقررات تدريب أكاديمي 
استمرت لستة شهور أو دون ذلك وإن كانت بلغت ١7‏ هرا في أحيان عارضة . وشارك 


5 من العاملين قِ مؤتمرات وندوات تتصل بأعباطم . 


جدول رقم (7- ؟) 
تدريب عبر البحار المواكب لمشروعات نقل التكنولوجيا 
فترق ©١969 ١9!/4‏ 


لتر 5 وني 


الأعداد 
المشاركة 


(#) لا تتضمن البيانات المستخدمين في مقر الادارة المركزية. 
(*#) كانت هذه البرامج تتم أساساً لدى الموردين. 
المصدر: المصدر لقعسنة, 


375 اكتساب الخيرة بالمشاركة ف مشروعات الاستثهار 


كا عرضنا في الفصل السادسء شارك مستخدمو الشركة ومستخدمو المقاولين المحليين 
بصورة متزايدة في إنجاز كل جوانب المشروعات الاستثارية. وساهم في الكثير من هذا قسم 
المشروعات في شركة مناجم الفوسفات الأردنية الذي تطور في سرعة مندذ بدايته ٠‏ ولم يكن 
الفحص التفصيل لأنواع «التعلم» التكنولوجي المكتسب عن هذا الطريق ممكناً. إلا أنه من 
الجلي أن الشركة كونت ملاكات (كوادر) من العاملين لتتولى هذه الأنشطة. كما أن عملية 
المشاركة ذاتها لا بد وأن تكون وفرت فرصاً ثمينة لاكتساب مهارة وخبرة جديدتين. ويبلغ 
إجمالي المجموعات المتخصصة في المشروعات والمشاركة في هذه الأنشطة حوالى الثلاثين (تضم 
حوالى 4٠١‏ مستتخدم). 
جهود التدريب لشركة مناجم الفوسفات الأردنية 

منل إدخال برامج التدريب النظامية في السبعينات المبكرة حضر هذه المقررات حوالى 
07 مستخدنا (يعادلون ٠6‏ بالمائة من إجمالي العاملين في ) حتى ٠ ١1987‏ ويوضح 
الجدول رقم (1-") كيفية توزيع هذا المجموع بين أنواع التدريب المختلفة. يضاف إلى 
ذلك أن اهتمام الشركة المتنامي بالتدريب المهني أدى إلى إقامة مراكز للتدريب في الرصيفة 


)1١98( 0 )191/4(‏ كنا أن سمزال_ 146 ظرد] تلقو كدوييا في هذه المراكز حتى 
7 . 


رُكّرَ الكم الأكبر من هذا الجهد التدريبي على تعزيز مهارات الأفراد في الشركة على 
متابعة تشغيل وصيانة تسهيلات الونتاج . ويتضمن هذاء على سبيل المثال. كل المستخدمين 
المسجلين في الجدول رقم (1-؟) وعددهم 5 مستخدماًء على اعتبار أ هم تلقوا تدريياً 
من أجل «تنمية ة قدراتٍ العاملين) من خلال برامج تستمر من أسبوع إلى أربعة أسابيع . 
زيادة على هذا فإن جهداً تدرا 0 بذل في مجال العلاقات الصناعية. 


ثانياً: التغيير التقنى والأداء الإنتاجى 


كان نغمط المشاركة المتصاعدة في المهام التكنولوجية والفئية ‏ الاقتصادية المصاحبة 
شر وعات الاستثمار مثلما أوضحنا آنفاً (الفصيل السادس)» أحد انعكاسات مجهودات 
الشركة من أجل تنمية مواردها البشرية. وعلى الرغم من أن مشاركة الشركة في الإمداد 
بالمعدات كانت محدودة حتى أوائل الثيانينات» إلا أنها صنعت حوالى ٠١‏ بالمائة من المعدات 
ومن قطع الغيار الخاصة بها. يزيد على هذاء مثلما سّجل من قبل» أن الشركة قدمت أيضاً 
اقتراحات بتطويع التصمييمات لينفذها الموردون ويضمنونها في مشروعات الاستثار الجديدة. 


يخال 


ومع ذلك فإِن هذا القسم مَعْني يما حدث بعد أن أنشئت وحدات الطاقة الإنتاجية الجديدة 
هذه. 


جدول رقم (7- ") 
التدريب المحلي بواسطة شركة مناجم الفوسفات الأردنية 
للفترة. 191/4 1١9417‏ 


ك1 


ملاحظة عامة: تشير العلامة () الى أن المعلومات غير متوافرة . 
المصدر: المصدر نفسه. 


١‏ التغيير التقنيى (الفني) 


تظهر الحاجة إلى التغييرات الفنية والتطوير بعد الاستثار في تسهيلات إنتاج جديدة» 
مثل) تظهر أثناءه . وقد تكون هذه ضرورية من أجل تحقيق القدرات المحددة (المستهدفة) 
للتسهيلات المقامة» ومعالجة قصور التصمييات. . . الخ . وهي قد تكون أيضاً مصدراً لرفعم 
الكفاءة إلى ما بعد تلك المستويات الأصلية (الابتدائية)» كما أنها سبيل ضروري أيضاً 
لإدخال مكوّنات» وقطع غيارء ومدخلات وسيطة., . .. الخ يمكن الحصول عليها م 
داخل الاقتصاد المحلي» ولربما بتكلفة أدن من تلك المعادلة المستوردة. وهكذا فإن يدا 


١4 


بذل» عند تنفيذ دراسة الحالة هذه. من أجل تحديد طبيعة وأهمية مثل هذا التغيير الفنى لا 
يعد الاستئار 2 وحدات شركة مناجم الفوسفات الأردنية . ول تكن هذه بالمهمة السهلة 
بسيب العديد من التغييرات المنفذة, وسبب تنوعها الواسع ابتداءً من التعديللات الثانوية 

ويتضمن الجدول بالملحق )١(‏ قائمة بالتعديلات والتغيبرات الأكثز أضية مصحوية 
بإشارة عن الأ*مية الاقتصادية لحاء ويمكن تلخيص هذه المعلومات كما يل: 

أ وحدات (محطات) التكسير 

أدخلت تغييرات على النواقل (السيور الناقلة) ونظم التغذية والمحركات وآليات 
(ميكانيز مات) الإدارة. وساهمت هذه في رفع الطاقة التصميمية الابتدائية وإنتاجية الأنظمة 
وأعار المكوؤنات. وساهمت في تقليل الصيانة وأوقات التوقف. مثلما ساهمت في إحلال 
مكوّنات رخيصة محلياً محل بنود كانت تستورد من قبل . 


ب وحدات الإعلاء 


أدخلت التغييرات على المناخل (الغرابيل) والمصنفات الدوّامية (565م01©) 
والمرشحات والمضخات والمحركات. كما أدخلت تحسينات على الطواحين وآليات التغذية 
وأنظمة التحكم . وأعيد تنظيم عناصر العملية لإلغاء بعض الأعمال ولإحداث تغيير في مجمل 
تدفقات الونتاج . وساهضت هذه التغييرات فق رفع طاقة الإنتاج ورفع الإنتاجية, وخفض 
استهلاك الطاقة وأوقات الأعطال (أوقات التوقف). 

حش 0 وحدات التحفيف 

أدخلت تعديلات على تصميات الأفران والأجهزة (الآلات) الخاصة يبا وعلى المواد 
الحرارية المستخدمة . وأحدثت تعديلات في آليات التداول (8هذالصةة1) وأنظمة التحكم وفي 
خطوات المعاالجة. وساهمت هذه في خفض مهم للتكاليف (ني إهلاك الأفران على سبيل 
المثال) وفي تقليل أوقات التوقف والصيانة وي تحسين جودة المنتج وتقليل تلوث الهواء. 

د الأداء الإنتاجى 


يتفحص هذا الجزء عدداً صغيراً من العوامل (الْعلَّات) التي تعكس كفاءة الإنتاج في 
شركة مناجم الفوسفات الأردنية . ويكشف القسمء على مستوى الصناعة ككل أولاء عن 
اتجاهات إنتاجية العمل» وتكلفة الإنتاج للوحدة من المخرجات, وإنتاجية رأس المال. 
ويعرضص القسم. » على مستوى المناجم المفردة ووحدات معالحة مختارة ثانياًء اتجاهات إنتاجية 
العمل وأوقات التوقف في الوحدات وتيسر واستخدام الطاقة «الإنتاجية». 


الخال 


)١(‏ الأداء على مستوى الصناعة ككل 


مثلما يتضح في الجدول رقم (7 - 5)» فإن إنتاجية العمل (الأطنان في السنة / متوسط 
عدد المستخدمين ف السنة) تذبذبت» على نحو واسع » منذ 21969 مع هبوط ملحوظ بعد 
حرب ١94717‏ وخلال الفترة التي أعقبتها في أوائل السبعينات. وعلى الرغم من ذلك فإن 
مستويات الإنتاجية المبكرة استعيدت حوالى 14174/1/8ء كما أنها تزايدت بثبات منذ ذلك 
الوقت. 

وتذبذيت التكلفة المتوسطة للوحدة من الإنتاج هي الأخرى (وتتضمن تكلفة التعدين 
والمعالجة والنقل والتأمين والمصروفات العامة). ولكن مع اتجاه متصاعد, متواصل إلى حد 
ماء منذ /1917. وانطوى (هذا الاتجاه) على زيادات في التكاليف كافة» كما أنه عكس 
التضخم الذي عاناه الأردن, مثل جميع البلدانت» على مدى تلك الفترة. ول يكن ف 
الإمكان. ممع مثل هذه الدراسة القصيرة. تطوير سعر قياسي مناسب يسمح بتقدير للتكلفة 
الحقيقية للوحدة (بالسعر الثابت). 


وتعمل جميع المشكلات المتعلقة بتقدير رأس المال الأساسي (رأس مال الأسهم) 
لصناعة ما بالأسعار الحقيقية» لتجعل من الصعب الكشف عن اتجاهات إنتاجية رأس المال» 
كما أن هذه الصعوبات تزداد تعقيدا بسبب الانقطاعات الرئيسية في تاريخ شركة مناجم 
الفوسفات الأردنية. وعلى الرغم من هذا فإن الجدول رقم (7 0) يلقي بعض الضوء على 
هذه القضية . وهو يوحي بأن تلك الصناعة مرت بمراحل ثلاث . 
المتوسطة له ثأبتة 0 تكاد . ومن ثم زادت اا قيمة 0 ونا ا امال الثابت في بطاء 
أكبر كا تزايد باطراد الإنتاج لكل وحدة من رأس المال الثابت» سواء فيس الونتاج بالمعيار 
الفيزيائي (الكم) أم بمعيار القيمة. 

وتميزت الفترة ل951١‏ - 1١91/6/15‏ بعدم استقرار وعدم استمرار جعلا أي تقويم 
للاتجاهات شيه مستحي ل . فد هبطت إنتاجية رأس المال بحدة في ١17‏ © ويسبيب زيادة 
مهمة 3 رأس المال أساسا بين زاد الونتاج ولكن بتواضع . وقد انخفض الإنتاج بحدة ف 
أوائل السبعينات وللأسباب التي ذكرت آنفاء وعلى الرغم من أن أسعار الإنتاج وقيمة رأس 
المال الثابت بقيت ثابتة ا إلا أن إنتاجية رأس المال تدنت حى إلى مستويات متخفضة 
للغاية في السنوات 141١‏ -1917/7. وفيا بعد حلقت إنتاجية رأس المال إلى مستويات 
غير مسبوقة في علوها ف عام 157/5 6 هذاء رثا عن زيادة ف حجم الإنتاج 
مصاحبة للمستوى ذاته لرأس الال الثابت تقريباً (أي أن إنتاجية رأس المال ارتفعت بالمعايير 


للا 


الفيزيائية) . بيد أن عدم الاستمرار الرئيس كان يتمثل في تضاعف الأسعار المتوسطة للانتاج 
لثلاث مرات:؛ مما أدى الى زيادة هائلة في إنتاجية رأس امال إذا ما قيست بعايير القيمة. 
جدول رقم 7 - 4) 


إنتاجية العمل والتكلفة لوحدة الإنتاج في شركة مناجم 
الفوسفات الأردنية للفترة » 19688 1987 


متوسط التكلفة للطن 
(دينار أردني) 


ملاحظة عامة : تشير العلامة (-) الى أن المعلومات غير متوافرة. 
الصادر: الصدر نفسهء وشركة مناجم الفوسفات الاردنية» التقارير الستوية (سئوات غتلفة). 


1١6أ١‎ 


جدول رقم 7 - 8) 
توجهات إنتاجية رأس المال في شركة مناجم الفوسفات الأردنية 


(*) إجمالي قيمة رأس امال الثايت (خال من الإهلاك). 
المصادر : المصادر نفسها. 


نل 


وإذا ما أخذت هذه التمزقات والانقطاعات في الاعتبار فإن مسارات هذه التوجهات 
في السنوات الأخيرة يمكن تقويمها فقط (وبطريقة تقريبية فقط) منذ حوالىي 1915/10 حين 
استقرت أسعار الونتاج عند مستوى جديد يقارب ١5-117‏ ديناراً أردنياً للطن. وحين بدأ 
تضخم ما بعد 191/17 يكين ف القيم الرأسالية مثل)| ينعكس في قيم الإنتاج . وخلال هذه 
المر-حلة الثالثة منذ 1911 تقريباًء ارتفع حجم الإنتاج سريعاً» ولكن كان ارتفاع قيمة رأس 
المال الثابت أسرع . وكانت النتيجةء استناداً إلى أي من أساسي قياس الإنتاج» اتباع إنتاجية 
رأس المال اتجاه هبوط تدريجي ء » على الرغم من أن ذلك يحتمل أن تكون ملاحظته أدى كثيرً إذا 
ما سويت قيم رأس المال على أساس سعر ثابت. وهكذا فإن زيادة الإنتاج الإجمالي في الفترة 
منذ ١911‏ تحققت2 موف في مقابل تكلقة رأسمالية عالية . ومثل| أثبت من قبل» فإن المنجم 
الجديد في الأبيض بدأ الإنتاج في 89 ,؛ مساهماً في الزيادة البسيطة في الإنتاجية منذ تلك 
السنة. غير أن الإنتاج الاضافي الناثبىء عن ذلك الاستثار لم يرتفع بإنتاجية رأس المال طوال 
أريع سنوات لاحقة إلى المستوى الذي كانت عليه في 1177/76 . ومن الجلي أن الاتجاه 
المستقبلي لإنتاجية رأس المال لا بد وأن يعتمد على المقدرة في زيادة الإنتاج من كل من 
التسهيلات الرئيسية الثلاثة القائمة, والتى حدثت فيها استثارات هائلة خلال السبعينات 
وأوائل الثمانينات . ١‏ 


زفمة الأداء على مستوى كل منجم وكل وحدة معالحة 


يوضح الجدول رقم -5) توجهات إنتاجية العمل في مناجم الرصيفة والحسا 
والأبيضء كما أن الشكل رقم (7 - )١‏ يمثل المعلومات نفسها. وعديد من الجوانب الخاصة 
هذه التوجهات لافت للانتباه تماماً . فإنتاجية العمل في الرصيفة في الستينات المتأخرة كانت 
أدف كثيراً من مستواها في الحسا. وعلى الرغم من ذلك فإن الانحدار المطرد في الإنتاج حتى 
975-1١‏ لى 12 بتوجه نحو هبوط واضح فق إنتاجية العمل. غير أن زيادة 
متواضعة في إنتاجية العمل صاحبت انتعاش الونتاج في السبعينات المبكرة. ومنذ ذلك الوقت 
كان الإنتاج الثابت المستوى أو يكاد. را بمستوى للإنتاجية ثابت تقريباً. وهكذا فإنه 
على امتداد ما يقارب العقد (مع بقاء إجمالي عدد المستخدمين ثابياً تقريدا ومنذ ١91/5‏ على 
الأقل) فإن هذا الجانب من كفاءة الونتاج لم يتحسن . والواقع أنه تراجع ثانية» في السنوات 
الأحدث التي تغطيها الدراسة؛ إلى حد أن المستوى المتوسط على امتداد السنوات الثلاث 8٠١‏ 
١19877‏ كان يعلو بحوالى 4 بالمائة فقط عن المستوى المتوسط للفترة 55 - 2١958‏ أي من 
خمسة عشر عاماً خلت . 


وف الحساء على الجانب الآخرء كان الحبوط الحاد في الإنتاج ني أوائل السبعينات 
مصحوباً بانخفاض هائل في إنتاجية العمل» وإن كان انتعاش الإنتاج في أواسط السبعينات 
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م يواكبه انتعاش مماثل في إنتاجية العمل. والحادث أن إنتاجية العمل تدنت إلى مستويات 
أقل من تلك الي كانت عند قاع ركود الإنتاج في 77-٠‏ .» حين استقر الونتاج ثانية 
عند مستوى أعلى قليلا من مستوى .أواخر الستينات. ومنذ ذلك الحين» أي منذ حوالى 
91/7» ارتفعت إنتاجية العمل تدريجاً حتى نباية الفترة التي تغطيها الدراسة. ولكن بمعدل 
كان أدنى كثيراً من معدل مو الإنتاج المتحقق عن طريق مشروعات التوسع في الحسا. ففي 
جدول رقم (5-1) 
إنتاجية العمل في مناجم شركة مناجم الفوسفات 
الأردنية كل على حدة (طن / مستخدم) 


(*) آلف طن. 
ملاحظة عامة: تشير العلامة -) الى أن المعلومات غير متوافرة. 
المصادر: المصادر نفسها. 
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اذا ىذا ١4ؤا‏ 


م1 ميلاقا 


للا لم15 موا 14لا11 “16 لالمؤا1 [ال15 *+لا5ا 15531 58ؤا لأكوز حدقل 


١ مه‎ 


كان الإنتاج حوالى /7,1 مِثلا من المستوى المتوسط على مدى السنوات الثلاث 314 
١17‏ إلا أن إنتاجية العمل كانت أعلى بحوالى ١,5‏ مثلاء كا أن ارتفاعها عن المستوى 
المتحقق منذ عشر سنوات تخلت في ؟/ا19 كان هامشياً. . ومن المدهش أن إنتاجية العمل في 
الحسالم تستعد مستوى القمة الخاص بعام 21479 على الرغم من الاستثمار الكثيف في 
التسهيلات الجديدة خلال السبعينات. وكانت حتى في الفثترة ١987-8٠‏ دون نصف تلك 
الإنتاجية؛ كما أنبا كانت لا تزال بالفعل أدنى كثيراً من المستوى الذي حققته في .1١975‏ 


ومثلا تجهب أن يكون متوقعا فإن إنتاجية العمل في منجم الأبيض الحديد كانت أعلى 
كثيراً منها في المتجمين الآخرين» حيث كانت تزيد مرتين عن المستوى في الحساء وتزيد عن 
المستوى ف الرصيقة بما يفوق ثلاث مرات. 

وهكذا فإن المرء إذا ما عاد إلى اعتبار الصناعة ككل, وإذا ما أخذ في الحسبان يحمل 
السنوات الخمس عشرة منذ أواخر الستينات حتى أوائل النهانينات (يما بي يعنى الخنوض ف 
المشكلات الخارجية الحادثة في أوائل السبعينات). فإن نمو إنتاجية العمل في المدى الطوييل 
كان غائباً تقريباً عن منجمي الرصيفة والحسا. وتحقق ارتفاع الصناعة في الثمانينات الأولى إلى 
مستويات لإنتاجية العمل تجاوزت تلك الخاصة بالستينات المتآخرة» قِ أغليه. » عن طريق 
الاستشمار في المنجم الجديد العالي الإنتاجية في الأبيض. وليس من المستطاع تقويم دلالة 
توجهات إنتاجية العمل هذه من دون أن يكون في الإمكان توليد بيانات سعرية معدلة 
ومقارنة» ودونما إجراء المقارنات مع صناعات ممائلة في أماكن أخرى . وعلى الرغم من هذا 
فإن الاتجاه شبه الثابت الطويل الأمد لإنتاجية العمل على امتداد خمسة عشر عاماً على الأقل» 
في معية استثمار ضخم 5 التسهيلات الجديدة ف الرصيفة والحسا خلال السبعينات» يشير 
تساؤلات تتعلق يكقاءة ما بعد الاستثار في مجاللات تشغيل وتحسين هذه التسهيلات . 

ويمكن إلقاء بعض الضوء (وإن يكن محدوداً) على جوانب من تلك القضايا عن طريق 
تفحص بيانات أوقات الأعطال للوحدات, وبيانات 7 عر الكل واستخدام السعة”, في 
منجم الحسا. وى] سنوضح في الجدول رقم (7-1) فإن مؤ: شرات الأداء هذه تفاوتت كثيراً 
فيها بين وحدات (لمعالجة) المختلفةء كما أنها تغيرت 3 وبقدر كبير» للعديد من هذه 
الوحدات . 

ففي وحدات الإعلاء كانت هناك زيادة مع الزمن طفيفة في تيسر الوحدة» أي قي 
نسبة وقت التشغيل المتيسر بعد استقطاع أوقات كل التوقفات (على أساس 77٠‏ يوماً في 
السنة؛ وثلاث نوب في اليوم). وقد كانت هنالك أيضاً زيادة طفيفة في استخدام السعة 


)١(‏ «راتلاجةلتهجة غمداط» أي أن تكون الوحدة متاحة للإنتاج. 
(؟) مده خأو عناتانا نإاعدمه0» استخدام أو استخلال السعة أو الطاقة (الإنتاجية) . 


١5 


(الطاقة): أي في الإنتاج الفعلي باعتباره نسبة من إنتاج نظري وعلى أساس ساعات التشغيل 
السنوية للعمليات. وقد كانت الطاقة المستغلة لأغلب الوحدات, وني أغلب السنوات التي 
سبقت © أدنلى من 68١‏ بالمائة عهوماً: وإن كانت دون ذلك في بعض الأحيان»؛ مثلما 
كان الخال مع الوحدات ”2 ” في 1419/8. 


وفي وحدات التجفيف تزايدت أوقات الأعطال في الوحدات »١‏ ؟» ولهذا انخفض 
تيسر المحطة إلى مستويات متدنية للغاية في 1987 . وكان استغلال الطاقة (الإنتاجية) دون 
٠٠‏ بامائة في أغلب السنوات لتلك الوحداتء ومتدهوراً إلى ٠0/‏ بالمائة و "٠‏ بالمائة في 
5 . وعلى الرغم من ذلك فإن تيسر المحطات (الوحدات) , 4» ه ازداد ليلا كما 


جدول رقم (7 -07) 
أوقات الأعطال/ تبسر وحدة المعالجة 
واستغلال سعتها (طاقتها) في منجم الحسا 


ا (نسبة مثوية) لنسبة المئوية من السعة ا ل المعيارية 
ا ل 


هم 


١ 17/ 
 /71 0 ه07‎ 


١8/14 
118/1 
١4١ 


ملاحظة عامة : تشير العلامة (-) الى أن المعلومات غير متوافرة. 
المصدر: شركة مناجم الفوسفات الأردنية (بيانات غير منشورة) . 


1١ /اه‎ 


أن أوقات الأعطال انخفضت. وارتفع استغلال السعة لهذه الوحدات من حوالى >٠‏ 
بالمائة إلى ١٠/ا  68١‏ بالمائة. 


وهكذا يكون من الجلي أن مستويات التيسر واستخدام السعات لأغلب الوحدات 
كانت عالية با فيه الكفاية مع مقدم 14987ء وأن الشركة واجهت على امتداد السنوات 
الأربع هذه صعوبات في الحفاظ على جميع وحداتها عند مستوى تيسر عالرء وفي تحقيق 
مستويات إنتاج عالية مغبا. وفي هذا السياق يجدر تسجيل مسألتين. أولاهما أن المستويات 
خلال السئوات الأربع المبينة تحققت بعد أن زاد إجمالي إنتاج الحسا بحوالى 5 مرة فيا بين 
عامي 1١91/8‏ و191794. وكان من المحتم أن يكون استغلال السعات متدنياً للغاية في 
وحدات الإعلاء ١‏ "7 وفي وخدات التجفيف 5-١‏ خلال السنوات الأربع السابقة. 
والثانية أن الإنتاج واصل النمو خلال فترة ما بعد 1414. وأنه كانت تضاف سعات إنتاج 
جديدة. وقد يوحي هذا بأن القيود على تيسر الوحدات واستخدام السعات, والتي برزت 
خلال هذه الفترة» أيما كانت» إنما هي قيود داخلية تختص بعمليات الشركة أكثر من كونها 
مفروضة عليها بسبب محدودية سوق الطلب (على منتوجاتها). ويجب على المرء أن يهتم 
صراحة بالمشكلات المواكبة لحيازة المعدات من خلال القرض المشروط الخاص بالمرحلة الثانية 
أو الطور الثاني (انظر الفصلٍ السادس) ولا بد أن هذا كان له ضلع في معدل استخدام 
الطاقة الإنتاجية المدتخفقض يا وفي معدلات أوقات الأعطال العالية في وحدات الإعلاء 
ك” في 1١91/4‏ . بيد أن تلك المشكلات بدت وكأنها يمكن التغلب عليها. ففي عام ١9187‏ 
كانت جوانب الأداء هذه متتاثلة عبر خطوط (الإنتاج) الثلاثة جميعها. يزيد على هذا أن 
وحدات الطور الأول» من بين وحدات التجفيف. والتي كانت المنبع الرئيسي للمشكللات» 
لم تكن تلك التي تمت حيازتها من خلال القرض المشروط في الطور الثاني. 


خامة 


رغم غياب البرامج المنظمة للتدريب والتعلم التكنولوجي لفترة طويلة فيا بعد تأسيس 
الشركة إلا أنها خصصت جهداً 2 وَواشها لمذه الأنشطة في السنوات الأخيرة . . ومن 
الجلٍ أيضاً أن الشركة طورت قدراتها التكنولوجية والفنية ‏ الإدارية من أجل مساهمة ذات 
دلالة في مشروعات الاستثمار الرئيسية بها (أنظر الفصل السادس). ومن أجل إنجاز 
التغييرات التقنية (الفنية) داخل تسهيلات الإنتاج بعد إقامتها من خلال هذه المشروعات. 
وكانت إنتاجية العمل تتزايد» في اطراد. على مستوى الصناعة ككلء» منذ أواسط 
السبعينات . 


وعل الرغم من ذلك فإن أسئلة تظهر فيا يتعلق بتوجهات الأداء الطويلة المدى. وعل 


١م‎ 


سبيل الثال: ماذا حدث لإنتاجية رأس المال. بالمعايير الحقيقية» خصوصاً داخل تسهيلات 
الإنتاج كل على حدة؟ وعلى الرغم من أن الإنتاج اتسع سريعاًء جنباً إلى جنب مع 
الاستثار في تسهيلات جديدةء فهل كانت التوجهات الطويلة المدى لإنتاجية العمل وإنتاجية 
رأس المال داخل تسهيلات الإنتاج المتنوعة مرضية؟ وإن لم تكن كذلك ف) هو الدور الذي 
لعبته في هذا المجال أوجه القصور في الخبرة التكنولوجية والإدارية» والتي لا تزال باقية رغم 
مجهودات الشركة في السنوات الأخيرة؟ وهل من الواقعية توقع قيام الأردن بتطوير طاقة 
ذات دلالة لإنتاج السلع الرأسالية (تكنولوجيا متضمنة في رأس المال) لهذا النوع من 
الصناعة؟ وإذا كان الأمر كذلك . فا هي الجهود التي قد تكون مطلوبة من أجل تطوير 
القدرات التكنولوجية الضرورية؟ 

ولم تكن الإجابة عن هذه الأسئلة تمكنة في دراسة الحالة القصيرة هذه. غير أنباء أي 
الأسئلة» توضح بعض القضايا التى قد يلزم تناولها ني إطار اعتبار استراتيجية تكنولوجية 
طويلة المدى لهذه الصناعة. وطالما أن الصناعة (أي صناعة الفوسفات) تلعب مثل هذا 
الدور الرئيسي في تنمية الاقتصاد الأردني» فإنه يلزم تطوير هذا النمط من الاستراتيجية. 
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أهم التعديلات والتغيبرات الفنية (التقنية) 
في وحدات المعالجة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية 


توسعة السيور الناقلة من 
6١‏ سمت اسم 


توسعة جارى التغذية 
تغبير المغذيات الدفعية 


تغيير مسار التشغيل لنظام التداول 


تغيير صندوق التروس إلى قدرة أعلى 


تغيير المحرك الكهربي إلى قدرة أعلى 


تغيسير الإزدواج للنهاز القصل ذي 
التغذية الاهتزازية 
تغليف المغذى يالصلب 


إقامة رافعة علوية (ونش) لتسهيل 
عملية الصيائة والإصلاح 
تعديل ميول السيور الناقلة 


وحدات الإعلاء (التركيز) 


إدخال مستوى (سطح) ثان للمنخل 


رفع هذا التعديل الطاقة الإنتاجية 
من ٠م‏ طن/ساعة إلى 
٠‏ طن /ساعة 
زيادة طاقة الإنتاج من .له طن 
- المغذي الجديد أكثر ملاءمة للمواد 
الخام ونوعيته أنسب. وقد خفض 
أوقات الصيائة والأعطال 
- المسار الجديد أكثر أمانا من المسار 
القديم 
-.جعل هذا التغيير صندوق التروس 
الجديد أكثر ملاءمة لزيادة إنتاجية 
الكسارة 
- خض المحرك الجديد مع تغيير 
صندوق التروس وقت الصيانة ٠ه‏ 
بالمائةء وأديا إلى زيادة الإنتاج نتيجة 
نقص أوقات الأعطال 
- متيسر محلياً بأسعار أقل من النظير 
المستورد 
- تخفيض الاهلاك وزيادة وقت 
تشغيل المغذيات 


- تخفيض أوقات التوقف (الأعطال) 
وزيادة إنتاجية السيور 


- رفع هذا التغيير طاقة المنخل 
٠‏ بالمائة 


تابع ملحق )١(‏ 


تغيير نظام تغذية أجهزة الفصل 
بالدوامات من نظام التوازي إلى نظام 
الطرد المركزي 
2 تشغيل وحدة ترشيح واحدة بدلا من 
ع - تغيير مرشحات التفريع إلى مرشحات 
طرد مركزي 
ه إضافة كيماويات تجميع (إدماج) 


زمتصعيه» وستغدابمعه1؟) 


تخفيض التذيذبات المصاحبة لوظيفة 
الفصل بالدوامات وزيادة الإنتاجية 
بمقدار ه بلمائة 


توفير ٠٠١‏ كيلووات/ساعة من 
الطاقة 
تخفيض أوقات الأعطال. وزيادة 
إنتاجية وحدات الترشيح أيضاً 

توفير " كيلووات/ساعة, وساعة 
أسبوعياً في وقت صيانة المضخات 

- زيادة طاقة التغذية للوحدة من ٠١/ا‏ 
إلى 4١‏ طن /ساعة 

ترتب على هذا التغيير زيادة إنتاجية 
المعدات المستخدمة والتحكم في 
عمليات الفصل 


5 تغيير قدرات محركات المضخات من 
إلى /ا” كيلووات /ساعة 

7 تعديل وحدة الملاط (العوالق الصلبة) 

)١( رقم‎ 


أ تغيير المناخل الهزازة. 
ب التحول من استخدام المضخات 
إلى استخدام فروق المناسيب والجاذبية 
ج ‏ استخدام نظام جديد للتخلص 
من المواد الخشنة بطحها ثم ضخها 
واستخدام مياه الفيض الأعلى 
(0740) لحملها بعيدا عن الموقم 

4- تعديل وحدة الملاط (العوالق الصلبة) 
رقم )١‏ 
أ تحويل المضخات الرأسية إلى 
مضخات طرد مركزي 
ب - تركيب طاحونة وصندوق تخزين 
للتخلص من المواد الخشنة باستخدام 
مياه الفيضصٍ التحتي (09 عع لسس) 
الواردة من المغلّظات (كسعصعك نط 

4 إلغاء مرحلة من عملية الغسيل 
كتتيجة لتخفيض الحمل الدوار من 
القوسفات 

3 تعديل نظام التغذية عن طريق‎ -٠ 

المناضد الدوارة إلى صئاديق 

(قواديس) ويجاري تغذّية (كغخس©) 


- زيادة إنتاجية المعدات 


- تخفيض وقت مكوث الشحنات 
داخل العملية 


- زيادة إنتاجية نظام التغذية 


كح 


تابع ملحق )١(‏ 


-١‏ تغيير نظام موزيع التغذية لأجهزة التحكم في عملية التغذية 
الغسيل الجذعية (8ةطكه” ع1.0) إلى 
نظام مباشر يخلط الماء مع الفوسفات 
ويغذي هذه الأجهزة بالجاذبية 

إلغاء مضخات إعادة التدوير والاعتاد - كانت نتيجة هذا التعديل تخفيض 
بدلا معبا على مضخات الفيض الأعلى أوقات الأعطال التي كانت تتراوح من 
من المغلظات لإرسال الماء إلى مخطات “ إلى ٠١‏ ساعات يومياء بدرجة 
الضخ واضحة 0 

1 أستبدال مضكخات 8" بالمضخات كان هذا تعديلا جوهريا نشأت عنه 
ها 4ع والمواسير 5 بال مواسسير غ زيادة معقولة في الإنتاجية للوحدة 
واستخدام ماري التغذية بدلاً من ككل 
أجهزة توزيع خلط الماء والفوسفات» 
بحيث يمكن تغذية أي خط في وحدة 

4- تصميم نظام تشابك (تعشيق) بديل زاد هذا من عملية التحكم في 
للنظام غير الملائم الذي صممته شركة (السيطرة علي) وحدة المعالجة 
تصنيع المعدات 

6 ابتكار نظام تحكم في المغلظات يسطي 
إنذاراً إذا ما توقفت 

5 فصل نظام الإضاءة عن نظام التحميل تخفيض استهلاك الكهرباء 
(التعشيق)؛ بما يسمح باطفائه خلال 
النبار 


رقم : أرقام : 
| لل ا ل 1 إن 


توسعة فتحة الفرنء وإدخال درع 
مقاوم للإشعاع لحباية نظام الأجهزة 
فيه (0ا5[516 لم أأقامء دسسسأكص1) 

؟- تركيب نظام يتكون من مضخة إعادة 
تدوير (هدةاعوه») وكاسصحة 
#عططسن5) عل المجفف لتجميع 
الأتربة 

تعديل نظام تداول نواتج التفريغ من 

استخدام سيري نقل إلى سير واحد 


تخفيض إهلاك الفرن يسيب درجات 
الحرارة العالية 


-تم تصميم هذا النظام لتخفيض 
تلوث الهواء 


- نفس الأداءء مسع اتخفاض في 
التكاليف 


11 


تابع ملحق )١(‏ 


التعديلات والتغييرات الفئية 


ع تغيير نظام التغذية من المفذيات 


الدوارة الرطبة إلى المغذيات ذات 
الصندوق (القادوس) والسير 
(الحزام) 

تغيير تصميم الفرن من نظام حريق 
مغلق إلى نظام حر يق مفتوح 


تعديل نظام التشغيل البدوي 
المستخدم في المجففات إلى نسظام 
تعشيق (تشابك) 

استبدال أسمنت حراري أكثر كفاءة 
من ألانيا الغربية بالأسمنت الحراري 
البريطاني الصنع (والذي كان 
متاسبا) 

تغيير نظام التغذية عن طريق المجاري 
المكشرئة (كعغناده) 


اضافة حلقة داخل اسطوانة (يرميل) 
التجفيف لزيادة مكث الفوسفات 
داخل المجقف 

تعديل جنواريف التغذية المعرضة 
للكسر مرة في كل * شهورء ورفع 
الجواريف المصنوعة من الصلب غير 
القابل للصدأ 

زيادة عسدد كراسي المحاور في 


مرشحات الترسيب الكهري 


تركيب معدات فصل أتربة الفوسفات 


1 تركيب مداخخن مساعدة للمجففات 


تذدل 


تقليل أعطال نظام التغذية 


حل مشكلة تراكم الكربون داخل 
غرفة التجميع. والتغلب بذلك على 
الحاجة إلى ساعة توقف للصيانة في 
كل نوبة 

سمح هذا بتحكم أكير في التغذية. 
والمخارج, والوقود 


- تخفيض وقت الصيانة من مرة في 
الشهر إلى مرة كل ؛ شهور 


تجنب تأثير درجات الحرارة العالية 
على نظام مجاري التغذية ما يؤدي إلى 
التوقف 4؟ ساعة كل ؟ - أسابيع 
- رفع نسبة التجفيف وتخفيض نسبة 
الرطوبة في الفوسفات المُخرج 


- توفير قيمة الجمواريف المكسورة؛ 
وتوفير وقت الإصلاح البالغ كن 
ساعات في كل مرة 


حل مشكلة تكسير المحاور (أعمدة 
الإدارة ) النطاحة ولتي تمحتاج حوالى 
5م ساعة للإصلاح» وتوكير 16٠‏ 
ديار أردني قيمة العمود الواحد 
تقليل التلوث والاستفادة من 
الفوسفات الناعم 

تبريد المجفف يسرعة إذا توقف فجأة 


القص ل الشامن 
تنميّة المقدرة التكنلوجية 
في صتّاعة الاسمنت الأردئنكة" 


كرد عيمة 
مقدمة 

تفحص الفصل الرابع خيرة شركة مصانع الأسمنت الأردنية في مجال حيازة المدخحلات 
التكنولوجية اللازمة من أجل إنشاء وحدات جديدة متتابعة للطاقة الإنتاجية. ويتفحص هذا 
الفصل جانبين آخرين من تجربة الشركة: 

أولا. : نبج الشركة من أجل تنمية ومراكمة المهارات والخيرات الفنية والإدارية» 

ثانياً: : أداء الشركة في مجال تشغيل تسهيلات الإنتاج الخاصة مها في مرحلة ما بعد 
الاستثار لكل منها. 


أولاً : تنمية ومراكمة المهارة ومعرفة الأداء والخبرة 


حتى وقت قريب» اعتمدت شركة مصانع الأسمنت الأردنية» إلى حد كبيرء على 
الخبراء الأجانب من أجل توفير التدريب لأفرادهاء عند المستويات الدنياء والمتوسطة» 
والعليا. ومع ذلك فإن اعتماد الشركة على الخبراء الأجانب من أجل التدريب تقلص منذ 
تأسيس مركزها التدريبي الخاص في تشرين الثاني/ توفمير 144١‏ . وبناء عليه فإن هذا القسم 
من الفصسل نظم في جزءين. يختص الجزء الأول بدور الخيراء الأجانب في الإضافة إلى 
المهارات والخيرة الخاصة بشركة مصانع الأسمنت الأردنية . وهوء في في الواقع. يتفشحص 
المحتوى التدريبي والتعليمي للنقل الدولي للتكنولوجيا في حالة هذه الصناعة. ويتعامل الجزء 


(#) يعتمد هذا الفصل على الجزء الثاني من ورقة دراسة الحالة التي أعذها للحلقة الدراسية د. محمد عميرة: 
«واردات التكنولوجيا وتئمية صناعة الاسمنت في الأردن» . ومثلما هو الخال قي الفصل الرابع فإن الدراسة كانت ممكتة 
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الثاني مع المجهودات الخاصة بالشركة من أجل تعزيز مهاراتها وخبرتها فيما بعد إقامة مركز 
التدريب في ١13481١‏ . 


١‏ المحتوى التدريبي والتعليمي لنقل التكنولوجيا 

لعب الخبراء الأجانب دوراً تدرييياً في شركة مصانع الأسمنت الأردنية من خلال 
قنوات ثلاث رئيسية: أ- التدريب المتوافر عن طريق القائمين بالتركيبات المنخرطين في إنشاء 
تسهيلات جديدة تتم بمعرفة الشركات الموردة للتكنولوجياء ب الخبراء المعينين من قبل 
الشركات المورّدة لتوفير التدريب» على وجه التحديد؛ للأفراد في شركة مصانع الأسمنت 
الأردنية أو فترات التدريب عبر البحار التى توفرها تلك الشركات». ج ‏ خبراء التعاقدات 
الطويلة الأمد الذين يشغلون عادة وظائف عالية المرتبة في شركة مصانع الأسمنت الأردنية. 

ومثل| أشرنا في الفصل الرابع» فإن الأفراد المحليين كانوا يشاركون بأدوار ثانوية 
وجانبية في تشييد وتركيب الوحدات (المصانع)» وأنه كان في مقدورهم, في أقل القليلء» أن 
يكتسبوا الخبرة والتعلم من خلال العمل عن طريق المساهمة في هذه الأنشطة مع الأجانب 
القائمين بالتركييات. ومع ذلك فإن مهمة الأجانب القائ ثمين بالتركيبات لم تكن فقط أن 
يشيدوا التسهيلات القديدة : ولكن أن يونروا آيفا التدريب للأفراد المحليين. وهكذا فإن 
عدداً محدوداً من القائمين بالتركيب كان بقاؤه لازماً من أجل أغراض الصيانة خلال فثرة 
الضمان» وذلك على الرغم من أن أغلب هؤلاء كانوا يرحلون بعد إقامة المصنع. كما أن هذا 
العدد المحدود كان لا بد وأن يقوم بتدريب الأفراد المحليين في الوقت ذاته. وقد كانت قناة 
اكتساب المهارة هذه مقصورة على المستويات الوسطى والدنيا للمقدرة (السعة) التكنولوجية» 
كما أنها تعمل أساساً من أجل تعزيز مهارات تشغيل وصيانة المصانع العاملة» ولم تكن تعمل 
من أجل تنمية قدرات ذات مستويات أعلى معنية بتوليد تغييرات وتحسينات تقنية (فنية)» أو 
معنيّة بتولي مهام هندسية أو إدارية مهمة مصاحبة للجوانب التكنولوجية للاستثمار في 
الوحدات (المصانع) الجديدة . 

وعلى الرغم من ذلك فإن من المفيد ملاحظة العدد الأقل من الأجانب القائمين 
بالتركيب )١5١(‏ الذين ساهموا في الخط السادس في 21١987/8١‏ مقارناً مع العدد 01/١‏ 
الذي انخرط في الخط الخامس الشديد المشابهة في إ(نظر الجدول رقم (5-5) 
في الفصل الرابع). وقد يكون هذا ناشتاً. جزئياً. عن عملية النقل الأكثر شمولاًء كا أن 
وجود مركز التدريب الخاص بشركة مصانع الأسمنت الأردنية قد يكون هو الآخر ساعد في 
تدريب بعض الأفراد المحليين ليعاونوا في تشييد الخط السادسء, إلا أنه من اليقين أن الخبرة 
والتدريب المتوافرين للأفراد المحليين أثناء إقامة الخط الخامس المشابه تكنولوجياً ساهما في 
خفض درجة الإعتاد على القائمين بالتركيبات الأجانب أثناء إقامة الخط اللاحق. وعلى 


ككا 


الرغم من أن مقدار «الفيض» من المشروع الأول على المشروع التالي ليس واضحاً إلا أنه 
يركز الضوء على الأهمية المحتملة للاستمرار في تمرحل (قدذئة20) مشروعات الاستثيار من 
أجل عملية تنمية ومراكمة القدرات التكنولوجية البعيدة الأمد. وني حالتنا هذه فإن إقامة 
خط الخاسن تراصلت» تقزيياء عق فرحل تركيي الفط السنانس ريد أنه إذااما قصلت 
فجوات (زمنية) واسعة بين مشروعات الاستغار فإن المهارة والخيرة المكتسبتين عن أحدها 
يحتمل أن تتبدد في الوقت ذاته» ناهيك عن تراكمها ونقلها من مشروع إلى آخر. 

ولم يكن التدريب منظياً بطريقة نمطية» على الإطلاق» قبل تأسيس مركز التدريب. 
وكان خبراء التدريب يعينون من قبل مورّدي التكنولوجيا أو من قبل شركة مصانع الأسمنت 
الأردنية كلما استدعت الحاجة ذلك. ولا تتيسر معلومات من أجل تحليل نوعية وكمية 
التدريب الني توافرت محلياً عن هذه الطرق. . ومع ذلك فإن الحدول رقم )١-/(‏ يوضح 
أعداد المستخدمين الذين تدربوا في الخارج فيا بين لا/ا9١‏ و1981. وكانت فترة التدريب 
لمؤلاء الأفراد السبعة والستين محدودة للغاية» وتتراوح بين أسبوع واحد وأسابيع أربعة. وعل 
الرغم من أن هذا التدريب كان للمهندسين, عادة مثلما كان للفنيين المتخصصين من أعلى 
المستويات» فإن الهدف ف غالبه الأعم كان تعويدا لهارات تشغيل وصيانة الوحدات 
(المصانع) » ولم يكن موجهاً على وجه التحديد من أجل زيادة مقدرة شركة مصانع الأسمنت 
الأردئية على إحداث تغيير تقني» أو على المشاركة. بقدر مهم, في الجوانب التكنولوجية أو 
الفنية - الإدارية لمشروعات الاستثار. 


جدول رقم (8 )١-‏ 
أعداد الأفراد من شركة مصانع الأسمنت الأردنية 
المدربون في الخارج للفترة, /ا/191 - ١441‏ 


المصدر: شركة مصانم الأسمنت الأردتية (بيانات غير منشورة) . 


يحل 


وقد كان التسرب الكبير للأفراد المتدربين إحدى المشكلات التي خبرتها الشركة في هذا 
المجال. فلم تكن في شركة مصانع الأسمنت الأردنية. قبل »118٠١‏ تعاقدات تلزم المتدريين 
بمواصلة الخدمة في الشركة» كما أن حوالى 0٠‏ بالمائة من هؤلاء الأفراد المتدربين سرعان ما 
تركوها بعد استكمال فترات التدريب ذي المستوى الأعلى هذه. ومع هذا فإنه ترتب على 
إنجاز عقود إِلْر 7 (كاعدسنده© عمتلهه8) منذ 198٠‏ هبوط في معدلات التسرب. 

وخلال الفترة 6ه ١954‏ كان كل أفراد الإدارة العليا والفنيون من المستويات العليا 
من الأجانب» بيئها كان دور الأفراد المجليين مقصورا على وظائف المهارات الدنيا. وتغيرت 
الأمور منذ ١475‏ بعد إقامة الخط الثالث. فَعُينَ مدير أردني لشركة مصانع الأسمنت الأردنية 
(مع خبير أجنبي كمدير مساعد). ولم تكن هنالك حاجة إلى خبراء أجانب لتشغيل الخط 
الثالث» ولكن الشركة كانت تحتاج إلى خبير صيانة في حال حدوث أعطال جسيمة» ومنذئذ 
كان هناك دائيا مثل خبير الصيانة الاحتياطي (المساعد) هذا. يضاف إلى هذا أن مجموعة من 
ستة خيراء أجانب عينت ف 0١‏ لتساعد في التشغيل والإدارة. ولعب هؤلاء الخيراء 
الأجانب المتنوعون كور تدرييياً مع شركة مصانع الأسمنت الأردنية. 

ويمكن توفير المزيد (المحدود) من التفاصيل عن خخبرة التدريب الحديثة في شركة مصانع 
الأسمنت الأردنية بفحص فط التدريب المتميز الذي صاحب إقامة الخطين القامس 
والسادس في ١91/4‏ و1987. 


أ- التدريب المصاحب لخط الإنتاج الخامس 


انطوى الخط الخامس على تكنولوجيا متقدمة. كثيفة رأس المال» ومؤتمتة. ومن هنا 
فإنه تطلب قوة عمل عالية التأهيل من أجل تشغيله بكفاءة. بيد أنه لم يكن لدى الأردن في 
منتصف السبعينات لا المهارات» ولا معرفة الآداء. ولا الخيرة الضرورية؛ وذلك على الرغم 
من أن شركة مصانع الأسمنت الأردنية كانت تعمل منذ عشرين عاماً. وعلى الرغم من أن 
الخط الجديد الخامس كان مطلوياً للوفاء بالطلب الشديد التسارع على الأسمنت. إلا أن 
اقتقاد المهارات المحلية قيد اتخاذ قرار إقامة المصنع لفترة ما. وقررت الحكومة بعدئذ أن ينتفذ 
مشروع التوضع الخامس إذا ما“كان ترتيب أعبال التدريب الضرورية ممكناً. غير أن عملية 
التدريب بدأت فقط مع مشروع الاستثار في الخط. كا أن كم ونوع التدريب كانا يتحددان 
بمعرفة الشركات الموردة للتكنولوجيا. 

وكان التدريب في الخارج مخصصاً في الأساس للفنيين ذوي المهارات العالية 
وللمهندسين في مجالات الإلكترونيات والميكانيك والكيمياء وعلوم الحاسبات والصيانة. كما 
أن جميع رؤساء الأقسام القائمة آنئذ مروا ببرامج تدريب في الخارج. وحصل عشرة من 
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العاملين على بعض التدريب لمدة  '‏ ؛ شهور لكل منهمء إلا أن نصف هذا العدد الإحمالي 
ترك الشركة بعد إتمام التدريب. بما حفزها إلى إدخال سياسة التعاقد التي أشرنا إليها آنفاً. 


وكانت الشركات المورّدة تطلب أيضاً وجوب أن يتلقى بعض مديري شركة مصانع 
الأسمنت الأردنية تبريا في الخارج ليكونوا قادرين على تداول التكنولوجيا العالية في الخط 
الخامس. وتلقى مدير الإنتاج » وكبير الكيياويين» ورئيس قسم الكهرباء. تدريباً في الخارج 
مدته "ا 5 شهور لكل منهمء إستجابة لهذا الطلب. وانتهت الشركة أيضا إلى اتفاق مع 
امورّدين لتحتفظ ببعض من مهندسيهم لفترات إضافية بعد التشغيل الإبتدائي تتراوح من ٠١‏ 
إلى 18 شهرا من أجل ترقية مهارات العاملين من خلال التدريب أثناء العمل . 


ودرب في الوقت نفسه حوالى ٠٠١‏ مهندس وفتي محلياً بمعرفة هيئة تدريب أجنبية ) 
ولكن هنا بمشاركة الفنيين والمهندسين المحليين الذين تلقوا ريا في الخارج. وكان مستوى 
التدريب المحليء بالطبع» أدنى من ذلك الذي قدم للأفراد الذين بعثوا إلى الخارج. وتوافر 
حوالى ٠١‏ بلمائة من هذا التدريب المتدني المستوى عن طريق خبراء أجانب» بينما قدمت هيئة 
تدريب محلية 5٠‏ بالمائة منه . وعلى الرغم من ذلك فإن الحقيقة التي تفيد أن مجموعة من 
الفنيين الباكستانيين الذين أظهروا أداءً متميزا أثناء افترة التركيب استبقوا وتولوا وظائف محددة 
تتصل بالصيانة الميكانيكية والكهربية» توفر مؤشراً عن نقص العمال المهرة في سوق العمل 
الأردن. 


عونا فإن مسألتين يجب تسجيلهما في شأن طور التدريب هذا. وأولاهما أن 
التدريب»ء أكان في الخارج أم ليا كان نا عادة بالصيانة وبالتشغيل اليومي للمصنع, 
وأن أ منه م يكن ايا تحديداً بتعزيز القدرات التكنولوجية «الدينامية» لشركة مصائع 
الأسمنت الأردنية. والثانية أنه كان هناك تعاون ناجح بين خخبراء التدريب (الأجانب) وبين 
الميئة المحلية» وأن الخبراء الأجانب كانوا راغبين في تدريب الأفراد المحليين بالطريقة 
المطلوبة . ومع ذلك فقد كانت هنالك بعض الحالات حيث لم يكن التدريب يرقى إلى 
المستوى المطلوب ولأسباب عدة منها على سبيل المثال الفجرة الثقافية وافتقاد التواصل بين 
الخبراء وبين المتدربين . 


ب - التدريب المصاحب لخط الانتاج الساد 
:. ٍ ب ب نتاج السادس 


كانت تجربة التدريب مع هذا الخط تشبه إلى حد كيير تلك الخاصة بالخط الخامس. 
فقد كانت هيئة أفراد عالية التأهيل مطلوبة لتشغيل الخط الجديد. وعلى الرغم من أن الخطين 
الخامس تشغيل الخط السادس» سبب الفرق الطفيف في التكنولوجياء وسبب العدد 
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المحدود للأفراد. ولهذا فإن الشركة لجأت إلى تدريب» محلى وخارجي على السواء. مشابه 
لذلك الذي حدث مع الخط الخامس. 


وعلى الرغم من ذلك فإن عدداً من الفروق كان قائً. أوها أنه لم يكن هنالك نقص 
شديد في الفنيين في سوق العمل المحلٍ مع أوائل الثانينات؛ على نقيض الوضع الذي كان 
وقت إنشاء الخط الخامس كما أن شركة مصانع الأسمنت الأردنية كانت قادرة على تعيين 
(توظيف) وتدريب ما يزيد على عدد الأفراد المطلوبين للخط السادس» بقصد التغلب على 
أي تسربات غير متوقعة. وثانيها أن التعيين والتدريب بدأ قبل عملية تشييد الخط السادس 
بوقت طويل . وثالثها أن شركة مصانع الأسمنت الأردنية تعاقدت مع شركة يابانية واحدة 
(نيهون للأسمنت )- («عممع0 «مطذاة) لتدرب الأفراد ليا وذلك لضان وجود الأفراد 
المدرّبين اللازمين للخط السادس. ولم تكن هذه الشركة فوزدا للتكشولوجياء ولكنها كانت 
متمرسة بتشغيل خطوط إنتاج مشابهة في اليابان. ويعد هذا مؤ كرا عمارها غجل أن عدت 
التدريب كان ا ا ا 00 التي يتضمنها المصنع 
بالفعل» وليس أن يعزز قدرات الشركة على المشاركة في إنشاء مصانع في المستقبل . 


" - تئمية المهارات من خلال مركز التدريب في شركة مصانع الأسمنت الأردنية 


بدأ مركز التدريب في شركة مصانع الأسمنت أعماله في تشرين الثاني / نوفمير .14481١‏ 
وقد أدت أسباب عدة إلى تأسيس المركز. وكانت القضايا الأربع التالية ذات أهمية خاصة . 


مع عدم وجود صناعة أسمنت أخرى في القطر حيث يمكن للفنيين اكتساب الخيرة» 
فإن شركة مصانع الأسمنت الأردنية عانت من نقص الفنيين المدرّبين في سوق العمل 
المح . ومن هنا فإن الشركة أدركت ت أنها بيجب أن تعتمد على نفسها في تدريب هيئة الأفراد 
الخاصة بها. 


كان التدريب عير البحار» والتدريب المح بمعرفة خيراء أجانب» مكلفين للغاية 
بالنسبة إلى شركة مصانع الأسمنت الأردنية. وهدفت الشركة إلى تقليص هذا الاعتماد 
المكلف على الخيراء الأجانب. 

- كان هناك ازدياد ملحوظ في الطلب المتوقع على العمال المهرة من قبل شركة مصانع 
الأسمنت الأردنية بسيب مشروعات التوسع مها. 

كانت الشركة تعمد إلى استخدام مركز التدريب ليس ذقط لمارسة التدريب طيئة 


الأفراد سباء ولكن اننا لشركة أشيتت ا جنوب. ولتلاميل التدريب المهني » وتلاميل التدريب 
الغني التعددي (عتصطءع):زاه2) . 


كن 


وعقدت شركة مصانع الأسمنت الأردنية اتفاقاً مع شركة استشارية من أجل إمداد 
مركز التدريب بالخبراء الأجانب ليدربوا المدربين ن المحليين. وبالمراجع الضرورية التي كانت 
0 جم إلى العربية :ريق كن ارون التقلمزن تاقري لطر لحر ل را وه 
ب مصانع الأسمنت الأردنية معتمدين على أنفسهم , ودوئما أي إشراف أجنبي . 

ومثلما يظهر الجدول رقم (8 - 7) فإن أنشطة مركز التدريب تنامت سريعاً. ونفذت 
كل برام التدريب الأحد عشر في الفترة تشرين الثاني / نوفمبر 1141 - آذار/ مارس 
7 وتم م الإشراف عليهاء بواسطة خبراء أجانب. . ومع ذلك فإن المدربين المحليين نفذوا 
ثلاثين برنامج تدريب على امتداد الفترة نيسان/ ابريل ١1187‏ - آذار/مارس 1487» في حين 
نفذ الخبراء الأجانب أحد عشر برنايجاً فقط. 


وساهم المركز بطريقة ذات دلالة في تنمية المهارات الخاصة لصناعات أخرىء مثلما 
فعل مع شركة مصانع الأسمنت الأردنية ذاتها. ففيها بين تشرين الشاني/ نوفمبر ١48١‏ 
وآذار/مارس 1987 كان 51 بامائة من المتدربين البالغ عددهم 71"5 من طلبة التدريب 
المهني والتدريب الفني التعددي . وفيا بين نيسان/ ابريل ١187‏ وآذار/مارس ١487‏ كان 
١‏ بالمائة» 4 بالمائة» من بين عدد إجمالي أكبر قدره 5٠65‏ متدربين, من طلبة التدريب 


جدول رقم (8 )١-‏ 
أنشطة مركز التدريب في شركة 
مصانع الأسمنت الأردنية 


تشرين الثاني / نوفمبر اموا - نيسان/ ابريل 14 
آذار/ مارس 19417 آذار/مارس 1١94/17‏ 


١‏ العدد الإجمالي لبرامج (مقررات) التدريب 
(أ) تحت إشراف مدربين محليين 
(ب) تحت إشراف مدريين أجانب 


؟ ‏ العدد الإجالي للمتدريين 
() متدربي شركة مصانع الأسمنت الأردنية 
(ب) متدريين آخرين 
- طلبة التدريب المهني والفني التعددي 
- أفراد شركة أسمنت الجنوب 


60 شركة مصانع الأسمنت الاردنية (بيانات غير منشورة). 
المصدر : شركة مصانع الآسمنت الأردنية» التقرير السئوي رقم ١‏ (1" آذار/مارس 19187): ص 


هن 


المهنيء ومن هيئة الأفراد في شركة أسمنت الجنوب على التوالي. 

وتجدر ملاحظة مسألتين في هذا السياق. وتنشأ كلتاهما عن التسرب من بين العمال 
المهرة وغير المهرة الذي عانته شركة مصانع الأسمنت الأردنية بسبب إغراء الأجور الأعلى فى 
الخليج . وأولاهما أن الفاقد من العمال المهرة كان عالياً (تما كان يؤدي إلى انخفاض شاحل 
في عددهم الكلي). وكان على الجهود التدريبية لشركة مصانع الأسمنت الأردنية أن تعوض 
هذه الخسارات . وثانيتههما أن الفاقد من العمال الأردنيين غير المهرة كانت تتم موازنته بتعيين 
أعداد متزايدة من العال الأجانب غير المهرة من أقطار عربية مجاورة (مثل مصر وسوريا)» كا 
أنه كان يلزم أيضاً أن تكون الجهود التدريبية للشركة على مستوى هذا التحول. 


ثانياً: الأداء التشغيل فيها بعد الاستثار 


سنفحص في هذا القسم قضايا ثلاث: ١‏ مؤشرات منتقاة لكفاءة التشغيل في شركة 
مصانع الأسمنت الأردنيةء ١‏ التغييرات الفنية والتعديلات التي أدخلتها الشركة بعد بناء 
الوحدات» ٠"‏ مصدرة”© قطع الغيار المستخدمة بمعرفة شركة مصانع الأسمنت الأردنية. 


١‏ - مؤشرات كفاءة التشغيل 

قل يكون ترطويا من ناحية المبدأء أن تفحص منظومة واسعة من مؤشرات الكفاءة 
لكل من الشركة في مجموعهاء ولخطوط الإنتاج كل على حدة (إنتاجية العمل» وإنتاجية رأس 
المال. واستتخدام الطاقة لكل وحدة من المنتتج» وأوقات الأمطال؛ واستخدام السعة أو 
الطاقة الإنتاجية» والتكلفة لكل وحدة من المنتج» والفائض المتولد من إعادة الاستشمار من 
أجل نمو الشركة أو الاقتصاد في عمومه. على سبيل المثال). والذي كان ممكناً عملياً في إطار 
دراسة الخالة الموجزة هذه أن يفحص مؤ: شران اثنان هما : أ- إنتاجية العمل بالنسبة للشركة 
ككل ب - استخدام السعة (الإنتاجية) لواحد من الخطوط (الخط الرابع) . 

ويوضح الجدول رقم (8- 7) إتجاه إنتاجية العمل لشركة مصانع الأسمنت الأردنية 
منذ /1/ 19417/5. وقد تذبذب لدنج فيا بين تلك السنة وعام 14 بين 500 ألف 
طن و0050 ألف طن سنوياً. . ومع أن عدد المستخدمين تنامى باستمرار (بإجمالي يقترب من 
٠‏ بالمائة على امتداد الفترة). فقد انخفضت إنتاجية العمل بالتالي في اطراد: فعلى الرغم 
من أن المستوى المتوسط للإنتاج خلال 1 191/4 كان أدنى من مستوى 1917/5/18 
يحوالى ١‏ بالمائة فقطء إلا أن المستوى المتوسط لإنتاجية العمل كان أدنى بحوالى ”" بالماثة. 


(1) «8اتكت:تاه5» وتعني حشد أو تدبير أو ترتيب مصادر السلع: وهي المعاني التي أوردناها من قبل في مواضع 
مختلفة من الكتاب . (المرجم) 


يفن 


جدول رقم (8 -”7) 


الإنتاج وإنتاجية العمل 
لشركة مصانع الأسمنت الأردنية 


الخطوط الشغالة 


ل 
ان ل 
لا 
10 
1974/1 
١101‏ 
١1‏ 
١1‏ 
وا ١/1‏ 
14 
١198٠14‏ 
ل 
1181/1141 


ملاحظة عامة : تشير العلامة (-) الى أن المعلومات غير متوافرة. 
المصادر : شركة مصائع الأسمنت الأردنية» التقارير الستوية., 14884 -1181. والمصدر نفسه (بيانات غير 


منشورة). 


ونما الإنتاج ره فيا بين 19/94/ 1١9/8٠‏ و1م/11 (بإجمالي يقترب من ”ا بالمائة)» بينما 
استقر إجمالي اللاستخدامء بل وحتى هبط قليلاً (على الرغم من بدء تشغيل الخط الخامس)» 
في حين ارتفعت إنتاجية العمل بحوالى /١‏ بالمائة. وكان يعود هذا النمو السري يع للإنتاج 
ولإنتاجية العمل بدرجة كبيرة» إلى مشروع التوسع الذي أقام الخط الخامس» وإن كانت 
كفاءة العمل ذاتها لا بد وأن تكون زادت اشر ويا يسمح بإنتاج أعلى من عدد من الخطوط 
أكبر. ومع مستخدمين أقل عدداً. 


وأحد العوامل المؤثرة على الإنتاج وعلى الكفاءة هو معدل استخدام (استغلال) سعة 
الإنتاج القائمة . وتتأثر تلك بدورها بمسألتين: أ مدى حدوث الأعطال (وقت التوقف) في 
الوحدة. ومدى تيسر (لإاناؤ4721126) الوحدة بالتالي» ب - الونتاج الذي يتولد حين تكون 


ايفن 


الوحدة متيسرة (متاحة) وشغالة. ولم يكن الحصول على معلومات منتظمة عن هذه المسائل 
مكنا أثناء إعداد الدراسةء إلا أن بيانات غير منشورة عن شركة مصانع الأسمنت الأردنية 
توحي أن التيسر الإجمالي للوحدة في أوائل الثهانينات كان حوالى 6١‏ بالمائة". وتدل 
معلومات مشاببة على أن معدل الاستخدام للسعة الإنتاجية الكلية (أي نسبة الونتاج الوجمالي 
إلى طاقة الإنتاج التصميمية في السنة) كان حوالى ٠‏ بالمائة. ويبدو هذا عالياً نسبياً إذا ما 
قورن ببعض بلدان عربية أخرى. وعلى سييل المثال فإن نسبة استخدام مصنع أسمنت 

عطبرة» في السودان» كانت 50 بالمائة في أواخر السبعينات» بينها كانت تلك الخاصة بمصنع 
أسمنت رق (60) /ا بالمائة. بيد أن شركة مصانع الأسمنت الأردنية عانت. رغم تلك 
الصورة الشاملةء مشكلات ضخمة خلال أواسط السبعينات لتحافظ على معدل استخدام 
كفوء للسعة الإنتاجية في واحد من خطوطهاء وهو الخط الرابع الذي بدأ الإنتاج في 1479. 


ومثلما هو موضح ِ الجدول رقم 4١‏ -5) والشكل رقم )- »)١‏ فإن استخدام 


جدول رقم (8 - 4) 
الونتاج الإحمالي ونسبة استخدام خط الإنتاج 
الرابع في شركة مصانع الأسمنت الأردنية للفترة. 
1-484موا 
(السعة «الطاقة» التصميمية السئوية - 7١84‏ ألف طن لكل السئوات) 


نسبة الاستخدام ئة نسبة الاستخدام 
(الإنتاج / السعة نتا- (الإنتاج / السعة 
التصميمية) : التصميمية) 


(نسبة متوية) (نسبة مئوية) 


١/1 17184 /‏ 
خم ”ا 1 
فد ١|055‏ 
1114 1/4 
6م14١"‏ لميفتارن 
انف لقف م 
لو يكن لل 


المصدر: شركة مصانع الأسمنت الأردنية (بيانات غير منشورة) . 


(9) ثمر وديان» الصناعة المعاصرة ف العالم وي الأقطار العربية إ(عان: الجمعية الملكية الأردنية. »)198٠‏ 
ص هلا كلا. 


تفن 


شكل رقم (8 )١-‏ 
نسبة الاستخدام ‏ الخط الرابع 


١951 ا9ا/١٠ هللاا :لاا "“ا/91١ا لال/اؤا الاذا‎ ا١9ال5‎ ١9الا/‎ ١9/8 ا١ؤا/ل4‎ ١94٠ ط١‎ 4١ ١1م1‎ 


السعة في هذا الخط كان عالياً خلال سنوات التشغيل الست الأولى» وكان مستقراً حول 1١‏ 
بالمائة أو فوقهاء وكاد يقارب ٠٠١‏ بالمائة عام 191/5. وعلى الرغم من ذلك فإن منحى 
هبوطياً متواصلاء في صورة أو في أخرى» بدأ من تلك السئة. ليصل إل أدن المستويات 
الذي بلغ 5" بالمائة في ١198١‏ . ويبدو أن عوامل عدة ساهمت في هذا. 

أ المهارات: : من امثير ملاحظة أن نسبة الاستخدام كانت عالية باطراد خلال فترة 
الضمان؛ -حين كانت الشركات الموردة مسؤولة عن التشغيل والصيانة. ويبدو أن استخدام 
السعة بدأ بعد مغادرة هؤلاء. ويوحي هذا أن تكاريا غير كافٍ قد يكون توافر للأفراد 
المحليين من أجل تشغيل وصيانة الخط. ولربما لأن هذا الخط تحديداً يتضمن تكنولوجيا 
(عملية جافة) تختلف عن تلك التي كانت الشركة تألفها ني الخطوط ١اء "٠‏ " (عملية 


نصف جافة). 


/ا1 


ب - عيوب التصميم : كانت المروحة الطاردة أصغر حجر مما تتطلبه سعة الوحدةء 
وكانت هناك مسارب للهواء عدة داخل النظام مما افر مكنا علٍٍ كفاءة التشغيل. وعلى 
الرغم من أن هذه المشكلات بدت ذات دلالة (كىا أنبا ساهمت أيضاً في تلوث خطير)., إلا 
أنه من المهم ملاحظة أنها لم تحل دون تحقيق مستويات عالية لاستخدام السعة لمدة حمس أو 
ست سنوات عقب بدء التشغيل. يزيد على هذا أن مسارب المواء داخل النظام من صنوف 
المشكلات التي يتم تصحيحها عادة خلال فترات الصيانةء بينا يمكن أن يتم تعامل مشابه 
مع تعديلات تدخل من أجل موازنة (ضبط) بنود بعينبا من المعدات (مراوح الطرد على 
سبيل المثال) . 

جَ الصيانة والتعديلات: من المدهش أن الخط الرابع لم يمخضع لصيانة شاملة ؛ فيا 

بعد إنشائه في 1954 وحتى 2.1459 كالم يتم إدخال تعديلات على الوحدة إلى أ د 
مشروع تحديث وإعادة تأهيل شامل في أوائل الثثانينات: تحت إشراف استشاري أجنبي 
وبتنفيذ شركات أجنبية إلى حد كبير. 

ويمكن فحص دلالة الاتجاه المابط في استخدام السعة في هذا الخط من منظورين: 
أولما أنه ساهم بطريقة ثانوية في إجمالي الهبوط في إنتاجية العمل في الشركة. فالخط إذا ما 
كان أنتج بكامل الطاقة الإنتاجية في 191/4 و1986» فإن إنتاجية العمل في الشركة كان 
يمكن أن تكون أعلى قليلاً من تلك السنوات: حيث كانت تحتمل أن تكون حوالى ا بالمائة 
فقط بدلا من حوالى ؟" بالمائة دون مستوى الفثرة /1/ ١91/5‏ . وثانيها أن الإنتاج الحتمي 
الناثىء عن الاستخدام المتدني للسعة ساهم في عجز الشركة عن الوفاء بالطلب المتزايد على 
الأسمنت في الأردن. وساهم بالتالي في الحجم المتضخم للواردات في 2©21919/7/10. وعلى 
سبيل المثال فإن الخط الرابع إذا ما كان تم تشغيله عند الطاقة الكاملة في 1915 و2191 
فإن الإنتاج الزائد قد يكون مكافتاً الحوالى ٠١٠‏ - ه: بالمائة من واردات الأسمنت في تلك 
السنوات. وحتى في عامي ١98١‏ و21487 حين كان إجمالي الواردات أعلي كثيراً جداء فإن 


الإنتاج الزائد من تشغيل الطاقة الكاملة للخط الرابع يمكن أن يكون مكافتاً لحوالى ٠١ ١١‏ 
بالمائة من الواردات . 


٠‏ - التغيير الفني (التفني) والتعديلات 


مثلما هو مبين في الجدول رقم لها ه) فإن الخطوط ١‏ 20 " أنشئت في الخمسينات 
وأوائل الستينات. وعلى الرغم من أن طاقاتها الإنتاجية كانت أدنى كثيراً من تلك الخاصة 
بالخطوط اللاحقة التي تستخدم تكنولوجيا أكثر تقدماً فإن الذي له دلالة ملاحظة أن تلك 


(") انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 


أشن 


الطاقات (السعات) ارتفعت إلى ما فوق المستويات التصميمية الابتدائية بمقدار /ا١  ١0‏ 
بالماتة وقد كان هذا نتيجة للتغيبرات والتعديلات التي أدخلت على الوحدات بمعرفة شركة 
مصانع الأسمنت الأردنية . وقد كان نوعان من التغيير مهمين بوجه خاص: 


جدول رقم (8 - ه) 
توسعة الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج 
في شركة مصانع الأسمنت الأردنية 


خط الإنتاج تاريخ بدء | طاقة الإنتاج التصميمية طافقة الو نتاج 5 147 
000 طن /يوم 


المصدر : الصدر نفسه. 


١‏ تم تحسين نظام التبريد للخطوط الثلاثة في أوائل السبعينات. وكان كل منهم 
يعتمد» في البداية» على مروحة واحدة تسحب المواء من غرفة التسخين ضمن نظام ذي تمر 
مفرد للغاز. وقد استبدل هذا بتطبيق نظام مزدوج الممرات لسحب الغاز يستخدم مروحتين. 
وقد تحسنت سعة التبريدء وزادت طاقة الإنتاج بدورها حيث كانت حجمم الأفران كافية 
لإحداث معدلات إنتاج أعلى . 

١‏ -تم في عام 0 تركيب مرشح للأتربة للخطوط الثلاثة. ول تكن هنالك 
مرشحات على الإطلاق قبل هذا التاريخ, وهو بمثابة خطأ في التصميم الأصلي. وقد تم 
تركيب مرشح واحد للخطوط الثلاثة بدلا من مرشح لكل واحد منها. ماح قن ل ريد 
الطاقة الإنتاجية لهذه الخطوط. وذلك على الرغم من أن إجراء الصيانة على المرشح المشترك 
يستلزم وقفاً آنياً للإنتاج في الخطوط الثلاثة . وترتب على ذلك أنه لم تنفذ في المرشح أعال 
صيانة حتى .©2١48١‏ ولكي تحول دون التلوث الخطير للهواء أيضاً فإن الحكومة وشركة 
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يفن 


مصانع الأسمنت الأردنية قررتا تشغيل خطين فقط في الوقت نفسهء بينما يكون الثالث تحت 
الصيانة. وكانت أسباب هذا الإجراء رفع كفاءة المرشح المشترك» وتقليل تلوث الهواء 
وصيانة التسهيلات وخفض قرة العمل المطلوبة©. 
ومع ذلك» ومثل) لاحظنا من قبل» فإن التغيير والتعديل كانا مطلوبين للخط الرابسع 

ولم ينفذ هذا حتى بواكير الثمانينات حين تقرر تنفيذ مشروع رئيسي لتحديث الخط. وتضمن 
هذا إنفاق ه,” ‏ 5 ملايين دينار أردني » كا نفذ وكأنه مشروع توسعة للوحدة. وعهد إل 
استشاري أجنبي بالإشراف على المشروع (شركة «سويس هولدر بانك» التي عملت مستشاراً 
لمشروعات التوسع الرئيسية قْ ا مصانع الأسمنت الأردنية)» كما نفذ العمل بواسطة 
عدد من الشركات الأجنبية الموردة للتكنولوجيا. وحين استكمل مشر وع التحديث هذا في 
487 ارتفع معدل الإنتاج اليومي إلى 6٠١‏ طن©. 


٠“‏ - مصدرة قطع الغيار 


تكشف المعلومات المتاحة أن الكم الأكبر من متطلبات شركة مصانع الأسمنت من 

3 الغيار (404 بالمائة) كان يستورد. وكان الياقي (5 بالماثئة) ينتج محلياً إما بواسطة شركة 
مصانع الأسمنت الأردنية ذاتها وإما بواسطة صناعيين محليين. ومن المعترف به أن هذه هي 

نتيجة المستوى المنخفض للقدرات التكنولوجية في شركة مصانع الأسمنت الأردنية خصوصاء 
وفي القطر عموماً . 

وينطوي الونتاج المحلي لقطع الغيار عادة على أجزاء وإضافات صغيرة» وغير معقدة» 
ولا تتطلب مهارات تكنولوجية عالية . وعلى سبيل المثال فإن قطعا معينة ضخمة يمكن صبها 
بواسطة مؤسسات محلية . ٠‏ ومع ذلك فإن الطلب المحدود والمتذبذب لشركة مصانع نيونت 
الأردنية على هذه الأجزاء لم يكن كافياً للبدء في إقامة صناعات أو ورش جديدة. ولم تكن 
هناك محاولات (أو خطط) لإنتاج قطع غيار على أسس تجارية سواء من قبل الشركة أم 
الصناعة المحلية. » كما أنه لم يكن هنالك تغيير» مع مضي الزمن. في خط وتكوين قطع الغيار 
المنتجة محلياًء أو بواسطة الشركة. أكثر من هذا فإن شركة مصانع الأسمنت الأردنية لم تنتج 
قطع غيار لأي صناعة محلية أخرى. ول يكن مالك ال نهارن ب الشرعت وي أي بيات 
محلية في مجال إنتاج قطع الغيار. 


وكانت شركة مصانع الأسمنت الأردنية» على الرغم من ذلك, قادرة على توفير المال 


(0) المصدر نفسه. 
(7) شركة مصانع الاسمتت الاردنية» التقرير السنوي ١(‏ آذار/مارس 1487)»: ص .٠١‏ 
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والوقت حين تشتري قطع الغيار من السوق المحلي بدلاً من السوق العالمي. وقدرت الشركة 
أنها توفر -حوالى 6*٠‏ بلمائة من تكلفة البئود المشتراة» وتوفر شهورا عدة بمعايير الوقت" . 


خلالاصات 


ربما يكون ذا دلالة» فيما يتعلق بالأولويات النسبية للتنمية, أن تلك الصناعة الأردنية 
الرئيسية استثمرت (الكثير) في رأس امال الثايت لوحدات جديدة متعاقبة خلال الخمسينات 
والستينات والسيعينات» إلا أنها :0 تؤسس مركز تدريب خاصاً مها من أجل تنمية مواردها 
البشرية حتى .١1418١‏ وحقق المركز مالكل تجاه 000 بمعايير أعداد الدورات 
(البرامج ‏ المقررات)» وأعداد المتدريين» والاعتهاد المتزايد على هيئات الأفراد المحلية . 


وعلى الرغم من ذلك فإن تلك الجهود المتصاعدة من أجل تنمية المهارات والخبرة في 
الشركة لم يصحبهاء بعدء تغيير في واحدة من الخصائص المستقرة (المزمنة) في التدريب 
المأخوذ به . فكل من التدريب المحلي وتدريب عبر البحار يكاد يستغرق كلياً بالاهتهامات 
التكنولوجية «الساكنة» المتعلقة بتشغيل وصيانة تسهيلات الونتاج القائمة. ولم يركز أي منها 
صراحة على الاهتيامات التكنولوجية «الحركية» أو «الدينامية» المتعلقة بتنمية القدرات 
التكنولوجية والفنية ‏ الإدارية سواء بإحداث تغيير فنى وتحسينات مطردة داخل التسهيلات 
المقامة. أم بالمشاركة في الجوانب التكنولوجية لمشروعات الاستثار الرئيسية والمطلوبة من أجل 
خلق تسهيلات إنتاج جديدة . 

وجل أنه كان من الضروري تطوير قاعدة للمهارات والخبرة من أجل تشغيل كفؤ 
وصيانة للتسهيلات القائمة. بيد أن المرء يستطيع, بحكمة ما بعد الحدث, أن يوحي أن 
مكاسب كبيرة كانت ممكنة إذا ما كانت الشركة.» منذ وقت أبكر من تاريخهاء تابعت 
استراتيجية واضحة من أجل تنمية كل من مهاراتها وخبرتها التشغيلية» وقدراتها التكنولوجية 
والفنية ‏ الإدارية» من أجل إحداث تغيير» ومن أجل التعامل مع مشروعات استثمار 
جديدة. 

وكانت هنالك» على سبيل المثال» عيوب تصميمية في الخطوط ١‏ -5» وكانت هذه 
ب وي وكانت تنطوي على المزيد من التكاليف في حال تصحيحها. 
وفي الوقت الذي أقيم فيه الخط الرابع (بعد 6 عاماً منذ تأسيس الشركة) فإن خيرة 
تكنولوجية أكبر لدى شركة مصانع الأسمنت الأردنية» ومشاركة أكبر منها للمساهمة في عملية 
الاستثار والسيطرة عليهاء كانا يفترض أن يجنباها مثل هذه الأخطاءء أو أن يؤديا إلى التعرف 


زفة شركة مصانع الاسمنت الأردنية (بيانات غير منشورة) . 
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المبكر عليها وتصحيحها. وبلمثل فإن التجربة المكلفة مع مشروع الاستثمار في الخط الخامس 
كان يمكن تحجنبها هي الأخرى” . 

ولا تغبض تأثيرات مثل هذه الاستراتيجية من أجل كفاءة وربحية شركة مصانع 
الأسمنت الأردنية ذاتها فقط. فعلى سبيل المثال» ومثلما أشرنا من قبلء فإن تجنب الهبوط 
الكارثي في استخدام السعة في الخط الرابع كان يمكن أن يساهمء بقدر مهم. في تحسين أداء 
الصناعة المتعلق باستبدال الواردات» وفي خفض أعباء العملات الأجنبية اللازمة للواردات 
الضخمة في أواخر السبعينات» بينا كان تجنب التأخيرات في تنفيذ الاستثيارات في الخط 
الخامس يمكن أن تكون له تأثيرات مشابهة. وربما يكون من المدهشء في الوقت ذاته» وبعد 
حوالى ثلاثين عاماً من عمر هذه الصناعة؛ أن بالمائة فقط من متطلبات شركة مصانع 
الأسمنت الأردنية من قطم الغيار تنتتج داخل الاقتصاد (الأردني)» وأن الشركة لم تطور الخبرة 
0 التي يمكن أن تتعاون مع الصناعة المحلية في تنمية إنتاج قطع الغيار والمعدات 

لنفسهاء ولوحدات الأسمنت المخططة الأخحرى, أو لصناعات أخرى تستخدم أنواعاً ممائلة 
من المعدات . 


عدة سم سس 0 ل 
الأسمنت الأردنية مع الزمن, كما أنها لم تشتمل على تحليل مقارن لتقوم البدائل التي قد 
تكون قابلة للتنفيذ. ولربما يكون أكثر أهمية أن الدراسة كانت استرجاعية» فققط. وميزة 
حكمة ما بعد الحدث أنها تثير أسئلة فقط. وهي لا توفر إجابات للمستقبل. والأسئلة التي 
طرحت. مع هذه الحالة, كانت تتعلق بالأهمية المحتملة لاستراتيجية طويلة الأمد وصريحة 

من أجل تنمية القدرات التكنولوجية والفنية الإدارية للصناعة. عضا إلى جلب ع تئمية 
تسهيلاتها المادية. وتنئميهة ة مهاراتها من أجل تشغيل مستقر (مطرد) لتلك التسهيللات. وطالما 
أن صناعة الأسمئنت ستواصل لعب دور رئيسيى ف الاقتصاد الأردني (والوقليمي) » فإن 
الإجابة عن هذه الأسئلة تكون مهمة بالنسبة الى مستقبل هذه الصناعة . 


(8) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(8) «علتأاععمومناع 41 أو قاصرة على دراسة المافضي فقط. 


لحيل 


الفسيفيل التكناسة 


فكاليّة اسيّخدام التكؤولوجيًا الملحازة 
فصتاعحة المكثاب الجتزاحِردكة» 
عببالاررصص لاط 


مقدمه 


يفحص هذا الفصل جوانب من خبرة صناعة الصلب الجزائرية باستخدام التكنولوجيا 
المحازة في سياق التوسع السريع الذي عرض إطاره العام من قبل في الفصل الخامس . وهو 
يعتمد على نتائج أولية لدراسة تفصيلية عن حيازة واستيعاب التكنولوجيا ف الصئاعة ويركز. 
جزئياً» علل د الفرعي من الصناعة المتعلق بإنتاج أنابيب ومواسير الصلب. 


وقد 3 الفصل قٍ قسمين رئيسيين . ويوفر القسم الأول معلومات خلفية (أساسية) 
عن مسألتين: : منهج ثنمية اهار والتدريت 0 في | الصناعة, وتطوير طاقة 6 أنابيب 


أولاً : معلومات خلفية 


كانت تنمية المهارات المحلية دائياً هماً ا لصانعي السياسات المسؤولين عن صناعة 
الصلب. وانعكس ذلك بوضوح في عدد الأفراد الذين اجتازوا داريا غطياً خلال العقد 
لا -لالاقاء مثلم) هو مبين في الجدول رقم .)١-9(‏ ويمثل العدد الإحمالي الذي تلقى 
تدريبا غطيا خلال تلك الفترة (أكثر من ))٠‏ حوالى ثلث قوة العمل الكلية في قطاع 
(#) يعتمد هذا الفصل على أجزاء من ورقة دراسة حالة أعدها للحلقة الدراسية د. عبد القادر جفلاط تحت 
عنوان: وحيازة التكنولوجيا قي الجزائر: دراسة حالة قطاعية ‏ قطاع الصلب». 
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الصلب فٍ أواخصر السبعينات. وكان هذا التدذريب النمطي صما للأفراد الإداريين, 
والمهندسين. والفنيين» أساسا . يزيد على هذا أن عمال التشغيل المحليين غالباً ما كانوا 
يدرّبون وأثناء العمل» باستخدام برامج جم أقل تغمطية من حيث تنظيمها. 


ودرب مايزيد عن / آلاف من بين هؤلاء المعدودين ف الحدول رقم (9 اي أي 
حوالى ٠5‏ بالمائة من الإجمالي. ليق لعقود جزئية محددة مع مودي التكنولوجيا الأجانب. 
ويكشف ذلك عن المجال الواسع لنقل المعرفة والمهارة من خلال عقود نقل التكنولوجيا. ٠‏ ومع 
ذلك» فإنه لم يكن ممكناء في هذه الدراسة القصيرة» أن نميز بين: ١‏ التدريب من أجل 
التشغيل والصيانة اليوميين (الجاريين) للتسهيلات الجديدة المقامة.» وبين  "”‏ التدريب 
المخطط من أجل تعزيز القدرات الجزائرية للتعامل مع التغيير الفني (التقني)» سواء أكان 
تغييراً في داخل تلك التسهيلات فيا بعد إقامتهاء 27 تغييرا يتم إنجازه من خلال 
مشروعات استثار رئيسية تستهدف إقامة وحدات طاقة إنتاج جديدة. وقد كان التدريب 
المتفق عليه في عقود نقل التكنولوجيا ينفذ عادة قبل إكال المشروعات» وإن كان يتم في 


جدول رقم )١-9(‏ 
عدد الأفراد الخاضعين لتدريب نمطي ني صناعة الصلب 
ترةء  ١951/‏ لالاوا 


له 


أحوال نادرة للغاية وفق عقود منفصلة معنية تحديداً بالتدريب في إطار منظومة كاملة من عقود 
«غير شاملة» تستهدف توفير المكونات التكنولوجية المتنوعة اللازمة لإقامة الوحدات (المصانع) 
الحديدة. 


ومثل| هو مبين في الجدول رقم (4 - )١‏ فإن التدريب عبر البحار اختص بحوالى ١0‏ 
بالمائة من إجمالي التدريب النمطي. ويعكس ذلك المجهودات الضخمة التى بذلت من أجل 
تطوير تسهيلات التدريب في القطرء والتي نشأت بدورهاء وإلى حد كبيرء عن الاستخدام 
المحدود لصيغ حيازة التكنولوجيا غير الشاملة. وعلى الرغم من ذلك ربما يكون من امثير 
ملاحظة أن العدد الإجمالي المدرّب عبر البحار (حوالى )١16٠١‏ خلال العقد. في مواكبة 
للمنظومة الكاملة من مشروعات التوسع المنفذة في الصناعة, كان فقط أكير قليلاً من عدد 
المهندسين والفنيين الذين هم على صلة بإقامة مجمع الصلب الوحيد الخاص بشركة يوهانغ 
الجديد والصلب في كوريا (حوالى )١1٠٠٠١‏ والذين درينا عير البحار خلال عام أو عامين. 
وقد درّب كثيرون من الفنيين والمهندسين, مع الحالة الأخيرة» عبر البحارء وقبل إنجاز 
الملشروعء حيث عادوا للمشاركة بحمية في تشييد وبدء تشغيل الوحدة. ولعل هذا يوضح 
بعض أشياء عن الطبيعة التراكمية والطويلة الأمد لعملية تجميع المهارة والمعرفة لصناعة 
ضحخمة ومعقدة مثل صناعة الصلب. ذلك لآن حجم و «عمق» اكتساب المهارة الذي يكون 
مكنا في مرحلة ملل إنمايعتمد في شكل مهم على حجم و«عمق» التمرس الذي تمت 
مراكمته فعلاً قبل تلك المرحلة . 


وتكشف مجموعتان من المعلومات عن أهمية الجهد التدريبي المبذول خلال هذا العقد. 
وتوضح أولاهماء مثلم|ا هو مبين في الجدول رقم (4 - ؟)» جوانب من هيكلية وثمو قوة العمل 
في الصناعة. وهي تشير خصوصاً إلى أن الأفراد من الفنيين» ومن المهندسين والإداريين كانوا 
يشكلون -حوالى ١60‏ بالمائة من قوة العمل الإجمالية في كل من عام 48 وعام 19/8 وإن 
كانت تلك المجموعتان تزايدتا بمعدل :٠‏ بالمائة و"0 بالمائة سنويا على التوالي. وتشير الثانية 
إلى أن استخدام الأفراد الفنيين الوافدين انخفض كنسبة من إجمالي قوة العمل على امتداد 
الفترة من 18 , ٠‏ بالماثة في 89 إلى 8 ٠ , ٠‏ بالمائة في 191/8. وإذا أخذنا في الاعتبار 
ضخامة الاستثارات المبذولة خلال هذه الفترة فإن هذه الدرجة من النجاح في استبدال أفراد 
محليين بمساعدين فنيين أجانب© بذى ملحوظا عاما: 


)١(‏ قد يلزم التنويه إلى أن الباء تدخل على المتروك» تبنباً للالتباس. (المترجم) 
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جدول رقم (9 -؛7) 
هيكل قوة العمل في صناعة الصلب والتغيير فيها 
ترق 1١98-1959‏ 
(نسب مئوية) 


0 


كانت وحدتان صغيرتان لإنتاج مواسير الصلب موجودتين قبل استقلال القطر في 
105 . وكانت إحد اهما تنتج مواسير كبيرة الأقطار "٠١ - 8١‏ بوصة) للاستخدام ف توزيع 
المياه ناكا بيدا كانت الأخحرى تج مواسير صغيرة الحجم 5-5 يوصات) للمباني 
والتشييد أساساً . وكان الإنتاج السنوي في كل وحدة حوالى ٠١‏ آلاف طن. 


وكانت الوحدتان تتتكرعان ميلا مستورداً في الأساسء كما أن التكنولوجيا كانت هي 
الأخرى مستوردة كلياً سواء أكانت أفراداً مهرة. أم معرفة ة أداع أم معدات. وكان الأفراد 
المحليون يشاركون في مهام التشغيل غير الماهرة. وكانت الشركات بمثابة توابع لمشروعات 
فرنسية خاصة. وكانت أغلب القرارات المتعلقة بالتكنولوجياء والإنتاج» والتنظيم ؛ٍ 
والتوسع . الخ» تتخذ في المكاتب الرئيسية في فرنسا. وكان نقل التكنولوجيا شأناً 
0 إل حد كبيرء بالنسبة إلى هذه المؤسساتء وكان عمال التشغيل المحليون 
مستبعدين من أي دور يتجاوز المهام الهامشية غير الماهرة . 


فنيون - إداريون (ملاكات) 
فئيون وأفراد مهرة 
عبال تشغيل (شغيلة) 


ومنذ وقت الاستقلال وتأميم الشركات, وفيم| بعد تكوين الشركة الوطنية لصناعة 
الحديد في 195+4» على وجه شديد الخصوصية» حدثت تغييرات رئيسية في القطاع الفرعي 
من صناعة الصلب الخاص بالمواسير. وَكان وافيا منذ البداية» أن إنتاج مواسير وأنابيب 
الصلب يجب أن يلعب دوراً مهما داخل الاقتصاد الجزائري . فالتنمية المعتمدة بقوة على إنتاج 
النفط والغازء والتوسع في هذه الصناعات. كانت تنطويء» ابتداءًٌ» على اعتماد كبير على 
المواسير المستوردة: وجعل ذلك الطلب. إضافة إلى احتياجات الري والتشييد إلى الأنابيب 
والمواسير» من الاستثهار في وحدات (مصانع) تنتج هذه السلع أمراً يكاد يكون دهي ويبين 
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الجدول رقم (95- 5 الاستثغارات الرئيسية ئيسية الي نفذت خلال خطط التنمية الشلاث الأوليات 
195-/19117). 


جدول رقم (9 - ") 
التوسع 0 الطاقة الإنتاجية للأنابيب والمواسير في الجزائر 
ثناء خطط التئمية الثلاث الأوليات 


(طن 0 


رغاية (أنابيب حلز ونية كبيرة) 
توسعات 

رغاية (أنابيب صغيرة) 
الحجار (أنابيب حلزونية ملحومة) 
الحجار (أنابييب من دون لخام) 
غرداية (أثابيب حلزونية ملحومة) 


المجموع التقريبي للطاقة الإنتاجية في 141/8 


[في4 وحدات مؤممة . 


وقد أقيمت ثلاث وحدات رئيسية جديدة فقط خلال العقد. إضافة إلى توسعة الطاقة 
الإنتاجية ف أحد مصانع رغاية . وتفاوتت العمليات وأغاط المنتوجات فيما بين المشروعات» 
وذلك على الرغم من أن مصنع رغاية كان ينطوي على تكنولوجيا تحمل مشابهات عدة مع 
تلك الخاصة بالمصنع الأول الرئيسي في الحجار. 

ويتهاوت إنتاج هذه الوحدات كثيراً من حيث المواصفات. وهذا التنوع مطلوب من 
أجل الوفاء بالطلب لمستخدمين متنوعين (من قطاعات الميدروكربونات أساساًء وإن كانوا 
موجودين ها في الزراعة. والهيدروليكاء والتشييد» والنقلء وقطاعات أخرى). وهذا 
التدوع ف العملاء والتطبيقات يتطلب من الشركة الوطنية لصناعة الحديد ليس فقط القدرة 
على تدبر برمجة تفصيلية لتكوين الإنتاج (02زو0م20© أنازاناه)ء ولكن القدرة اها على 
تبيئة منتوجاتها للوفاء بحاجات معينة . 


ثانياً : توظيف التكئولوجيا المحازة 
يتشحص هذا الجزء ء من الفصل جوانب منتقاة من أداء الصناعة ككل» ومن أداء 
وحدات المواسير خصوصاً. ويمكن لمثل هذه المؤشرات أن توفرء في الأساسء انعكاساً بمدى 
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الفعالية التي تم بها استيعاب وتشل التكنولوجيا المستوردة كلما توسعت الصناعة. ومن 
الطبيعي أن تكون هنالك, عند التطبيق» مصاعب لا يستهان مها تكتنف المحصول على 
مقاييس أداء ملائمة» ومحاولات تفسير المدى الذي تعكس فيه تلك المقاييس القضايا المتعلقة 
بالاستيعاب والتمثشل» ناهيك عن العوامل الأخرى التي يصطدم بها الأداء الإنتاجي في 
المراحل الأولى لتوسع صناعة ما في قطر نام مثل الجزائر. وأمكن تبديد بعض تلك المصاعب 
مع المرحلة الآولية من الدراسة التي يعتمد عليها هذا الفصل . وعلى الرغم من ذلك فإن 
التمعن في معلومات تتعلق بهذا الجانب من التجربة الجزائريةء حتى وإن كانت محدودة 
يمكن على الأقل أن يستثيرء وأن يساعد على تحديد أسئلة مهمة في خصوص السياسة 
المستقبلية المتعلقة مبذا السياق الخاص. ولربما أسثلة أكثر عمومية تتعلق بالبعد التكنولوجي 
للتنمية الصناعية في الوطن العربي . ْ 


١-نمو‏ الإ نتاج واستخدام السعة الإنتاجية 


يوضح الجدول رقم  4(‏ 5) النموفي إنتاج الأنابيب والمواسير فيم| بين ١479‏ 
و 1480. وقد مر مسار النمو بطورين. وقد تلا الطور الأول بدء تشغيل الوحدة الأولى في 
الحجار في 219159 وفيه بقي الإنتاج في عمومه ثابتاً عند حوالى اا ل لمن 
الزمن (مر الإنتاج فعلياً بمرحلة هبوط خلال أواسط السبعينات قبل أن ينتعش ثانية ويعود إلى 
مستوى 14594 في //191). وني الطور الثاني الذي بدأ من عام 11 ارتفع الإنتاج بسرعة 
شديدة» وكاد حجمه يتضاعف إلى ثلاث مرات مع مقدم .118٠‏ وقد كان هذاء إلى حد 
كبير» راجعا إلى بدء تشغيل وحدتي الإنتاج الجديدتين الرئيسيتين في /ا/191١‏ (الوحلة الثانية 
في الحجارء ووحدة الأنابيب الملحومة الثانية التي شيدت في غرداية). ومع ذلك فإن الإنتاج 

يبدو أنه استقر حول ٠٠١‏ ألف طن مع مقدم .198٠‏ 

جدول رقم (4 -4) 
نمو إنتاج المواسير والطاقة الإنتاجية (ألف طن) 


| | «صسا 


جدول رقم (9 - ه) 
استخدام السعة (الطاقة) الإنتاجية في وحدات إنتاج الأنابيب 


الإنتاج كنسبة من السعة (الطاقة) التصميمية 
(نسب مئوية) 


رغاية (مواسير كبيرة الأقطار) 
رغاية (أنابيب ومواسير صغيرة) 
الحجار (أنابيب حلز ونية) 
غرداية (أنابيب حلز ونية) 
الحجار (أنابيب غير ملحومة) 


(#) بسبب تفاوت التعريفات فإن البيانات ني هذا الجدول غمير متوافقة مع الجدول رقم (4 - 4). وعلى سبيل 
المثال فإن هذا الجدول يعني فنا أن جموع الإنتاج في عام كان حوالى 6م ألففب طن (أكثر من لاا ألفاً 
المبينة ف الجدول رقم (4- 2))5 وهو بالتالي يشير إلى مستوى إجمالي لاستخدام السعة يدور حول ١‏ بامائة (أكثر من 
المستوى القريب من ٠؛‏ بالمائة الذي يوحي به الجدول رقم (9 - 5)). 


ويقدم الجدول ذاته أيضاً إشارة تقريبية عن حجم السعة (الإنداجية) في كل من 
الطورين . ففي الطور الأول كان استخدام السعة الكلية د تيا ره ٠٠‏ بالمائة عند كل 
من طرفي الفترة (وإن كان أعلى قليلاً في نبايتها)» وهولا بد كان أدنى كثيراً خلال العديد من 
السنين البينية» وذلك على الرغم من أنه ربما لم يكن منخفضاً باطراد بمشل المعدل الذي كان 
حوالى ٠١‏ بالمائة في “21937 ويبدو أن استخدام السعة الكلية ارتفع أثناء 114٠١‏ إلى ما فوق 


. بالمائة بقليل‎ ٠ 


ويوفر الجدول رقم (9-ه) صورة أكثر نجزؤاً لاستخدام السعة. وعلى الرغم من 
أسس التقدير المتبايئة بين الجدولين فإن نقاطاً عدة قد يمكن ملاحظتها. وتختص النقطة الأولى 
بالتغيرية (160[ؤط13:ة97). فمعدل استخدام السعة يختلف كثيراً فيا بين وحدات الإنتاج, 
حتى حين تصنيع منتوجات متشابهة. وحين يكون الونتاج بدأ تقريباً في الوقت نفسه. 

والنقطة الثانية تتعلق بالمدى الزمني الذي استغرق في مراكمة الاستخدام الكامل 
للسعة (الطاقة الإنتاجية). فالوحدات الثلاث الأولى في الجدول أظهرت جميعها معدلات 
زيادة سريعة لاستخدام السعة على امتداد الفترة "/ا - 219178 وإن كان يجب على المرء أن 


فذيل 


يتذكر أن وحدة الأنابيب الحلزونية في الحجار» على سبيل المثال» بدأت الإنتاج في 21174 
وأن استخدام السعة فيها بلغ 88 بالمائة فقط بعد عقد آخر (في 191/8)»غ وأن هذا المعدل 
الأخير ارتفع من 550 بالمائة فقط في العام السابق. 


ومن الحلي أن استغلال الإمكانات الكاملة للسعات الإنتاجية المقامة يستخرق وقتاً 
يخاصة حين 0 الخبرة السابقة على الإنتاج محدودة للغاية» مثلما كان الحال في الجزائر. 
يزيد على هذا أن موردي التكنولوجيا قد يصممون السعة الإنتاجية الممكنة في ضوء الظروف 
الكائنة في اقتصاداتهم» دونا التفات كافٍ إلى الظروف في القطر الذي يستورد التكنولوجيا 
ويستخدمها. يضاف إلى هذا أن محدودية المهارات المتيسرة والتمرس تبدو من الأمور المهمة. 
وعلى سبيل المثال فإن عطلاً في الوحدة يمكن أن يوقف محمل عملية الإنتاج لفترة» وإلى أن 
يعالج مورد التكنولوجيا المشكلة . 


وأخيراًء قإن الخبرة الخاصة بالوحدات الأقدم في رغاية والتي كانت قائمة في وقت 
الاحتلال الاستعماري (الكولونيالي)» قبل أن تؤممء تطرح مسألة مهمة. فهذه الوحدات 
أظهرت مستويات عالية بما فيه الكفاية لاستخدام السعة في أواخر البنتكات. ويوحي هذا 
أن خبرة 0 تراكمت بفعالية كافية على مدى السئوات الخمس عشرة السابقة. بيد أن 
5 يجب أن يتساءل عما إذا كانت مستويات أواخر السبعينات هذه تمثل ا ما كان يمكن 
تحقيقه . وليس في الإمكادٍ الإجابة عن مثل هذه التساؤلات دوفنا دراسة مقارنة لوحدات 
مشاببة في دول العالم المصتع» حيث يغلب أن يؤدي التحسين (التطوير) والتغييسٍ المستمرين 
إلى معدلات إنتاج تزيد كتيراً على السعة التصميمية الأصلية» طالما أن هناك طلبا كافياً عل 
الإنتاج . 


" - إتتاجية العمل 


لم تكن هنالك بيانات كافية متيسرة عن إنتاجية العمل في كل من ووحدات المواسير. 
ويكشف الجدول رقم (9 - 5) عن توجه صناعة الصلب ككلء, كما أنه يتضمن بيانات 
مقارنة منتقاة. ومن الجحلي أنه كان هناك نمومهم في إنتاجية العمل في الجزائر في أواخر 
السبعينات» وأنها تضاعفت فيما بين عام /1451 وعام 191/4. وف إحدى وحدات المواسير 
التي كانت البيانات متيسرة عنها (وحدة إنتاج الأنابيب الصغيرة في رغاية). كان نمو إنتاجية 
العمل أكثر من مثير» كا أنه بدا مستقراً طوال عقد كامل . فقد ثما الانتاج للفرد من ١١‏ طن 
في 648 الى 0 طناً في 1917/4 . ويشير هذا بدوره الى شيء ما يتعلق بأهمية الخبرة» ويتعلق 
بالمدى الزمني الذي يستغرقه اكتسابها. 
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جدول رقم (5-9 
إنتاجية العمل في صناعة الصلب 


السئة الأطئان /فرد (عامل) 


الجزائر دول الجراعة اليابان | البرازيل 
الأوروبية الاقتصادية 


1١1١ 
قثن‎ 
١الك‎ 


وبناء عليه, فلربما يكون أقل إثارة للدهشة أن التنبؤٌ بإنتاجية العمل في 1986 يجعلها 
أعلى بحوالى 70 بالمائة عن مستوى 1414. وهذا التنبؤ الخاص بعام 1486 يوحي بأن 
إنتاجية العمل», بعد عقدين من تطور الصناعة, لا تزال دون المستوى المتوسط الذي 
تحقق في البرازيل بالفعل في أوائل السبعينات» وأقل من نصف المستوى المتحقق في اليابان في 
أواسط السبعينات. وبالطبع فإن تلك المستويات في الأقطار الآخرى لا بد وأنها لم تبق ساكنة 
في الوقت ذاته . 


(*) تنبق. 


ومع ذلك. فإنه من دون مؤشرات لجوانب الأداء الإنتاجي الأخرى (مثل إنتاجية رأس 
المال, أو كفاءة استخدام الطاقة والمواد)» فإن مستخلصات قليلة يمكن استنباطها من مقاييس 


“ - مؤّشرات أخرى للأداء 


ليس من المستطاع قِ هذه المرحلة الأولية من هله الدراسة تقديم بيانات غطية 
(منتظمة) عن جوانب أخرى للأداء في صناعة المواسير» ولا حتى في صناعة الصلب ككل» 
فالمتيسر لا يعدو معلومات مجزأة عن قضايا تتعلق بكفاءة الطاقة أو كفاءة استخدام المواد. 
وعلى الرغم من أن تلك المعلومات تشير إلى اتجاه صاعد مع كل منباء إلا أنه ليس في 
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المقدور إصدار أحكام في شأنها دونما تحليل مقارن للخبرة في أنماط إنتاجية ممائلة في أماكن 
أخرى. 

ومع هذا فإن الجدول رقم  4(‏ /) يوفر معلومات عن بعدين آخخرين للأداء. فمن 
اللافت للنظرء أولاء أن وقوع أحداث خطيرة في صناعة الصلب انخفض بحدة على امتداد 
السنوات الثاني من 191/١‏ إلى 1917/8» حيث كان معدل الحدوث في 111/8 يعادل فقط 
ربع المعدل في .191/١‏ وعلى الرغم من ذلكء فإن الانخفاض المتواصل في إنتاجية رأس 
المال كان هو البعد الثاني الذي يتكافاً مع الأول في إثارته للدهشة. فالإنتاج لكل دينار 
مستثمر في الطاقة الإنتاجية للصناعة في لال19178/191 كان يبلغ ريا حمس المستوى في 
84. ويبدو أن هذا يعكس 0 غير معروف من مسائل ثلاث : 


- كفاءة منخفضة أو متدهورة في استخدام التكنولوجيا التي تمت حيازتها. 


تمحول في هيكل الصناعة في اتجاه استخدام أنظمة إنتاج كثيفة كثيفة رأس المال في 
جوهرها. 

- زيادة واضحة في تكلفة الاستثار الرأسإلي بسبب التضخم والتأخيرات المتعلقة بإتمام 
المشروعات. 


وأيما كان السبب وراء هذا الاتجاه» فإن من المهم التأكيد على دلالته. ويكشف التعبير 
عن المعلومات المدرجة في الجدول رقم (9 -/) في صيغة بديلة» عن أن كثافة رأس المال 
الإنتاجي في صناعة الصلب تزايدت خمس مرات على امتداد عقد يبدأ من .1١974‏ وركزت 
أغلب الاهتهامات الي وجهت نحو قضايا تتعلق بكثافة رأس المال للإنتاج الصناعي ف بلدان 
نامية على أهمية اختيار أساليب (تقنيات) للاستشمار موفرة 55 لرأس المال. وتوحي الخيرة 
التي يعكسها الجدول رقم (9 -7) أن قضايا أخرى قد تكون أكثر وأشد أهمية ومنها على 
سبيل المثال كفاءة استخدام (وتحسين) أسلوب إنتاجي محدد تم اختياره فعلاء أو كفاءة إدارة 


وإنجاز مشروعات الاستثزار» ومهما تكن كثافة رأس المال «النظرية» الي تنطوي عليها هذه 
الأساليب. 


ومع ذلك» فإنه ليس بالمستطاع تقويم الأهمية النسبية لهذه القضايا من دون دراسات 
تفصيلية لوحدات الإنتاج كل على حدة (جنبا الاح طوى ام حصن 
للتضخم). ومرة ة أخرى فإن الدراسات القارنة الدولية» خصوصا تلك التي تتضمن مصانع 
من العام المصنع » » تكون ضرورية من أجل تقوب يم دلالة توجهات إنتاجية رأس المال» ومن 
أجل تحديد الأسباب المحتملة للتوجهات 0 


ل 


جدول رقم (9 -7) 
إنتاجية رأس المال والأمن (الصناعي) ني صناعة الصلب الجزائرية 


الانتاج للوحدة من معدل الحوادث (عدد 
رأس المال المستثمرة)» الحوادث الخطيرة لكل 
(طن / ألف ديتار) مستخدم في الصناعة) ب) 


(ا) الاستثار المباشر في السعة الإنتاجية» مع استبعاد الاستثار في التوزيعء والتخزين» والنقل. . . الخ . 
(ب) الحوادث «الخطيرة» كانت تلك التي يترتب عليها موت أو عجز دائم للمستخدمين. 


خلاصات 
من المهم استرجاع الأهداف العريضة للتنمية التي تمت في إطارها إقامة صناعة الصلب 

الجزائرية . وعلى سبيل المثال فإنه كان عل الضتاعة أن تلعب:ذورا وئيسياً في التطوبر اليكل 
الأوسع للاقتصاد. وأن تولّد فائضها الخاص ليغذي المزيد من الاستذار والنمو. ولهذا فقد 
كان من الأمور الحاسمة أن تكون منتوجاتها متيسرة عند أدف تكلفة نمكنة وبنوعيات ملائمة 
ماما للاستخدامات التي تطلبها (في قطاع الهيدروكربونات على سبيل المثال) . 

وكانت الأهداف الأوسع معنيّة؛ في الوقت ذاته. بضمن الاستقلال الاقتصادي 
للقطر. بين)ا كانت الأهداف البعيدة المدى معنيّة بسد «الفجوة) التكنولوجية الأولية التي 
تفصل الجزائر عن الاقتصادات المصنعة, وبتوليد حركية (دينامية) تكنولوجية مقارنة داخل 
الجزائر"؟ . 

ومن الواضح أن خطوات مهمة للغاية كانت اتخذت في هذه الاتجاهات حين حلت 


. انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب‎ )١( 
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الثماتينات الأولى. وكانت جهود هائلة بذلت من أجل مراكمة المهارات والخبرة الخاصة 
بالموارد البشرية للصناعة . وني القطاع الفرعي للمواسير والأنابيب وحده كانت مئات آلاف 
عدة من أطنان المتتوجات وفرت من داخل الاقتصاد المحلي لمقابلة التوسع في قطاعات 
أخرى. وف الصناعة ككل كان هناك تقلص مهم لدرجة الاعتياد على اخيرات الفنية 
والإدارية الأجنبية. وفي الوقت ذاته تزايدت بسرعة عالية, ومع مضي الزمنء جوانب عدة 
للكفاءة (إنتاجية العمل واستخدام السعة على سبيل المشال). بينما كان الأمن (الصناعي) 
الخاص بالعيال يزداد هو الآخر. 

وهكذا فإنه من الجلي أن القدرات المحلية لاستخدام التكنولوجيا المستوردة المتضمئّة في 
السعة الإنتاجية للصناعة تطورت بسرعة على مدى هذه الفترة. غير أن بعض جوانب الخرة 
تثيرء على الرغم من ذلك؛» تساؤلات. وعلى سبيل المثال فإن الهبوط المتواصل لمعدل الإنتاج 
لكل وحدة من رأس المال المستثمر تشير الى احتال بقاء مشكلات مهمة تتعلق بتطور قدرات 
استخدام التكنولوجيا المحازة. ولربما تكون هذه الظاهرة منعكسة أيضاً في: أ- الفترات 
الزمنية الظاهرة الطول والمطلوبة للارتفاع باستخدام السعة (الإنتاجية) إلى مستويات عدالية» 
ب - اللحتقيقة التى تفيد أنه حتى المستويات العالية يبدو أنها باقية دون المستويات التصميمية 
الأولية للسعة» ج - المستويات المنخفضة لإنتاجية العمل إذا ما قورنت مع أقطار أخرى» 
وذلك على الرغم من النمو السريع لإنتاجية العمل هذه. 

وتعكس جوانب الأداء هذه جزئياًء القيود التي فرضتها البيئة على الإنتاج في 
الصناعة. ومنها على سبيل المثال الخيرة المحدودة بالتوزيع. وفقر تسهيلات الاتصال» والخيرة 
المصرفية والمالية المحدودة. وهلم جرا. بيد أن هذه الجوانب ربما تعكس أيضا أوجه القصور 
المزمنة التي تحول دون القدرة التكنولوجية للصناعة واستيعاب وتمثل وتحسين التكنولوجيا التى 
كوت قد حارياة ٌ 

غير أن استحضار معدلات التقدم المتحققة بخصوص هذه الجوانب يجعلها بمثابة دلالة 
على مقدار التحدي التكنولوجي الذي فرض على صناعة الصلب من قبل خطط وأهداف 
التنمية في الجزائر. وفي الوقت ذاته تكون هذه المشكلات العنيدة بمثابة إشارة إلى طول المدى 
الذي يمكن أن تنطوي عليه التنمية التكنولوجية لهذا النوع من الصناعة في قطر مثل الجزائر» 
وفي عالم للتكنولوجيا لا يقف ساكنا. ولكن هذا بدوره ليس غير تحدٍ من أجل استنباط 
استراتيجيات أكثر فعالية لبناء القدرات التكنولوجية للصناعة» جنبا إلى جنب مع الطاقة 
الإنتاجيةء ومن أجل تقصير ذلك المدى الزمني . وستتطلب صياغة مثل هذه الاستراتيجيات 
تحليلا أكثر وأكثر تفصيلاٌ للأداء المقارن لصناعة بعينباء وللأهمية النسبية لتأثير القدرات 
التكنولوجية للصناعة (في مقابلة مع عوامل أخرى) على الأداء. وللوسائل التي يلزم الأخذ بها 
من أجل التعجيل في مراكمة تلك القدرات. 
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ل م 
إستيحاب وتطووالتكولوجيًا المستوردة: 
دورا2ت تحرام لفسحنى 
التكؤولوبها إللقعلتره 


كم ررالمسكتهمم 
أولا: مقدمة 


بدأت التنمية الصناعية في قطر على نطاق ضيق خلال الستينات» وعلى أساس 
مشروعات فردية تقوم أناها على استغلال الغاز المصاحب الذي كان يحرق ويبدد. وظهرت 
خلال هذه المرحلة صناعات أساسية قليلة مثل الأسمنت». وتكرير النفط. والأسمدة 
(المخصيات) الكيياوية . وكانت. هذه الصناعات من النوع كثيف الاستهلاك للطاقة» وكانت 
ميعهاء فيا عدا الأسمدة الكياوية. موجهة إلى السوق لمحل . 


وبدأت مرحلة أكثر تقدماً للتنمية الصناعية مع زيادة أسعار النفط في 141+ وتيسر 
مبالغ كافية لتمويل القطاع الصناعي . وصاحب ذلك تحول في السياسة مصادق عليه من 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني» أمير قطر. نقيت بات واقرنيها أن قطر يعد 
استعادة السيطرة الكاملة على ثروتها النفطية» يجب أن تنوع مصادر الدخل القومي وأن تخلق 
اقتصاداً لا يعتمد كلياً على عائدات النفط. ولمذا كان الحدف الأقصى لسياسة التنمية 
الصناعية أن تستثمر عائدات النفط في توسعة الصناعات الإنتاجية للقطر من أجل تقليلٍ 
الاعتماد على ا ومن أجل خلق الاقتصاد المتوازن الذي سيكون مصدر قوة (أصلا 


قطره. والجي اعدت للحلقة الدراسية بمعرفة المركز الفني للتنمية الصناعية» وقدّمها في الحلقة الدراسية د. مراكب الذي 
ينتسب إلى المركز ذاته, 
(**) خبير في البحوث المعدنية في المركز التقني للتنمية الصناعية ‏ قطر. 


َل 


رأسالياً - أءدكه) للمستقبل. 

وكان من الواضح أيضاً أن النمط السابق للتنمية الصناعية عن طريق مشروعات فردية 
ومنعزلة قد يكون غير كافٍ لتححقيق هذه الأهداف بالسرعة الكافية. وقد اعتمد نموذج للتنمية 
الضناعية مؤسس على ال التخطيط اا 01 وبناء عليه قإن المركز الى الي 
خطط التدمية المنافنة للدولة وبالاشراف على إنجازها 3 ادها 


ولعب المركز الفنى للتنمية الصناعية ثلاثة أدوار رئيسية في إنجاز الطور الجديد للتنمية 
الصناعية في قطرء والذي بدأ في “ا/191 . 


١‏ التخطيط الشامل 


أعد المركز الفني للتنمية الصناعية» بالتعاون مع وزارات الدولة والمنظات الأخرى 
ذات الصلةء خططاً لتنويع الاقتصاد من خلال إيجاد صناعات عدة تم تخطيطها من أجل 
تحويل ثروة ناضبة إلى مصدر دائم للدخل. وتقدم هذه الخطط. التى تغطي كل منها حمس 
سئوات عادة» للمراجعة., والتعديلء والمصادقة عليهاء إلى مكتب صاحب السمو الأمير 
ورئيس الوزراء. 


عار المشروعات وحيازة التكنولوجيا 


تنجز المشروعات التي تشتمل عليها الخطة بواسطة المركز الفني للتنمية الصناعية» أو 
عن طريق وزارات ومن ظليات أخرى وتحت إشراف المركز. وهي قد تكون,. في الحالين. 
مشروعات قطاع عام أو قطاع خاص» أو مشروعات مختلطة تضم الدولة وشريك أجنبي أو 
حلي. ولعب المركز الفني للتنمية الصناعية دوراً رئيسياً في تنفيذ دراسات ما قبل الجدوى, 
ودراسات الجدوى. وفي التحري عن موردي التكنولوجياء وتقويم البدائل منهمء والتفاوض 
معهم, وفي توفير الخدمات التكنولوجية والإدارية أثناء إنجاز المشروعات. 


الاستيعاب والتطوير اللاحق للتكنولوجيا المستوردة ابتداءً 


يوظف المركز الفني للتنمية الصناعية برامجه البحثية والتنموية الخاصة في كل من 
الصناعة والزراعة. وقد ينطوي هذا على تعاون مع شريك أجنبي» وينطوي بالتالي على نقل 
للمعرفة والخبرة ضمن إطار مشروعات البحث والتطوير (86عتهمماءبة<12 قمة طاعجدءوع8) , 
مثليا كان الآمر مع حالة التعاون ن مع كوبي ستيل ([5]:66 عمكل) في بحث عن تحلية ماء 
البحر. ومع هذا فإن المركز الفني للتنمية الصناعية يعمل أيضاً كمصدر خيرة في البحث 
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والتطوير من أجل دعم ومساندة المشروعات الصناعية لاستيعاب وتطوير التكنولوجيا 
المستوردة 0 

وسيركز هذا الفصل على الأخير من هذه الأدوار فقط. أي على المسائدة من أجل 
استيعاب وتطوير فعالين للتكنولوجيا المستوردة". وهو يتفحص تلك القضية فيا يتعلق 
بواحد من المشروعات الصناعية الرئيسية في قطر: شركة قطر للصلب (كاسكوع". 


ثانياً: استيعاب وتطوير التكنولوجيا المستوردة: شركة قطر للصلب 


شركة قطر للصلب (كاسكو) هي استثار مشترك مع كوب ستيل (اء516 وه؟1) 
وطوكيو- بوكي (عاء101900-80) اليابانيتين. وقد كانت جاهزة للعمل في 1941/8. ومصنعها 
متكامل تماماً ويستخدم تكنولوجيا حديثة للاختزال المباشرء ويستغل الغاز الطبيعي المحلي 
كمصدر للطاقة. وإذا ما نحينا الوحدات المساعدة؛ وأنظمة المرافق» ومركز ضبط الحودة» 
وورشة الماكينات. . . . الخ » فإن المصنع يتكون من أربع وحدات رئيسية : 

- وحدة اختزال مباشر تستتخدم تكنولوجيا ميدركس (8010:6) . 

- ورشة صهر تضم فرني قوس كهربائي » سعة كل منه| ٠١‏ طن وقدرته (الكهربية) 
فائقة العلوء وينتجان كلاهما 417 ألف طن سنوياً. 

- ماكينتان للصب المستمر طاقة الونتاج السنوي لكل منها /5151 ألف طن. 

وحذة درفلة بطاقة مقننة ١7م‏ القتطن سنويا مخ أسياخ التسليح التي تتراوح 

أقطارها من ٠١‏ إلى ”لا ملم . 


وتضمن نقل التكنولوجياء خلال مرحلتي ما قبل الاستثمار والاستثار» اتفاقيات مع 
جموعة من الشركات المتباينة لتنفيذ جوانب مختلفة من المشروع وتضعن أيفينا النقل من 
خلال قنوات عدة مختلفة» إضافة إلى اتفاق الاستثار المشترك الأساسى» مثل اتفاقيات 
البراءات (التراخيص) ومعرفة الآداء. واتفاقية المشروع تسليم المفتاحء والمعاونات الفنية» 
ونقل التكنولوجيا المتجسدة (ني معدات). وحازت شركة قطر للصلب ذاتها التكنولوجيا التي 
تتضمنها الاتفاقيات» ولكن المركز الفني للتنمية الصناعية استوعب هو أيضاً الكثير منباء 
واكتسب خبرة ضخمة من مساهمته في المشروع. وفي الوقت ذاته اكتسبت مؤسسات 
المقاولات المحلية» وقوة العمل المحلية» الكثير من الخبرة» في مجال نسوية الأراضي (إعداد 


(1) توفر ورقة دراسة الحالة الأصلية التي أعدها المركز الفني للتنمية الصناعية تفاصيل أكثر عن الأدوار الأخرى 
التي لعبها المركز. 

(1) تتضمن ورقة دراسة الحالة الأصلية أيضاً فحصاً لاستيعاب وتطوير التكنولوجيا في حالة شركة قطر للأسمدة 
(كافكو . 
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ال موقع  )‏ والأعيال المدنية. وتداول المعحدات» وتركيب الماكينات» والتجهيز لبدء ألْتَد مي . 


وعقد اتفاق لإدارة الخدمات مع كوبي ستيل» » من أجل مرحلة التشغيل والونتاج؛ 
يفرض على الأخيرة أن تورّد فريقاً فنياً وإدارياً للإشراف على أنشطة المصنع, » كما أنها كانت 
مجيرة على توفير التدريب للقطريين في المجالات الفنية والإدارية المختلفة لصناعة الصلب. 


ووقع اتفاق آخر مع طوكيو ‏ بوكي من أجل تسويق منتوجات كاسكو. 
- الأداء 


استغرق الأمر حوالى ثلاث سئوات فقط من تاريخ بدء إعداد الموقع الصناعي 
(آذار/مارس 191/6) حتى تاريخ تجهيز المصنع للتشغيل (نيسان/ابريل 191/8). وتعتبر هذه 
واحدة من أقصر الفترات التى شيد فيها مثل هذا المصنع . 

ومثلما يبدو في الشكل رقم )١ - ٠١(‏ فإن إنتاج أسياخ التسليح ازداد من حوالى 7/8 
ألف طن في 14178 (السنة الكاملة الأولى للإنتاج) إلى 4/0 ألف طن في 19487. وقد 
ازدادات إنتاجية قوة العمل» بالتوازي» وكما هو مبين في الشكل رقم »)١- ٠١(‏ من 
6 طن /رجل - سنة في 1951/8 إلى 79 طن / رجل - سنة في 1985 . 

وهذه الزيادات في الونتاج» وف إنتاجية العمل. ليست مجرد انعكاسات للتحسينات 
«العادية» من أجل الوصول إلى مستوى الأداء التصميمي أثناء مرحلة بدء التشغيل 
(التجريب). فكا هو مبين على الشكل رقم ٠١(‏ -") فإن كفاءة الإنتاج (مشاراً إليها 
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الإنتا 


جية 


(طن /رجل - سنة) 


الا نتاج السنوي 


بة موية من الطاقة التصميمية 


بالإنتاج السنوي معبراً عنه كنسبة مئوية من السعة التصميمة لوحدة الدرفلة) كانت بالفعل 
تفوق المستوى التصميمي ٠٠١(‏ بالمائة) في السنة الكاملة الأولى للتشغيل. وقد تجاوزت 
بالائة في 8 6 وكان المستوى المواكب لإنتاجية العمل 5٠١(‏ طن /رجل - سئة 
تقريباً) واحداً من أعلى المستويات المسجلة لمثل تكنولوجيا صناعة الصلب هذه في العالم. 


ويصدَّر حوالى 6١‏ بالمائة من إنتاج كاسكوء إلى بلدان الخليج العربي أساساً. وبسبب 
المنافسة الحادة في الأسواق على امتداد العالم. فإن بلدان الخليج العربي تنسق تسويق 
منتوجات الصلب لتتجنب المنافسة الضارة» فيهما بينباء» ولتحمي أسواقها من سياسة الإغراق 
التي يتبعها المتتجون الأجانب. على الرغم من ذلك فإن مقدرة كاسكو على تسويق كامل 
إنتاجهاء ضمن هذا الإطارء يُرد إلى تنفيذها الحازم لعقود المبيعات (والمعان بقرمها من أسواق 
الخليج)» وإلى النوعية العالية لمنتوجاتها. 


ويساهم عاملان رئيسيان في مسيرة الأداء الانتاجي المدطور على امتداد هذه السنوات 

المبكرة لتشغيل لتشغيل المصنع : تنمية مهارات قوة العمل من خلال برامج تدريب غمطية (منتظمة). 

وإنجاز التغييرات الفنية (التقنية) في المصدع من خلال المجهودات المشتركة للمركز الفني 
للتنمية الصناعية وكاسكو. 


؟ ‏ مصادر الأداء الإنتاجى المتطور: تدريب القوة البشرية 

تؤسس سياسة كاسكو لتوظيف غير القطريين على تركيز المهندسين والفنيين ذوي 
المهارات العالية» والمتمرسين فعلاء والقادرين على المساهمة في التشغيل وفي نقل خبراتهم 
ومهاراتهم» في الوقت نفسه, إلى الوطنيين» عن طريق الاتصال المباشر. 


بعثت كاسكو كثيرين من مهندسيها وفنييها للتدرب في الخارج» من أجل المزيد من 
0 الأفراد العاملين فيها. وكان تركيز خاص يوجه إلى تدريب القطريين من 
خلال ذلك. وهكذا فإن حوالى 7١‏ قطرياً شابء على سبيل المثال» أرسلوا إلى اليابان طبقاً 
لاثتفاق تدريب مع كوبي مايل لله عام ونصف العام (من تشرين الثاني / نوفسبر ها إلى 
أيار/مايو /ا/ا91١)‏ قبل بدء تشغيل تشغيل المصنع . وأرسلت مجموعة أخرى لمدة ثلاثة شهور في 
18 . 


وتمتلك كاسكو الآن تسهيلاتها الخاصة للتدريب أثناء العمل للشبان الذين يلتحقون 
بالمصئع بعد إتمام دوراتهم التدريبية بنجاح . ويدرّت ب أفراد فنيون وإداريون من بلدان عربية 
أخرى» ومن بلدان الخليج أساسا ف ورش الونتاج ا متتوعة. وفي الأقسام الإدارية في 
كاسكو. 


154 


ويوضح الشكل رقم ٠١(‏ - 5) أعداد القطريين. والعرب غير القطريين» واليابانيين 
العاملين في كاسكو. ويمكن ملاحظة أن عدد القطريين» والعرب الآخرين» ازداد من 8 
و97 في 4لاذ١‏ إلى 4لا و186١‏ في »؛ على التوالي. وانخفض عدد اليابانيين في الفترة 
نفسها من ١١1١‏ إلى .5١‏ 


شكل رقم ٠١(‏ -4) 
تطور القوة البشرية من القطريين. والعرب 
غير القطريين, واليابانيين» في كاسكو 


السئة ١41 ١8/5‏ ل 1/4 4و1 صفر 


مل 


وإذا ما أدمجت هذه الزيادة في توظيف القطريين. والعرب من جسيات أخرى. 
والنقص في استخدام الأفراد اليابانيين» مع النمو الائل في إنتاجية قوة العمل لتبلغ مستوى 
يطاول أفضل المارسات العالمية» فإنها يمكن أن تتخذ دليلا للتراكم والاستيعاب الشديدي 
الفعالية لتكنولوجيا صناعة الصلب هذه. 


ردكا كن تكن الزيادة في مهارة القوة البشرية اللارية التتخيل تت عب لتشغيل المصنع المذكور كافية, قٍِ 
ضروريا. 


مصادر الأداء الإنتاجي المتطور: التغيير الفني (التقني) 


ولدت الجهود المشتركة للمركز الفني للتنمية الصناعية وكاسكو فيضاً من التغييرات 
والتعديللات فق المصنع الأصلٍ . وَل تساهم هذه بطريقة واضحة فقط في رفع احاجن 
المصنع الأصليٍ. وبالتالي زيادة الإنتاجية لكل من رأس المال والعمل» ولكنها ساهمت أيضاً 
في زيادة الحصيلة من المواد المدخلة (أي قللت فواقد المواد). وني تخفيض التكاليف بوسائل 
أخرى» وساهمت بالتالي في زيادة الربحية عند مستويات الإنتاج المتحققة . ومثلما هو موضح 
في الأمثلة الواردة لاحقاً فإن هذه التغييرات الفنية أدخلت في مناطق (مواقع) مختلفة من 
المصنع . وعل الرغم من ذلك فإن هذه التغييرات لم تكن تنطوي على «اعتتماد» كاسكو المباشر 
لتغييرات استحدثت في أماكن أخرى . ففي كل ال حالات كانت هذه التغييرات تتطلب تحايلاً 
نغطيا (منطقياً) للمشكلات, وتقوياً واتختباراً للحلول الممكنة (أي بحثاً وتطويراً) . يزيد على 
هذا أن البحث والتطوير لم ينفذا في عزلة عن الإنتاج ذاته. وأنه كان لا بد أن يتم في ارتباط 
مباشر مع تشغيل المصنع » وأن يرتكز ليس فقط على الألفة العميقة مع تكنولوجيا بعينهاء 
ولكن أيضاً على قهم تفصيلٍ لمصنع محدد. وقد كان المصنع ذاته. وإلى حد كبير» هو معمل 
البحث والتطويرء مع استكىاله بتسهيلات التحليل الخاصة به وبالموارد الشديدة الارتباط 
المملوكة للمركز الفي للتنمية الصناعية. 

أ نظام تداول المواد 


أمكن وضع العملية في حالتها الأمشل باستخدام نتائج دراسات التوقيت والحركة. 
فجهاز التفريغ في كاسكو (طاقته التصميمية ١١‏ ألف طن ]يوم) كان يفترض أن يفرغ 
مكورات الخام من وعاء سعته 60 ألف طن ف “377 , 14 ينوما: وبعد عملية الأمثلّة© كان 
الوعاء نفسه يفرغ في 6, 8ع أيام. ويعني هذا توفير المال. والوقت. والقوة 


(7) دمنامعنسام0 - أمثليّة أو أمغلة (بفتح الثشاء واللام): أي جعل الشيء أو الظاهوة في الوضع الآمثل أو 


اا 


البشرية. . . الخ وتجنب الجزاءات بسبب أزمنة التفريغ الأطول.. 

وكان نخل مكورات الخام واحداً من بنود تداول المواد التي خضعت للتحسين 
(التطوير) في كاسكو. فقد كانت هذه المكورات يتم نخلهاء فيها مضى» عند 5,1 ملم. وقد 
أدى هذا إلى فواقد من الناعم (- "5,7 ملم) كبيرة. وأظهرت الخيرة المكتسبة عن طريق 
المحاولة في كاسكو أنه يمكن نخل المكورات عند ٠,”‏ ملمء وأن يشحن الجزء الأخشن من 
١‏ ," في فرن الاختزال المباشر من دون إقحام أي مشكلات تشغيل عليه. وأمكن مع هذه 
الحالة خوض فواقد المكورات . 

ب -.وحدة الاختزال المباشر 

أمكن رفع درجة الاختزال في كاسكو من درجة الحرارة الأولية المتوقعة "/4٠‏ درجة إلى 
حوالى "85٠‏ درجة كنتيجةٍ للخلط الملائم لمكورات التغذية. وأدى ذلك إلى زيادة في الإنتاج 
قدرها 71 بالمائة من السعة المقننة للمصنع. وانخفض استهلاك الغاز» في الوقت ذاته» من 
هوي إلى 7,7 جيغا كالوري6/طن.» وانخفضت القدرة الكهربية من ١5١‏ إلى ١١١‏ 
كيلووات ساعة / طن . 

وساعدت نتائج البحث والتطوير المحليين أيضاً في الحيلولة دون إمساك النار بأجهزة 
تجميع الأتربة الدوامية (السيكلونات) الخاصة بوحدة الاختزال المباشر. وكان حل هذه 
المشكلة الخطيرة مكنا بإدخال تعديل بسيط على الحزام (السير) الناقل المستخدم لنقل الحديد 
الاسفنجي . 

وأمكن حل مشكلة أخرى تتصل بنظام المياه باستخدام نتائج أعمال البحث والتطوير 
المحلية. وكانت هذه المشكلة تنطوي على تآكل مضخات المياه. فالأمونيا يمكن أن تكون في 
النطاق البارد من فرن الاخختزال المباشر بسبب وجود تركيزات عالية نسبياً من النيتروجين في 
الغاز الطبيعي الذي تستتخدمه :كاسكو. وى تكن هذه الظاهرة معروفة ل 0 
لوحظت لأول مرة في كاسكو. وقد أدت نتيجة الدراسات لأن:يعتزف الْصنع بمقثر. 
كاسكو لحل المشكلة» وأن يقبل بتغيير مادة. عنفات المضخات.من البرونكإلى الحديد ا 


ج - ورشة صنع الصلب 


- زيدت نسبة خلط الحديد الاسفنجى في الشحنة إلى ما فوق ١‏ بالمائة» مقارنة بنسبة 


(5) جيغا (ه )618 ,1٠١‏ أي ألف مليون. 


١‏ بالمائة في التصميم الأصلي للمشروع. وقد وجد أن نسبة 1١‏ بالمائة أكثر اقتصاداً 
لكاسكوء كما أن كل المشكلات التي ترتبت على هذه النسبة العالية من الحديد الاسفنجي قد 


- خفضت قترة ما بين صيّتِين (تفريغين لشحنة الفرن) من )15١(‏ إلى )١40 - 1١59‏ 


تذهور للأداء الإنتاجي . 


د ورشة الصب المستمر 
أظهرت المحاوللات أن بالإمكان صب تسخينات (صبّات 215ع11) عدة مع هيز 
ماكينة الصب المستمر مرة واحدة. بدلا من تجهيزها لكل صبة . وتؤديى هذه الطريقة (التي 
تعرف بالصب المستمر المستمر) إلى زيادة الإنتاجيسة. وزيادة العائد. وتوفير القوة البشرية» 
وتخفيضص التكاليف. وتحقيق جودة أفضل . 
ها وحدة الدرفلة 
ارتفع إنتاج وحدة الدرفلة إلى ما فوق السعة التصميمية الأولية بما يزيد عن :٠‏ بلمائة 
بسبب تعديلات عديدة ادخلت علياً. 


تشير خيرة المركز الفني للتنمية الصناعية في كاسكو, وفي مشروعات أخرى. إلى أهمية 
قضيتين عامتين فيا يتعلق بمعالحة نقل التكنولوجيا المطلوبة من أجل التنمية الصناعية. 

فمن المهمء. في أحد الجوانب» أن يتم التعامل بفعالية مع الحيازة الأولية (الأصلية) 
للتكنولوجيا. وينطوي هذا ضمنياء على سبيل المثال» على الحاجة إلى إجراء دراسات مقارنة 
للتكنولوجيا البديلة ذات الصلة وللمورّدين» وعلى الحاجة إلى ضيان أن تكون التكنولوجيا 
المشتراة تأكدت واستقرت في بلدان أخرى. فنياً واقتصادياً على السواءء وعلى الحاجة الى 
ضهان أن يكون المورّدون والمقاولون موضع ثقةء وقادرين على الوفاء بالتزاماتهم » وأن يقدموا 
ضاناً بتحقيق الأداء الذي تم تحديده» ثم إنه ينطوي على الحاجة إلى تأمين تدريب مكثف 
ملاثم طيئة الأفراد المحليين . 


غير أنه من المهم أيضاًء في جانب آخر» أن يُعترف بأن المهمة ليست محصورة فقط في 
ضبان التشييد والتشغيل الكفء لتسهيللات صناعية جديدة) ولكنها تشتمل أيضاً على التأكد 


با 


من أن قاعدة قد أرسيت من أجل تطوير لاحق للتكنولوجيا التي تمت حيازتها ابتداءً. ولهذا 
الجزء من المهمة.» بدوره. مكونان. 

ويتضمن المكون الأول حيازة المعرفة الفنية التي ستكون موضع حاجة» مثل ضمان أن 
تؤدي مكونات التدريب المهمة إلى ما وراء المطلوب من أجل العمليات العاجلة الجارية. 
والتأكد من ضيان المورّد لحدوث تدفق كاف من المعلومات المتصلة بالتكنولوجيا المشتراةء 
والتى تغطي التطويرات والتحسينات الحديثة. 

وينطوي المكون الثاني على خلق. وتنظيم» وتطوير المقدرة المحلية اللازمة لاستيعاب 
هذه المعرفة الفنية, واستخدامهاء وتطبيقها من أجل إحداث التغيير والتحسين الفنيين. 
ويتطلب هذا أفراداً محليين يقومون بدور فعال في مراحل ا مشروع المختلفة. غير أنه يتطلب 
يفا نوزيعا اشر لالحنا للأفراد المحليين في أشكال تنظيمية تكون وثيقة الصلة بالإنتاج 
الصناعي ذاته. وهذا مطلوب من أجل التعامل مع الجوانب العملية التفصيلية الخاصة 
بإحداث تغيير في أساليب (تقنيات) إنتاج شديدة المخصوصية:, وني إطار ظروف إنتاج 
وتسويق تختص برمشروعات محددة . 

وي أغلب الحالات فإنه سيكون من الأفضل تنظيم الكثير من تلك القدرة التكنولوجية 
المبدعة داخل المشروعات ذاتهاء ولريما مع الإسهام النشط اللتواصل من قبل موردي 
التكواريها الأجانب» مثليا كان الخال في كاسكو. غير أن الموارد المبدعة كترلاء والكائنة 

في المشروعات ذاتها ستحتاج. في حالات كثيرة» إلى مساندتها بموارد ممائلة من منظمات 

0 ولعب المركز الفني للتنمية الصناعية ذلك اللورجع هذه الخالة . وعلى الرغم من أن 
أنواعاً أخرى من التنظيم قد تكون مطلوية في أوضاع أخرى. فلربما يكون من الهم التأكيد 
على ملمح واحد من خمبرة المركز الفني للتنمية الصناعية. والذي يمكن أن يكون في عمومه 
أكثر أهمية : وهو أن المركز لعب ذلك الدور المساند داخل التطور التكنولوجي المتواصل في 
كاسكوء وإلى حد كبير» لأن أفراده كانوا يشاركون بفعالية في الأطوار الأولى من حياة 
المشروع . 


"١ 


المصتلالمحادى عشر 
متنوميّة المتغشدرة التكولوجية 
3 لص اج بد 5 ألا 7 لاا |أكه 00 9 
ري فتاح«م 


مقدمة 


أقيم مصنع في العراق في أوائل السبعينات الإنتاج ثلاجات (برّادات) محلية. وكان 
الحجم الأولي المخطط للإنتاج ألف وحدة 007 ويستهدف تحقيقه خلال سئوات ثلاث 
من بدء التشغيل. وكان من المتوقع أن الإنتاج يمكن أن يزداد اتساعاً في وقت لاحق» وأن 
ينطوي على تنويع للمنتوجات الأساسية الأولى. 

وقد أوكلت مهمة البحث وتم تقويم الإمدادات البديلة بالتكنولوجيا المطلوبة؛ إلى قريق 
مشكل من موظفين رسميين من وزارة الصناعة والمعادن» والبنك المركزي وأعضاء من مجلس 
إدارة الشركة. وبعد مناقصة عالمية تنافسية» وبعد تقويم دقيق للبدائل» تم توقيع عقد 
لتوريد التكنولوجيا. وانطوى ذلك على تعاقد بالغ الشمول من نوع «الإنتاج في متناول اليد 
لسقط-مت-اعه100م) . ول يتضمن العقد الإمداد بمواصفات المنتج ومعرفة الأداء الخاصة 
بالتصنيع فقطء ولكنه اشتمل أيضاً على توفير وإقامة واختبار المعدات» والإمداد بالمواد 


(#) يعتمد هذا الفصل على دراسة حالة أعدها د. زكي فتاح كجزء من برنامج بحث دانخحلي في قسم الموارد 
الطبيعية والعلم والتكنولوجيا في الاسكوا. ومع هذا فإن الورقة الأصلية المستخدمة في الحلقة الدراسية تحت عنوان؛ 
«مصائع «الحاج؛ لإنتاج الثلاجات ‏ البرادات ‏ وأجزائها», تعرضت لما هو أكثر من المعالجة الخشنة من قبل المحرر. فهي 
ل تختصر ويعاد تنظيمهاء » إلى حد بعيد فقط. ولكنها أقحمت أيضاً ضمن سياق ذي محل لفك مسار ا بدني 
جوانب معينة للتوظيف الذي تم لدراسة الحالة هذه أثناء الحلقة الدراسية. ومن هنا فإن المحرر يتحمل قدراً كبييراً من 
المسؤولية عن الأخطاء وسوء التفسير المصاحبين لحذه الصيغة التي تعرض بها التجربة التي تفحصها الدراسة. 

(*#**) خبير قي قسم الموارد والعلم والتكنولوجيا ‏ الاسكوا . 


يا 


والمكونات, وتدريب المستخدمين المحليين ف مراحل الإنتتاج كافة وتشغيل المصنع دخ 
عامين بحيث ينتج عدداً محدداً من الثلاجات في كل عام . وكان على الشركة المحلية أن 
تكون مسؤولة فقط عن التسويق الداحليٍ خلال تلك الفترة . 


ولم يكن العقد مُنح إلى شركة من البلدان المصئعة» ولكنه أعطي لشركة تعمل في قطر 
آخر من المنطقة العربية هو لينان. ولم يكن هذا تعريياً مزيفاً للإمداد بالتكنولوجيا ينطوي على 
أن شركة عربية تعمل كمجرد «وسيط) يتلقى عمولة من شركة غربية : ة. والأصح أن مورّد 
التكنولوجيا العربي كان 1 في إنتاج الفلاجات بتكلفة وبجودة منافستين على المستوى 
العالمي ٠‏ ول يكن ذلك ا مشروع جرد «تجميع» لمكونات مستوردة 82 لتصمييات أجنبية 
للمنتوجات تستخدم معدات مستوردة» إلى حل كين ومن اهنا فإن ورد التكنولوجيا 
العربي. في حالة هذا العقد, لم يكن مجرد مورد للخدمات الاستشارية والهندسية «الطامشية) 
التي تحيط «باللب» التكنولوجي الذي لا يزال يستجلب من العالم المصنع . والأصح أن 
المشروع ذاته كان يسوس التكنولوجيا من أجل خلق تطويرات وتصمييات الإنتاج الخاصة 
به» ولينتج أغلب الأجزاء والمكونات الخاصة بهاء وليصمم وينتج الكثير من معدات الإنتاج 
التي كان يستخدمها. 


ولهذا المثال من «الاعتماد على الذات». داخل الإقليم» لتوفير التكنولوجيا من أجل 
مشروع استثاري مهم. متضمنات ملموسة تاماً. وأونها أن المشروع ذاته كان في مكنته أن 
يستفيد من التطويرات التكنولوجية السابقة الخاصة بالمورّد, ومنها على سبيل المثال التطويرات 
والتطويعات التي أدخلت على المنتج ليستوفي خصائص معينة مطلوبة للسوق وللظروف 
المناخية التي تحيط باستتخدام النتتج في المنطقة. ومنها تطويرات العمليات والمعدات الي يتم 
تخطيطها لتتيح إنتاجاً تخافيا عند حجم إنتاجي منخفض 5 . وكان هئالك» 0 
تأثيات ملموسة تخص قضايا أوسع تتعلق بالتنمية الاقتصادية في المنطقة ككل. فالإنفاق 
الاستثاري على الخدمات المندسيةء وعلى ما عداها من خدمات أخحرىء وعلى أغلب 
المعدات لم يكن يتدفق مباشرة إلى خارج المنطقة متجهاً إلى البلدان المصنعة. ولكنه كاد 
يتدفق كلياً داخل المنطقة. وهكذا فإنه كان يولد دعاك واسعكذايا (فرص عمل)» والأهم 
خصوصاً أنه كان يولد المزيد من الإضافات إلى التمرس التكنولوجي داخل «الاقتصاد 
العربي». يزيد على هذا أن عقد التكنولوجيا كان يتضمن إمداداً متواصلاٌ بالأجزاء 
والمكونات. وكان الإنفاق على هذه يتدفق هو الآخر داخل الاقتصاد الإقليمي, ليوك دخلا 
واستتخداماً (فرص عمل)» داخل الوطن العربيء وذلك قبل أن «يتسرب» جزء من هذا 
التدفق لشراء المواد الأساسية المستوردة. 

وهكذا فإن هذا المثال ربما يوضح بعضاً من الممارسات الاقتصادية الصعبة التي قد 


اللا 


تصاحب التحقيق الفعلي للشعارات ولقرارات المؤقرات المتعلقة ببلوغ «إعتماد على الذات 
تكنولوجي »في المنطقة العربية. ويطرح هذا أسئلة صريحة تتعلق بكيفية تحقيق القدرات 
التكنولوجية اللازمة من أجل التحرك في اتجاه مثل هذا الهدف. 

وعلى الرغم من أن هذ! المثال يتصل فقط بواحد من المنتوجات (الثلاجات) داخل نوع 
واحد فقط من الصناعات (الاستهلاكية المعمرة)» إلا أنه قد يلقي قليلاً من الضوء على 
بعض القضايا موضع الاهتتام. ومن هنا فإن هذا الفصل يشيع جوانب من عملية يتم عن 
طريقها تطوير المقدرة التكنولوجية للمشروع العربي إلى الحد الذي يسمح بتوفير الأسس من 
أجل التحاق ناجح بجانب العرض الخاص بالتكنولوجيا الصناعية في السوق العالمي. ومع 
ذلك وتحديداً لأن هذا المثال يركز على نوع واحد من التكنولوجيا فقط. فإن هذا الفصل لا 
يعرض التجربة من أجل تقديم أي وصفات عامة. وهو بالأحرى يعرض القصة من أجل 
المدف ذاته الذي استخدمت له في الحلقة الدراسية» أي لتستثير تساؤلات وانعكاسات 
تتعلق بالاحتالات والقيود التي قد تغبض في مواقع أخرى. 

وربما يكون من الأفضل أن تروى القصة في مراحل ثلاث. وتنطوي كل مرحلة علي 
نحول جلي ف الدور التكنولوجي للمشروع موضع الاهتمام . وتضمنت المرحلة الأولى انتقالا 
من التجارة إلى الإنتاج» أي ع من استيراد وتوزيع السلع المسئحة في الاقتتصادات 
الصناعية إلى إنتاج هذه السلع . وتتضمن الثانية انتقالا من الانتا اج على مستوى ورشة من 
أجل «البيع بالجملة) إلى الإنتاج المنظم للسلع الاستهلاكية 0 وتنطوي المرحلة الثالثئة 
على تحول من الونتاج خلف حواجز ز الحماية ضد الواردات إلى دخول المشروع إلى السوق 
العالمي باعتباره موردا للتكنولوجيا قادراً على المنافسة . 


الطور الأول: من تاجر إلى صانع 


0 القفة في 0100 حين افتتح رجل : شاب (نشير إليه هنا بالاسم 0 
مصنوعة بسيطة 0 75 8 شخفه بالأعال واهتامه بالماكينات إل الدخول التدريجي ف 
المتاجرة ف قطع غيار السيارات والجحرارات. وكذلك إصلاح الأنواع المختلفة من الماكينات. 
وسرعان ما ألحق ورشة صغيرة بحانوته من أجل خدمة وإصلاح الماكينات. وقد اتسع الطلب 
فيا بعد على هذه الخدمات. 
لهذا الطلب بإدخال عدد محدود من الآلات المكنية (0015:-6هئط843) البسيطة في ورشته من 
أجل صنع بعض قطع الغيار التي لم يكن استيرادها مكناً. وبدأ أيضاً في إنتاج أجزاء وفقاً 


فض 


لتصميراته ومواصعاته الخاصة. وكان تدذهور التجارة ف العالم والحواجز الي جعلت استيراد 
قطع الغيار صعباً يعينان الحاج على ذلك . 


وتحول الحاج إلى الزراعة لآن الجزء التجاري من أعاله كان راكداً. وكانت المنطقة 
التي يقطن قيهاء ولا تزال» منطقة زراعية داخخلية. فاشترى قطعة من الأرض وأقام علاقات 
مع المزارعين» وبدأ في إصلاح جراراتهم» وتصنيع بعض من قطع الغيار المطلوبة» وتجديد 
ا القديمة . وكانت النتيجة أن اكتسب الحاج خيرة ثمينة» وعاون في إشاعة استخدام 
الماكينات الزراعية في الإقليم . يزيد على هذا أن العمل في الزراعة حصنه ضد سنوات 
الحرب الكتيبة . 
وانتهت الحرب في 214156 وكانت التجارة تستعيد حيويتها. وعاد الحاج إلى تجارته 
الأصلية مسنتوردا للماكينات, وقائ] بإصلاحها وصيانتتها. وصتنانهاً لقطع الغيار. واتسعت 
أعماله التجارية سريعاً لتكون له فروع أربعة في مدن أربع رئيسية في القطر في . وكان 
ذلك هو العام الذي بدأ فيه استبراد الثلاجات (البرّادات) . 


وكان سوق الثلاجات. في ذلك الحين. صغيراًء ويتم إمداده كلياً عن طريق 
الواردات. وكانت في السوق قطاعات ثلاثة لكل منها حجوم ومواصفات مختلفة للمنتج. 
وهي : ١‏ الشلاجات المنزلية» ” - الثالاجات التجارية»  ”‏ ماكينات صناعة المتلوجات 
(ايس - كريم) . وكانت للحاج ميزة على منافسيه في قطاعات السوق الشلاثة سحي فقد 
كان قادراً بورشته وبخلفيته الميكانيكية لا أن يقدم للعمسلاء ء المنتج فقطء ولكن أن يدعمهم 
بخدمات الصيانة انعا وهي ميزة مهمة خصوصا.ء في بلد نام. وقد تزايد الطلب على هذه 
الخدمات» وكذلك الشكاوى من الثلاجات المستوردة» بينما كان الحاج يستدرج أكثر فأكثر 
إلى عالم تكنولوجيا الثلاجات» وإلى اكتشاف أن المعدات المستوردة كانت غير مرضية» في 
جوانب عدة» حين يتم تشغيلها في البيئة المحلية . 

اليرت الخطوة الأولى في اتجاه الإنتاج التصنيعي في القطاع الأصغر من السوق» 
والذي ي: يتضمن التكنولوجيا الأبسط: ماكينات المثلوجات (الآيس - كريم). وكانت الطريقة 
التقليدية لصناعة المثلوجات, مثل] هو الحال في أجزاء عدة من الشرق الأوسط. تنطوي على 
تسخين خليط المثلوجات 3 وعاء معدني» ثم تكرار دفعه مضنغوطاً إلى داحل وعاء أكبر 
مفتوح يحتوي ثلجاً ملحا وكلها عمليات مجهدة. وغير صحية. وغير قادرة على إنتاج 
كميات كبيرة . ٠‏ وصمم الحاج ماكينة تشتمل على كل العناصر الأساسية 5 تكنولوجيا 
الثلاجات «الحديثة» (البحزاتة والمكثفات. والضواغط . .. الخ), مركبة في غلاف يتصف 
بعزل مناسب. .. الخ» من أجل إنتاج المثلوجات في حوانيت صناعة الحلوى المحلية 
الصغيرة. ولم يكن أي من هذه الإنجازات شديد الإثارة بالمعايير الفنية» إلا أنه كان بمثابة 


4 


0 إبداعية رئيسية بالنسية إلى ورشة صغيرة. وكانت مكونات التشغيل الأساسية 'تستورد 

أن تضمينها داخل الاطار (الغلاف) المصمم والمنتج علا كان ينفذ كاماك في تلك 
0 

وكان التسويق» في بدايته» مشكلة. فالكو حوانيت الأغذية الصحية كان يلزم 
إقناعهم باستخدام «الابتكار» دونما أعباءء حيث كان المطلوب منهم أن يشتروا الماكينة فقط 
بعد اقتناعهم بها. وعلى الرغم من أن تلك الوحدات كانت معقولة, إلا أنها لم تكن جذابة 
على المستوى التجاري . كا أن الذين اشتروها احتفظوا بها خفية في أعاق حوانيتهم . ومع 
هذا فإن فنيا ذا خبرة في تشغيل الألواح المعدنية التحق بالورشة في هذه المرحلة (حوالى 
06 . وهكذًا تطور تشطيب الألواح» وأعيد بالتالي تصميم اليكل الخارجي بأكمله 
لتحسين المظهرء ؛ كما أعيد تصميم محمل المجموعة لتكون قر لحكافاء وتطلبت هذه 
السلسلة من التغييرات الجزئية في تصميم المنتج تغييراً مكمّلا في التنظيم وفي العمليات داخل 
الورشة . . وكانت النتيجة تغييرا سريعا في قبول المستهلك للمنتجء وسرعان ما سيطر الحاج 
كليا على هذا القطاع من سوق الثلاجات المحلٍ. 
على الرغم من ذلك فإن خطوة أكثر أهمية |تخذت فعلا داحل قطاع الثلاجات التجارية 

من السوق. فقد واجهت الورشة تحدياً رئيسياً بخصوص الإصلاحات الميكانيكية أثناء 
تنفيذها لخدمات الإصلاح والصيانة. التي تستهدف بها دعم مبيعاتها من الثلاجات التجارية 
الكبيرة. وفرض هذا التحدي تخييراً عميقا في محمل طريقة تفكير المسؤولين عن الورشة, كما 
أنه أثر على المسار المستقبلى لتطوير المؤسسة. وكان لدى أحد تجار منتوجات الألبان من 
الجيران ثلاجة تجارية كبيرة مستوردة» كان قد اشتراها من المؤسسة. ولم تكن هذه الثلاجة 
تتواءم مع الحمل التصميمي . وقد استدعي الحاج وفريقه ليقضوا بعض الوقت محاولين 
التعرف على المشكلة. فووجهوا وقتئذ بقضية إيجاد حل لحهاء وهى المهمة التي أنجزوها بقدرة 
على التصور هائلة. وقد أدى هذا التحدي الرئيسي الأول بالفريق لأن يستخرج عدداً من 
المستخلصات : 


- «نحن إذن نعرف أكثر من ذي قبل أننا يمكن أن نحسّن أداء الشلاجات التجارية المستوردة. وأن 
نجعلها أكثر كفاءة» . 


ارما ب من امجلي | أماننا أن مقدورنا تطويع الثلاجة امستوردة» وأننا يمكن 8 تذهب ٠‏ إل ما و 
ييا 
وهكذا يبدو أن تغيبراً في «الثقة» المتعلقة بالارتباط الفعال والمبدع مع التكنولوجيا 


الما 


المستوردة » كان بمثابة خطوة حاسمة عل طريق الانتقال من التجارة إلى التصنيع . ونشأت 
هذه الخطوة ة عن فض مغاليق «الصندوق الأسود» لتلك التكنولوجياء وعن التعامل الناجح 
مع بعض محتوياته . وقد أغرى ذلك» بدوره» بدخول مرحلة كان البحث والتطوير النشيطين 
فيها مؤسسين على (الطتدسة العكسية) . وسرعان ما تديرت الورشة أمر إنتاج زوج من 
الثلاجات التجارية . 


وعلى الرغم من ذلك.» ومثل] كان الحال مع ماكينات صناعة المثلوجات» فإن المؤسسة 
واجهت مشكلات تسويق كانت جذورها تمتد داخل قضايا فنية: فبينها كانت الشلاجات 
التجارية معقولة من الناحية الميكانيكية, إلا أنها لم تكن ذات مظهر جذاب, كا أنها لم تكن 
تنطوي بعد على سات تقنية تعطيها أفضلية في السوق المحلٍ على الثلاجات المعادلة 
المستوردة. ومع كل هذاء فإن الحاج رأى إمكانية الدخول في إنتاج حلي. وتقصى هذا ني 
مقارنة مع إمكانية إنتاج ثلاجات (منزلية) محلية, حيث كانت الحاجة إلى تميئة تصميم محل 
مناسب للظروف المحلية واضحة» مثل) كان الأمر في حال الوحدات التجارية . 


وقد أدت عوامل كثيرة بالمؤسسة لتتابع إمكانية تصنيع الثلاجة التجارية. وأوها أن 
الحكومة» في ذلك الوقت. كانت تتبع سياسة السوق المفتوح فيا يخص الثلاجات المستوردة. 
وكان على أي شيء ينتج محلياً أن يكون منافساً في السعر والحودة للمكاقء المستورد. وزار 
الحاج الولايات المتحدة الأمريكية» وكان بإمكانه أن يسلم بمسألتين أساسيتين : أولاهما أن 
السوق المحلٍ ف بلده يستوعب 0 قير من إنتاج الموردين الأجانب» مما يجبعل من غير 
العمل بالنسبة إليهم أن يدخلوا أي تعديلات خاصة على الوحدات المصدرة إلى ذلك 
السوق. وهكذا فإن المنتوجات المستوردة كانت. ولا محالة) غير مئاسبة بلامسخدم في ذلك 
السوق. غير أن ثانيتهما كانت تفيد أن الإنتاج المحلي للشلاجات لا بد وأن يكون كبير 
الحجم, » عالي المكننة» وذا كثافة رأسالية مرتفعة. ول يكن حجم السوق لمحي بقادر على 
استيعاب المخرجات من إنتاج حلي يتم تنفيذه بحجم كاف لتحقيق تكاليف يمكن أن تكون 
منافسة للواردات . 


وكان ممكناً. على الجانب الآخر أن يتم إنتاج الثلاجات التجارية على نطاق محدود قد 
يمكن من البقاء في السوق المحلي. فقد كان بمكنة الحاج أن يرى في أمريكا أن طريقة الإنتاج 
السائدة كانت ذات عمالة أكثف». ولم تكن تتطلب استثاراً كبيراً في رأس المال الثابت. يزيد 
ا ار 0 4 أو مك 
اكتسابه محلياً . يضاف إلى هذا أن تخفيض التكلفة على الوحدة قد يكون مهيأ من أجل تبيئة 
السوق للمنتوجات المصئعة محلياً» طالما أن المنتج يشكل إنفاقاً رآسمالياً لمن يستخدمه. 
واشيداء كانت هنالك ميزة فنية ممكنة قد تكون مهمة من أجل ضمان السوق. فكفاءة 


الفا 


الثلاجة التجارية تعتمد على التصميم الذي يأخذ في الاعتبار ثلاث مسائل رئيسية على 
الآقل: درجة الحرارة المحيطة. والحمل» وتذبذب التحميل. قات حلا أمام الحاجء وأثناء 
تحدمته للثلاجات المستوردة» أن مشكلات كثيرة تنشأ عن الحقيقة التي تفيد أن التصميمات 
الأجنبية لا تعطي اعتباراً للطريقة الى تختلف بها هذه العوامل في الإطار المحلٍ عما هي عليه 
في أسواق الدول المتقدمة التي صممت هذه المنتوجات من أجلها. وقد اكتشف الحاج أنه قد 
يكون من الممكن تضمين تعديلات 7 تصميمية في المنتج المحلي بما يجعله مغرياًء بقدر كبير» 
للمستخدمين المحليين. 

ومن هنا بدأ إنتاج الثلاجات التجارية» واتسع في أواسط الخمسينات. وكان محرك 
الضاغط ووحدات نظام التبريد الرئيسية يتم استيرادها. وكانت الأنابيب تستورد» ولكن يتم 
تشكيلها وتثبيتها في الورشة. وكانت الألواح المعدنية تُستورد لصناعة الصندوق (الكابينة) 
والأبواب» وإن كان التشكيل والتشطيب ينفذ محلياء ومثلا كان الجال نا مع مواد 
البلاستيك والألومنيوم التي تستخدم في الصناديق والتجهيزات الداخلية. وكانت التصميمات 
الأساسية (التي تتفاوت مع اختلاف التطبيقات. وتتغير لتتضمن التحسينات) تظون في 
الورشة» وكانت عملية الإنتاج تبسّط لتنواءم مع إنتاج صغير النطاق يستخدم ماكينات 
ومعدات متاحة رخيصة ة الثمن. 

وكان أولاد الحاج, في هذه المرحلة» يذهبون إلى مدارس ثانوية محلية» بيد أنهم كثيراً 
ما كانوا يزورون الورشة ويصيرون على دراية بأنشطتهاء بل وكانوا أيضاً يستوعبون وثقافة» 
الإشراف على تطبيق التكنولوجيا. وإذ ترتبط هذه مع التدريب التكنولوجي اللاحق» فإن 
هذا «الاحتكاك الثقافي» مع الجوانب 1 للتصنيع كان لا بد وأن يلعب فير ع قُْ 
التطوير المستقبلي للقدرات التكنولوجية للمشروع . 


الطور الثاني: من ورشة تبيع مصنوعاتها بالجملة إلى 
الإنتاج الكبير للسلع الاستهلاكية المعمُرة 


بين| كان إنتاج الثلاجات التجارية يتسع تدريجياً خلال الفترة ه140 /ا140ء فإن 
صغر حجم السوق المحلٍ والمنافسة الأجنبية فرضا معوقات خطيرة ة في وجه إنتاج الغثلاجات 
المنزلية المحلية. وعلى الرغم من ذلك؛ فإن الحاج» في ذلك الوقتء كان يجرب عمل 
ثلاجات تجارية صغيرة» مستخدماً مكونات وطرق إنتاج الثلاجات التجارية القياسية نفسهاء 
ولكن مع إنتاج وحدة تبريد وكابينة أصغر للثلاجة. وأنعع وبيع حوالي ٠١ - ١١‏ ثلاجة من 
هذا القبيل في .١19055‏ وكان واشنيدا أن هذه الثلاجات بثابة ند جيد للثلاجات المنزلية 
الأجنبية بمقاييس كفاءة التبريدء بيد أنها لم تكن منافسة بمقاييس السعر. 


دلق 


ومع هذاء فإن الحكومة غيرت سياستها الاقتصادية في أعقاب حرب السويس 
وأدخلت بعض الإجراءات لحاية وتشجيع قطاع التصنيع . وفرضت ضرائب باهظة على 
الشلاجات وأجزاء الثلاجات المستوردة. وكانت النتيجة أن زاد إنتاج الثلاجات في ورشة 
الحاج من ٠١‏ وحدة في 1151 إلى ٠٠١‏ وحدة في /ا1940. غير أن الورشة ما كانت لتقف 
على قدم المساواة مع السوق الذي يتواصل اتساعهء لكونها المنتج المحلي الوحيد للثلاجات. 
فالماكينات الخد الورشة لم تكن ملائمة للإنتاج الكبير الحجم. كما أن طريقة الإنتاج 
لم تكن مهيئة اقابلة الطلب المتزايد. الس ا 9 تم الوفاء به عن 
طريق خفض إنتاج الشلاجات التجارية» حتى إنه مع نهاية 191/6 توقف إنتاج هذه 
الثلاجات التجارية تاماً. 

وركز الحاج على إنتاج نموذج قياسي واحد ١5(‏ قدماً مكعباً). إلا أنه واجه مشكلات 
فنية ضخمة فيا يتعلق بتطوير المنتج وتطوير طرق الإنتاج المطلوبة. ولم تتمركز هذه 
المشكلات», بدرجة كبيرة» حول نظام التثليج ذاته. ولكنها تمركزت حول مكونات الميكل 
الرئيسية للوحدة: الصندوق الخارجي ‏ والصندوق الداخلي» والباب. فاستيراد هذه 
الوحدات لا بد وأن يكون مكلفاً للغاية. أكثر من هذاء فإن ذلك لا بد وأن يؤدي إلى إزاحة 
جزء كبير من نشاط التصنيع المحليٍ : «فبدون إنتساج تلك الأجزاء. لا بد وأن يتدى مجمل للدي 
ورشتنا إلى مجحرد تجميع». هذا مع كون أغلب الجهد الوبداعي من جانب المحتكرين القلائل من 
منتجي الثلاجات في البلدان المصئعة يركزون على تلك المكونات (وعلى المواد والعمليات ني 
يتضمنها إنتاج هذه الوحدات). وكان على الحاج. باعتباره منتجاً صغيراً في قطر نام , أ 
0 ناقل تصميمات وليس صانع تصمييات» إذا ما تعلق الأمر بسمات المنتج هذه 1 0 

أن يكون على مستوى تلك السمات التصميمية فقط ريما فيها المواد الممتخدمة)» بل 
عم يواكب التغييرات التي يحدثها المنتجون الأجانب فيهاء أثناء تطوير طرق إنتاج 
قد تعود بالتأثير النبائي ذاته» وإن يكن بوسائل أكثر بساطة وأصغر حجاً. 

وفي البداية, على سبيل المشال» كانت إحدى المشكلات الرئيسية تتعلق بإنتاج 
الصندوق الخارجي . ٠‏ قمع الوحدات المستوردة» كان هذا الصندوق يشكل من لوح واحد 
من الصلب بواسطة معدات كبيرة الحجم وعالية السرعة. ولم يكن في مقدور الحاج أن 
يحصل (أو أن يستورد بطريقة اقتصادية) على ألواح كبيرة الحجم. كما أنه لم يكن بمقدوره أن 
يستخدم معدات الونتداج نفسها. وكان عليه إزاء ذلك, أن يطوع التصميم بمايسمح 
بتصنيعه من ألواح أصغرء مع استخدام مكبس الثني”2 اليدوي و في الورشة. 3 يتم 


)١(‏ ودع ععلة:8. وتنوه أنهأ قد تكرر رسمها في المتن الأصلى في الصور «كلدء:8-ودءء429» أو ععلة8-كده2, 
وبالطبع فإن الذي أثبتناه هو المقصود. (المترجم) 


إييلفا 


التجميع باللحام. وكان لا بد من الابتكار من أجل طريقة إنتاج مناسبة» وتزويد المعدات 
بالعدد. وتنظيم تدققات العمل . وعلٍٍ الرغم من ذلك فإن الإنتاج» وفق هذا النظامء م 
يكن ممكناً أن يتجاوز المائج تت وحدة ويا والي أنتجت في 7أ646١.‏ 


وكان ا الحصول على معدات آلية تسمح بحجم أعلى من الانتاج يفي 
بالطلب المتنامي » على أن تكن أيشا قات ججم أصتر كيرا من بعكم ااعرات السر: [ ة في 
البلدان الضتعة : وكان من الضروري » ف الوقت ذاته» أن تقام معدات تشطيب حديشة: 
«كان علينا ترطيب الأرض في كل مرة نطلي فيها باباً أو صندوقاً لنمنع تصاعد الغبار». 

وعو لحت هذه المشكلات خلال عام /61. وكان الإبن الأكبر للحاج» آنئذ يدرس 
المندسة الميكانيكية في ألمانيا . ونفذ الإبن بحثاً عن | إقامة مكبس ثني آلي ذي حجم مناسب. 
وعلى الرغم من ذلك فإن المعدات الأكثر ملاءمة التي أقامها لم تكن قادرة على التعامل مع 
واحدة من خحطوات تشكيل الصندوق (الكابينة). وتطلبت بالتالي نقااّ مكلفاً للمواد 7 
مرحلة إنتاج منفصلة . وزار الحاج وكبار فنيبه» وهم في طريقهم إلى ألمانياء موردين آخرين 
0 وصانعي ثلاجات عديين في أوروبا. وتعرفوا 3 تت بلجيكي له ماكينة 
شراء الماكينة الألمانيةء غير أن جميع العدد (الأدوات) المصاحبة كانت تصمم بواسطة المؤسسة 
وتنتج محلياً. وفي الوقت ذاته طوع الحاج والفنيون التصميم الأساسي للأجزاء المكلفة ف 
الماكينة البلجيكية: وأنتجوا جزءاً من الآلية (الميكانيزم) الخاصة بالماكينة المذكورة؛ من أجل 
تضمينه في المعدّة المشتراة (الألمانية) لتقوم بخطوات التشكيل كافة ٠‏ وفي صياغة أخرى» فإن 
8 1 يكونوا قاهرين. حتى بعد البحث الواسع , على اختيار تقنية (أسلوب ! إنتاج) تكون 

ثمة لأوضاع الونتاج المحلية : : وكان عليهم أن يبدعوا من أجل حلق هذه التقنية . ووظف 
0 قِ الوقت ذاتهى تصمييات كانوا رأوها ني الخارج, من أجل | إنتاج فرن معالحة 
بالطلاء. ومعدات الترجيج (الطلاء بالمينا) . 


وقد مكنت هذه التغييرات الفنية الإبداعية لتوسعة الإنتاج من ٠٠١‏ وحدة في ١9401/‏ 
إلى 0٠٠‏ وحدة في ع ثم ١٠ل‏ وحلة في 49 مم الحفاظ على مستوى الاستخدام 
نفسه (عشرة عمال وثلاثة فنيين» بما فيهم الحاج). ويعني هذا أنه بالتعامل الفعال والإبداعي 
مع التكنولوجيا المتضمنة. فإن انتاجية العمل تضاعفت لأكثر من ثلاث مرات؛ مع انفاق في 
رأس المال الثايت منخفض للغاية . 

وعل الوغم من أن طرق العمليات والونتاج بقيت غير مناسية لتوسع مهم في اتجاه 
إنتاج أكبر حجراً وأقل تكلفة إلا أن مشكلة ضاغطة للغاية كانت تلوح عن بعد. فقد كان 
في مقدور الحاج وفنييه أن يروا من خلال المعلومات التي استخلصوها من الابن الأكبر في 


ينف 


ألمانياء ومن ملاحظاتهم في السوق المحليٍ. أن تغييرين مهمين كانا يحدثان في الشلاجات 
المستوردة. وكان أولهما يتصل يتصميم الصندوق الخارجي» بينم| يتضمن الثاني المواد 
المستخدمة في صناعة الصندوق الداخلي. وكان التغيير الثاني» خصوصاء ينذر بالخطر. فهو 
ينطوي على تغيير في اتجاه تشكيل صناديق بلاستيكية مفرغة تفضي إلى خفض تكلفة 
الثلاجات المستوردة» وتقليل أوزاءهاء والنواج بعمل صناديق داخلية متنوعة الأشكال. ى) 
أنها تزيد من جاذبيتها. وكان ابن الاج يبقي الفريق المحلي على معرفة بأحدث التغييرات في 
الماكينات والعمليات الي تساهم ْ مباءة التصمييات الجديدة. . ومع ذلك بقيت تلك 
التصمييات بعيدة عن متناول بخاج, بسبب التكنولوجيا التي تنطوي عليهاء وبسيب الحجم 
المطلوب للإنتاج الاقتصادي . غير أن وضعاً جديداً مرعان ما نشأء وساعد الحاج في التغلب 
على هذا التهديد. 

وفي عام ١1975٠‏ تغيرت السياسة الاقتصادية للحكومة. في أعقاب اتحاد مع ليبيا"". 
وفرضت قيود كثيرة على الواردات والمستوردين» وحيثا يكون ممكناء فإن الشركات الأجنبية 
التي كانت تمارس التصدير إلى القطر من قبل» كان عليها أن تعثر على شريك ملي يقوم 
بتصنيع سلعها. وكانت ورشة الحاج هي الخيار لشركة أمريكية كبيرة» مع حال الشلاجات. 
وسرعان ما عرف الحاج» من جانبه» أن ثلاجات الشركة الأمريكية تتضمن التعديلات 
الجديدة في التصمييات» وأنه يلزم الحصول على ترخيصٍ (إبراءة) من الشركة الأجنبية ليكون 
ىْ مقدوره استتخدام هذه الاختراعات . وهكذا فإن اتفاقاً تم بين الشركتين . ٠‏ وسمح لشركة 
الحاجء طبقاً لمذا الاتفاق» أن تنتج ثلاجات تحمل بطاقة (علامة) الشركة الأمريكية . 


زأر شريق من الشركة الأمريكية ورشة ة الحاج. وراجع طريقة الإنتاج» والحتير 
الثلاجات المنتجة. وكان الفريق متأثرٌ إلا أنه كان يسعى الى صفقة شاملة تنطوي على 
شروط محخددة . ووافقت الشركة الأمريكية: طبقا لاتفاق الترخيص » على أن تقوم بالآتي: 


5 الإمداد بأ لطبعات الزرقاء (صور التصميات) ومعرفة الآداء الناصة بالصندوق 
الخارجي الجديد. والصندوق البلاستيكي الداخلى. 


- توفير المعلومات المتعلقة بأي تطويرات جديدة تختص بطرق الإنتاج» وتصميم 
الثلاجة» والمواد المستخدمة. 


- ترتيب رحلات تدريب قصيرة لهيئة أفراد الحاج في مصانع الشركة . 


)5١‏ هكذا وردت في المتن الآصلي. وإذا صح التاريخ المثبت» فإن كل عربي يعرف أن وحدة قامت في الفترة 
155١ 58‏ بين مصر وسوريا (موطن المشروع موضع الاهتهام) . (المترجم) 
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ووافق الحاج بدذوره على الآتي : 
الالتزام بالمواصفات وضبط الجودة الذي تطلبه الشركة الأمريكية. 


شراء الآجزاء الكهربية» وكذلك الأجزاء البلاستيكية الأخرى الصغيرة» التي تمده 
بها الشركة» بالأسعار السارية في السوق. 


أن ينتج 1 أدنى من الوحدات» وأن يدفع إتاوة عن كل وحدة ينتجها. 


- أن ينتج كمية محددة من المخرجات تستدعي إعادة تنظيم الورشة وزيادة طاقتها 
الإنتاجية . 


والذي له دلالة أنه» على الرغم من كل هذاء كانت للحاج حرية شراء السلع 
الرأسالية المطلوبة والمواد الخام التي يحتاجهاء من أي مصدر يشاء. ولم تكن الشركة تفرض 
أي قيود تتعلق بالصادرات, أو الأسعارء أو البحث والتطوير. كما أنها لم تكن تتدخحل 
بخصوص مصادر الإمداد بالمكونات الأساسية للثلاجات (الضواغط والمكثفات والمبخرات) . 
ولكن؛ إلى أي حد كان الاتفاق طيباً بالنسبة إلى الشركة؟ يصف الحاج الأمر 
فيقول: «كان الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الشركة أسرع وأرخص سبيل إلى معرفة الأداء الخاصة 
بالتغييرات الجديدة في التصميم والمواد. وكانت الإتاوة المدفوعة غير مهمة سنا كا أن العقد كان قصير 
الأمد. ولم يكن إجمالي الأجزاء الموردة إلينا عن طريق الشركة الأمريكية يزيد على "١‏ بالمائة من قيمة مواد 
المدخلات التي كنا نستخدمهاء كا أن الأسعار التي كانوا يحملوننا إياها كانت متناسبة تماماً مع الأسعار 
السائدة في السوق. أما فيا يتعلق بإعادة تنظيم الورشة والتوسع في الإنتاج» فإن تلك أمور كانت قد تقررت 
من جانبناء وكنا تنفذها لأننا كناء على أي حال. نقصد الوفاء بالزيادة المتوقعة في سوق الطلب. كا أنتاء 
والحق يقال استفدنا كثيراً من التوجيهات التي قدموها إلينا في هذا الخصوص . أكثر من هذاء فإننا كنا لا 
نزال نملك حرية تقرير من أين نشتري السلع الرأسمالية والمواد الخام. وفيم| يتعلق بالالتزام بمواصفات المورّد. 
ومقاييس الجودة الخاصة به فإن هذا كان من مصلحتناء إلى حد كبير» كما أنهمء حقيقة, لم يرفضوا ني أي 
وقت أيا من متتوجاتنا. والأكثر أهمية أن كل الثلاجات التي كنا ننتجها كانت تحمل الإسم التجاري (إسم 
الصنف) للشركة الأمريكية. وقد كان لهذا وقعا نفسيا هائلا على المستهلكين» كا أنه دعم ثقتهم فيناء. 
وكان على الاتفاق أن يستمر لسنوات أربع » من 19١‏ إلى 1475» غير أنه انقضى ؛ 
فعلياء قبل ذلك بوقت طويل . فالحاج بدأ في 0 تدرياً إلى شراء الأجزاء من موردين 
قدرتهم التنافسية أكبر. وكانت الورشة ذاتها تقوم أيضاً يصع عدد متزايد من الأجزاء . 
50 دورة تدريبية واحدة فقطء لإثنين من الأفراد» ولمدة أسبوع واحدء في الشركة 
الأمريكية. ولم تكن شركة الحاج في حاجة فعلية لأن تعتمد على ذلك الترتيب. فقد كان 
الوبن الثاني للحاج يدرس الحندسة الميكانيكية» آنئذ» في الولايات المتحدة الأمريكية» كا أنه 
كان يعمل في أوقات فراغه. عن قناعة؛ في مصنع كبير للثلاجات هناك. وهكذا فإن الحاج 


نلف 


توققف عن دقع الإثاوة عع مقدم عام ش25 وبدأ ف إطلاق أسمهة التجاري (اسم الصنف 
الخاص به) . 


وف صياغة أخرى. فإن الشركة كايف قافرة تأسيما على المقدرة التكنولوجية التي 
كانت قائمة من قبل على أن تدحل ف اتفاق استخدام ترخيص من دون أن تواجه بأى قيود 
مهمة» بينا هي تستخدم هذا الترخيص لتعبد طريقاً تصل به إلى التكنولوجيا المطلوبة» والتي 
كان يتم استيعاءها وتمثلها بسرعة. وأعقبت الاتفاق إقامة مصنع جديد في عام ١147ء‏ على 
مساحة أكبر. وبتنظيم أفضل» وعاكينات جديدة (تضم معدات تزجيج وتشكيل مفرغ 
للصندوق البلاستيكي الداخلي). وفي 19757 كان الإنتاج قد ارتفع الى ١١١‏ وحلة في 
السنة» بينما سمحت التصميمات وطرق الإنتاج الجديدة بتنويع مجموعة المنتتوجات (إلى 
وحدات صغيرة ووحدات أكر من ١١‏ الى 1 قدماً مكعبا) مع استخدام المعدات 
نفسها . وتمت حيازة معدات جديدة في عام 2.1955 لتزداد الطاقة الإنتاجية إتساعا . وي عام 
6 بلغ الإنتاج حوالى 505٠١‏ وحدة في السنة. 


وهكذا فإن الشركة, ني عام 14764, كانت حققت تحولاً ناجحاً من إنتاج صغير 
الحجم. تبيعه بالجملة إلى تصنيع ضخم الحجم لسلع استهلاكية معمرة. ولم يكن هذا 
التحول ليتحقق عن طريق جهود تكنولوجية محلية صرفة (فكان من الصعب التغلب على 
بعض العوائق على هذا الأساس). ولا عن طريق التعويل على شراء التكنولوجيا المستوردة 
بالجملة . فهذا التحول تأثر بالتفاعل بين هذين السبيلين. غير أن هذا التفاعل استقر 
قاعدة قوية من القدرة التكنولوجية القائمة من قبلء بما مكن المؤسسة المحلية من إدارته, 
2 عليه واستغلاله. وكانت نتيجة هذا التفاعل أن سمح بتطوير متواصل وتراكمي 

رة التكنولوجية للمؤسسة. والي كانت قائمة من قبل. . ومع هذل فإن مصتنع الحاج 
آم 106 . 


الطور الثالث: من إنتاج حلي محميّ إلى 
مورد دولي للتكنولوجيا 


حتى تأميم الشركة كان الحاج ينتج وراء الحاية ضد الواردات التي كانت تتضمتنها 
سياسة الحكومة وقتعئذ. والتي استثارت عقد اتفاق استغلال الترخيص مع الشركة الأمريكية . 
وعلى الرغم من ذلك فإن الحاج وفريقه كانا بدآ فعا ف ١05:‏ (قبل التأميم بعام) ِ إقامة 
مصنع جديد للثلاجات في لبنان حيث كان السوق مكشوفاً تماماً (بغير حماية). وكان كل 
منتتجي الثلاجات الكبيرة ة في العالمء قرسا يتنافسون (وهم لا يزالون) هناك على أساس من 


ملفا 


المنتتوجات المستوردة. وكان على الحاج أن يضاهي المنتوجات الأجنبية في السعر والجودة 
والتصميم . 

ومر تطور المؤسسة, في هذا السياق, بمرحلتين. تضمنت الأولى إقامة مصنع جديد 
مؤسس على أشكال مطورة من التكنولوجيا المستخدمة في مصنع الحاج الأصلي» كما أنه كان 
ينطوي» في] بعد على تغييرات متواصلة كلم| اتسع الإنتاج ليبلغ الحدود الي تفرضها تلك 
التكنولوجيا. وتضمنت المرحلة الثانية تحركا ف اتجاه طور جديد لونتاج أكثر اتساعاً ومؤسس 
على منظومة مختلفة من تكنولوجيا العمليات. 


١‏ التأسيس والتطور الاوَّلي 


سعى الفريق الفني إلى إدخال تعديلات» وإلى تبيئة ماكينات جديدة» من أجل تجنب 
أوجه القصور في طرق الإنتاج القائمة في المصنع القديم . وكانت مهام إقامة المصنع الجديد» 
وشراء المعدات». وإدخال التعديلات» ومفاوضة موردي المواد الخام؛ ونصب المعدات» 
وتطوير عمليات تسويق جديدة. كلها أمور تدعم «نبج الفريق» الذي اعتمد في الإدارة 
واتخاذ القرارات . 


وكان الفريق يتكون من مجموعتين . وكانت المجموعة الأول ته تقيم في المصنع الجديد. 
وتضمٍ الحاج ذاته الذي كان فكانتكيا متعدد القدرات ا والفي" الذي كان في الأصل 
حدادا ولكنه يملك معرفة واسعة بالميكانيكاء وكان توما في تشطيب اللمعادن, والوبن 
الرابع للحاج الذي درس الكيمياء الصناعية وبقي مع والده مشاركاً في مهنته. وكانت 
المجموعة الثانية تتكون من أولاد الحاج الثلاثة الآخرين الذين كانوا يدرسون عبر البحار. 
وكان الوبن الأكبر في ألمانيا . وقد حضر في ٠‏ » حين كان يدرس للحصول على درجته في 
الهندسة» عدداً من المحاضرات عن العزل بالبولي يوريثان» كانت جامعته نظمتها بالمشاركة 
مع شركات ألمانية. وحضر فيما بين ١97٠‏ كور دورات (مقررات) تختص» على سبيل 
المثال, بالتنجيج (الطلاء بالمينا) . ودرس أيضاً أنواعاً عدة من الماكينات» كما أعد دراسات 
خاصة عن موضوعات لم تكن تخص درجته العلمية بطريقة مباشرة (مثل البلاستيك 
والدهانات). وقفى حوالى العام في مصنع ينتج أنواعاً متعددة من معدات التبريد» تضم 
المبسخرابت . وكان هذا الإبن الأكبر يعمل من أجل درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية في 
14 19568ء حين كان المصنع الجديد قيد الانشاءء إلا أنه عمل كباحث سوق من أجل 
هذا المصنعء ى] أنه كان مسؤولا عن تنظيم الإمداد بالمواد الخام, والماكينات» والمعدات» 


0 وو عن تحديث معلومات الفريق المحلي بخصوص التطورات الحديدة المتعلقة 


ينف 


وكان الإبنان الآخران في الولايات المتحدة الأمريكية. وكانا يدرسان الطهندسة 
الميكانيكية والهندسة المدنية على التوالي. وكان أحدهما يتخصص في تكنولوجيا التبريدء كما 
كان يعمل أيضاً في مصنع كبير للشلاجات هناك. و ل 
الونشائي . وكان كلاهما يغذي المجموعة المحلية بالمعلومات المتعلقة بأحدث التطويرات في 
الصناعة» وفي تكنولوجيتها . 

وم يكن الفريق» حين إقامته للمصنع الجديد, ينقب فقط عن المعدات الموجودة, 
وعن موردي المواد» وعن أفكار من أجل تصمييات المنتج , وهلم جراء ولكن أعضاءه كانوا 
على يقين من أنهم يجب أن يركوا على التكنولوجيا الأساسية الخاصة بهم حيث أنهم للا 
يزالونء» بالمعايير العالمية. يعملون ف نظام لاونتاج صغير الحجم 6 وكانوا على يقين أيضاً 
من أنهم يجب أن يطوروا المكون اللبي لهذا النظام (مكبس الثني) .وقد كان عذا صرورياً 

ار زيادة طاقة الكبس للمعدات المتاحة لتناسب العمليات المتضاعفة. ونيا من أجل 

زيادة مرونة الوفاء بمتطلبات تغييرات التصميم . ومن هنا فإن الفريق حدد المواصفات 
المطلوبة» وسعى إلى مورّدي الماكينات في ألمانياء وفي الولايات المتحدة الأمريكية. الذين 
يمكنهم أن يصنعوا معدات تفي بهذه المواصفات. وصادف أن عثر على شركة وافقت على 
تصنيع المععحدات التي تنطوي على هذه السهات التصميمية» وبتكلفة معقولة. 

ومع هذاء فإن اقتحام سوق جديد. قٍ إطار تنافس مفتوح مع الواردات» لم يكن 
مهمة سهلة. وكان الإنتاج في البداية أدنى كثيراً عنه في المصنع 0 (أنظر الجدول رقم 
(ار .))١‏ وقد كأن عيبا مضافاء بسبب اقتصاديات الحجم ف الإنتاج . وقد اتسع الانتاج 
بطيناء واستغرق سنوات أربع حتى بلغ الحجم الذي كان من قبل في المصنع القديم . وعلى 
الرغم من ذلك فإن تحسينات أدخلت على الإنتاج» خاصة في تصميم المنتتج» وليقف على 
قدم المساواة مع المنتوجات المستوردة. ونمت ثقة المستهلك في المنتج المحلي» وتضاعف 
مستوى الإنتاج فيما بين 19754 و1959 ليبلغ ٠‏ آلاف وحدة, أي ضعف الحجم المتحقق 
في المصنع القديم في 16 . 


جدول رقم )١-1١(‏ 
- الغلاجات للفترة, 19514 ١554‏ 
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وعلى كل » فإن المصنع ‏ عند معدل إنتاج قدره ٠‏ آلاف د في السئةع كان يعمل 
عند طاقته الإنتاجية القصوى. وكان على الشركة أن تتخذ قراراً بخصوص دخوها في طور 
إنتاجي جديد مؤسس على تكنولوجيا مختلفة» من أجل حجم أكبر للإنتاج . 


الانتقال إلى انتاج الحملة محدود الحجم 


كان عنق الزجاجة في النظام الإنتاجي القائم يتمثل في التشغيل المتقطع (على دفعات) 
اكنين الك عند تشكيل الصندوق الخارجي والباب. وكانت الخطوة المنطقية أن يتم التحول 
إلى عملية إنتاج بالجملة مستمرة تعتمد على درافيل تشكيل يمكن أن تقوم بعمليات تشكيل 
حسم الشلاجة في تتابع متصل. ومع هذا فإن الطرق والمعدات المتيسرة من أجل الإنتاج 
المستمر كانت موجهة نحو الإنتاج الشديد الاتساع والذي يذهب كثيراً إلى ما وراء المستوى 
الذي يمكن أن تحققه الشركة. وهكذا فإن بحثاً مكثفاً وواسعاً تم من أجل الحصول على 
معدات بديلة قد تكون مناسبة للمرحلة التالية من تطور الشركة. واستمر هذا البحث لا 
يزيد عن العام وغطى معارض ماكينات التشغيل (الماكينات العلدية ‏ 0015 عستطعة3/4) 
والموردين في أرجاء أوروبا وأمريكا. 

وتصادف أن تم التعرف في أحد معارض ماكينات صناعة الأخشاب (!) على ماكينة 
تشكيل درفيلية صغيرة الحجم, » يحتمل أن يمكن استخدامها. وكان على الشركة أن تعدّل من 
مواصفات الماكينة وأن تصمم العدد اللازمة لها. وقد قامت مؤسسة أوروبية لصنع ماكينة 
تفي بتلك المواصفات . ٠‏ وتم بطريقة مشاممة التعرف على معدات تثقيب ونقر 0صة عمنطءستاط) 
(ع متطء ه71 صممت أصلا لاستعمالات مختلفة تماماء وتم تطويعها للوفاء بحاجات الشركة. 


وكان على الشركة أن تعيد تنظيم الإنتاج إذ حازت /وطوعت/وأوجدت المعدات 

الضرورية من أجل التحرك في اتجاه «إنتاج الجملة) المستمرء 0 
من الحجم النمطي في مثل هذه الصناعة. وفصل إنتاج المكونات والتجميع» وبطريقة أكثر 

تحديداء إلى خطى إنتاج (تصادف أن كانا في بنائين منفصلين)» كا تم تغيير طرق وخطوات 
التشغيل لتلائم الإنتاج المستمر لخط التجميع . 

ومرة أخرى فإن الانتقال إلى تكنولوجيا إنتاج أساسية (تتضمن البعد التنظيمي 
للتكنولوجيا) لم يكن نباية المطاف. فقد تتابعت التغييرات والتعديلات المنواصلة في المنتج ؛ 
مع تحسينات ف المعالجة» ومزيد من الخطوفي اتجاه محلية إنتاج المكونات . وجاءت خطوة 
رئيسية في 14170 خخاتمة لحذه القضايا بدخول الشركة إلى إنتاج المخرات) والتي يمكن تنفيذها 
الآن عند حجم أعلى للإنتاج» والتي تعد بإمكانية التصدير في داخل المنطقة ٠‏ وبدأ المنتيج 
العالمي الرئيسي لهذه المكونات فترة تنافس سعري »2 لا رحمة فيه؛ إذ عرض خفضا قدره ضن 


خض 


بالمائة في المنطقة. وقد صمدت الشركة قٍ هذه المعركة بسبب حصوها على المواد بسعر عالمى 
منخفض من جهةء ويسببه ميزة د تكلفة الثقل داخل الإقليم من جهة ثانية. ثم بسبيب 
الرسوم التفضيلية على الواردات المطبقة في بلدان عربية أخرى على المنتوجات الإقليمية 
المنشاً. 


وف مرحلة مبكرة لتحول 1954 الأخير هذا إلى الإنتاج المستمر حدث أن تقدمت 
الشركة بعطاء للتعاقد على توقير التكنولوجيا للمشروع العراقي الذي و هذا 
ا 0 لاتكتولوجيا كان تافر 0 وحه الدقة يسيب ترك 8 في 0 
الشركة الى توقر طَا ميزة تنافسية في الإقليم وهي : ساطة التخطيط. وبساطة الماكينات التى 
تقف 7 للتوقعات المتعلقة افك انيطنا المعقدة الي كان يمكن الحصول عليها من البلدان 
المصتعة. ووفقاً لما قاله أحد أفراد الفريق الإداري للمستورد الذي زار مصنع ببروت : 

لم نكن مستثارين البتة بالذي رأيناه. والحقيقة أننا فكرنا في حزم أمتعتنا والعودة إلى الوطن بعد أول 
زيارة للمصنع. والسبب الوحيد لكوننا لم نقعل هذا كان يتجاوز مجاملة مالكيه. فلم يكن هناك مصنع با معني 
المألوف» وكا هو مشاهد في البلدان الصناعية. لقد كان هناك عدد من الماكينات موزعاً بطريقة مختلفة تماماً 
عن ما هو متوقع من شركة كان عليها أن تبني مصنع ثلاجات جديداً كاملا». 

وعلى الرغم من ذلك ولسبب ماء فإن الفريق قام بزيارة ثأنية للمصنع . انتهت إلى : 
«تغيرت آراؤنا كلياً خلال الزيارة الثانية للمصنعء وبعد لقائنا مع الفريق الفني للشركة. لقد أظهروا تلك 
المعرفة العميقة بصتاعة الثلاجات», كما شرحوا في دقة عالية كل عرض ضمئوه في عطائهم» إلى حد أننا عدنا 
إلى مجلس إدارتنا بتوصية شديدة بأن الشركة قادرة بالفعل على التسليم أو الوفاء بالمطلوب». 

غير أنه كانت بقيت هنالك عقبة غير متوقعة متمثلة في حقيقة أن الشركة ليس لديها 
سابق خبرة (سجل) في إقامة مصنع ثلاجات لمؤسسة أخرى. وكان مستوردو التكنولوجيا 
يرغبون في ضانات قوية تفيد أن الشركة تفي بالتسليم بطريقة ناجحة. وهكذا فإن الشركة 
وافقت على أن الدفع للاكينات والمعدات يمكن أن يتم فقط يعد ثيوت التشغيل الناجح على 
مدى فثرة السئتين الأوليين. وإن كان الدفع من أجل الخدمات الي تقدمها (معرفة الأداع 
والتدريب» . . . الخ) يمكن أن يتم فوراً. 

وفرت الشركة كل معرفة الأداء والتدريب الضروريء دونما مساهمة من موردين 
آخرين. وحددت مواصفات المعدات بمعرفة الشركة . وصضنع البعض منها في أوروبا طبقا 
لهذه المواصفات (على سبيل المثال ماكينة التشكيل بالدرفلة المطوعة, والمستخدمة بالفعل في 
الشركة)» بينا أنتجت البقية في ورش الشركة. 


لفرف 


وقامت الشركة أيضاًء إضافة إلى توريد الماكينات ومعرفة الأداء بتوفير المواد الخام 
وأجزاء الثلاجات من مصانعها الخاصة في لبنان. وقد كان على المستورد مجرد توفير العمالة. 
والموافقة على شراء كمية محددة من الإنتاج خلال السنتين الأوليين للمشروع. وأقامت الشركة 
المشروع في أربعة شهور. بدلا من الشهور البعة المنصوص عليها في العقد. وكان الإنتاج 
حدد بخمسة آلاف وحدة في السنة الأولى. وبعشرة آلاف في الثانية» مع توسعة الطاقة 
الإنتاجية لتبلغ ٠٠١‏ وحدة ا (أي "٠‏ ألف وحدة توا باستخدام ٠٠١‏ عامل في السنة 
الثالثة. وتحقق هدف السنة الثالثة مع عهاية السنة الثانية . وارتفع الإنتاج إلى 5٠‏ ألف وحدة 
في :2191 ثم إلى ٠٠١‏ ألفاً في *198. وكانت توريدات المعدات ومعرفة الأداء للخطوات 
الرئيسية في توسعة الطاقة الإنتاجية تتم في إطار مناقصات تنافسية» وكانت شركة بيروت تفوز 
بالعقرد فى أغلب الحالات» بما فيها عقد لبدء إنتاج المجمّدات (15ه2هم2؟) . وهكذا فإن 
الحاجء تاجر الأقفال ومقابيض الأيواب المستوردةء وطد شركته باعتبارها مورداً منافساًء 
لتكنولوجيا السلع الاستهلاكية المعمّرة» في السوق العالمي . 


مستخلصات 


من الجلٍ أن «دراسة حالة» تكون بالضبط هي : دراسة تجربة بعينهاء يكون لهاء مثل 
كل تجربة فر تمايزاتها وختصوصياتها. فا الذي يمكن استنباطه. إذاً. من هذه الحالة 
فيها بعد الخصوصية؟ . هنالك قضايا عدة تبدو ملفتة للنظر. 


أولاها أن القصة تمثل واحدة من حالات التغيير الغنى (التقنى) المستمر. فالتكنولوجيا 
المستخدمة في ا ا مرحلة. ومن الواضح أن هذا التطور 
المستمر كانت تتخلله «خطوات» أكثر أهمية: منها على سبيل المثال الانتقال من الصيانة وإنتاج 
قطع الغيار إلى تصميم وتصنيع معدات الثلاجات التجارية» أو إلى إنتاج الثلاجات المنزلية» 
أو إلى «إنتاج الجملة» المستمر. بيد أن تلك الخطوات كانت جزءاً من عملية مطردة. وكان 
أي مستوى يتم بلوغه (لتصميم المنتج وحجم الإنتاج وتكنولوجيا العمليات والتنظيم والإنتاج 
لمحل للمكونات؛ على سبيل المثال) مجرد نقطة بدء يتم الانطلاق منها. 

والقضية الثانية أن الاستخدام النشيط للتكنولوجيا التي كانت تنطوي عليها التجربة 
كانت لمكا ثابتاً في عملية التطور التكنولوجي تلك. . وحى حينف]| أنجزت «خطوات» أكثر 
أهمية؛ فإن إدارة التكنولوجيا كان من النادر جداً أن تكون مجرد «اختيار» نظام فني (تقني) 
متيسر من أجل وضعه موضع الاستخدام. ومن انين أن الخيارات والانتقاءات كانت تتم 
عادة على أساس من التقصي الواسع والتقويم الدقيق. غير أن ذلك كان لفحو بإعادة 
التصميم والتطويع والإبداع . فالنظام الفني للمؤسسة (سواء أكان يتعلق بالمتتوجات» أم 


قف 


العمليات» أم المواد أم التنظيم) كان يحمل من الإبداع بقدر ما يحمل من الاختيار. 

والثالثة أنه كانت تواكب عملية التغيير المتواصل والمبدع في التكنولوجيا الخاصة 
بالمؤسسة عملية معادلة في اطرادها تتعلق بحيازة ومراكمة المعرفة الفنية والخبرة (أي المقدرة 
التكنولوجية)» بل وكانت عملية التغيير ترتكز فعلياً على هذه العملية الأخيرة. ومنذ ذلك 
الييوم في الخمسينات «حين بدأنا تفكيك الشلاجات الأجنبية ودراستها واضعين نصب أعينتا كيف 
نصئعهاءء فإن استشمارات المشروع في حيازة رأس مال في صورة معرفة ومهارات وخخمبرات 
مجسدة في البشر كانت كثيفة ومتواصلة. والحادث أن المشروع بدا وكأنه معني ؛ أكثر بمراكمة 
المعرفة الرأسمالية أكثر من اعتنائه بمراكمة رأس المال الثابت على هيئة ماكينات وأبنية: وكان 

يسعى بالفعل الى تقليص هذا الآخيرء بينا هو يستثمر في التدريب الفني والتعليم والتمرس 
والمعلومات . 

والرابعة أن الشركة مارست استخداماً متصلاً وواسعاً للتكنولوجيا الأجنبية. غير أن 
ملامح عدة ميزت ذلك الاستخدام للتكئولوجيا المستوردة. فقد كان الهم الأسامي يتعلق 
بالتكنولوجيا كمعرفة وخيرة ومعلومات. وليس بالتكنولوجيا التي هي مجسدة بالفعل في طاقة 
إنتاجية ‏ وذلك على الرغم من أن عناصر من تلك كانت تُستورد أيضاً. يزيد على هذا أن 
المشروع تطرق إلى البحث عن تلك الصنوف من التكدولوجيا إنطلاقاً من الستراكم القائم 
للمقدرة التكنولوجية . يموق غل هذا أن لحدا لم ينقل التكنولوجيا إلى المشروع ‏ 55 
المشروع كان دائ) يحوز التكنولوجيا من المصادر الأجنبية: مؤسسات وجامعات ومعارض» 
وهلم جرا.. ومثلا أثبت من قبل فإن التوظيف الذي مم للتكنولوجيا الأجنبية كان لكل 
هذاء نال في أفضل صوره باعتباره تفاعالٌ تراكسا بين القدرات التكئولوجية القائمة 
للمؤسسة وبين مصادر التكنولوجيا الأجنبية: أي ليست فقط تكنولوجيا على هيئة إضافات 
إلى الطاقة الإنتداجية للمؤسسة» ولكن أيضاً على هيئة إضافات إلى مققدرتها التكنولوجية 
القائمة 

وتخاماء فإن القصة. مع ذلكء ل" تدور حول جرد السلوك والإدارة على مستوى 
المشروع . فالبيئة السياسية المحيطة بالمشروع لعيث كور مهما: وترد في المقام الأول. وبصفة 
أكثر خصوصية. خطوتا الحاية ضد الواردات اللتان سهلتا دخوله ميدان إنتاج الثلاجات 
المنزلية» وتصاعده اللاحق بحجم الإنتاج يما يما سميح بتوظيف التكنولوجيا التي كانت تدخلها 
الشركات الأجنبية. غير أن الضغط الذي وقع على الشركة بسبب غياب الحاية بعد الأكال 
إلى الانتاج في لبنان كانت له أهمية 6 . غير أن الأكثر إثارة للدهشة كانت حقيقة أن 
المشروع اختار لنفسه أن يدخل الى تلك البيئة التنافسية» بدل أن يبقى رهيئة قيود 5 في 
إطار سوق حل تظلله الحماية. وهكذا فإن ذلك الخيار يعود بنا ثانية إلى المشروع ذاته: أي 
إلى أهمية إدارته وأهدافه واستراتيجيته . 


يفف 


0 المسامس 


الفصثل الشان عت 


الانشراتيجعة والشدييّة التكولوبية 
والصْتاعيّة في التنطقتة الحَرَبكّة 


مقدمة 


ركز انتقاء المادة ف دراسات الحالات النىي عرضت في الفصول السابقة, مثلا ركزت 
وقائع الحلقة الدراسية (ورشة العمل) ذاتها على ملمحين رئيسيين للتنمية التكنولوجية 
للصناعة في المنطقة العربية» أو بالأحرى على غرضين لتلك التنمية: 


- الإنتاج المحلي لأشكال عديدة «للتكنولوجيا»» من أجل توسعة طاقة الإنتاج 
الصناعي . من خلال مشروعات استثار رئيسية . 


- التوليد اللاحق للتغيير الفني (التقني) المتواصل داخحل الوحدات الرئيسية للطاقة 
الإنتاجية الناشئة عن تلك الاستثارات . 


وقد أشير إلى أن هاتين القضيتين شكلتا الاهتيامات المركزية لاستراتيجية التنمية 
التكنولوجية للصناعة. وفي صميم مثل هذه الاستراتيجية توجد قضايا تتعلق بالتنمية 
التراكمية الطويلة المدى للقدرات التكنولوجية المطلوبة من أجل توليد الخركية (الدينامية) 
التكنولوجية الداخلية التي تنعكس في إنتاج تكنولوجيا تستثمر في سعات (قدرات) إنتاج 
جديدة. وبالتالي في التغيير الفني داخل أنظمة الإنتاج تلك. وهكذا فإن القضية الاستراتيجية 
المركزية في إدارة حيازة التكنولوجيا المستوردة» تخص: 


- ضان أن تقوم مشروعات «نقل التكنولوجيا» بالنقل الفعلي لها (أي بالمعنى المتجسد 
في التدفق «ج») من أجل دعم المقدرة التكنولوجية» وكذلك ضمن أن يتم التوظيف الفعال 
للقدرات التكنولوجية التي تكون تراكمت بالفعل. 


نيف 


ويتعلق هذا الاهتمام الاستراتيجي الخاص بالتنمية التكنولوجية للصناعة أساساً بإدارة 
الاستثار في صنوف خاصة من رأس المال. وكذلك توظيف هذه الصنوف: أي رأس المال 
على هيئة معرفة فنية» وخيرة متجسدة في الناس» وتنظيم يكن لتلك الموارد أن تتراكم وأن 
تلقي بثقلها في عملية التصنيع . وسينطوي الاستثيار في «رأس المال التكنولوجي» هذا 
على تكاليف. كا أنه سيغل عائدات في المستقبل» مثله تماماً كمثل الاستثار في رأس مالر 
على هيئة معدات» ومبان: وهياكل أساسية مادية (فيزياوية). وهكذا فإن القضايا المتضمُنة 
تكون؛ في أحد الجوانب» مركزيةً بالنسبة إلى اهتهامات السياسة الاقتصادية والتخطيط من 
أجل التنمية الصناعية. بيد أن تلك القضايا تكون, على الجانب الآخرء متعلقة بالمعرفة 
العلمية والتكنولوجية» وبالتمرس التكنولوجي », وبالتنظيم التكنولوجي والعلمي. وهكذا 
فإنها تتمركز أيضاً داخل اهترامات هؤلاء الذين يتولون مسؤولية السياسة الخاصة بالعلم 
والتكنولوجيا. والواقع آنكذ أن : 

- هذه القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية التكنولوجية ترقد في النطاق البيني لنطقتين 
تخصان سياسة التنمية كانتا منفصلتين عادةٌ : : أي السياسة الاقتصادية وسياسة العلم 
والتكنولوجيا. 


ويركز هذا الفصل الختامى الضوء على بعض من تلك النقاط الرئيسية الني برزت 
أثناء الجلقة الدراسية. 


أولاً : الإنتاج امحل للتكنولوجيا من أجل مشروعات الاستثمار 


تشير دراسات الحالات المعروضة آنفاً إلى مجموعة من التجارب المختلفة في المنطقة. 
ففي طرف قصي تنطوي تنمية صناعة الأسمنت في الأردن على مستويات منخفضة للغاية من 
الإمداد المحلي بالتكنولوجيا المطلوبة من أجل الاستثار في مشروعات هذه الصناعة. كما أن 
هذا النمط بقيى دون تغيير على امتداد حوالى ثلائة قرون. ويكاد هذا تقغريياً يحاكي 
الملاحظات التي قدمها زحلان*فيا يتعلق بصناعات النفط والبتروكياويات ف الوقليم ككل . 
وف الطرف القصي الآخر فإن مشروع ثلاجات الحماج طور مقدرته على إنتاج أغلب 
التكنولوجيا المطلوبة من أجل الاستثار في مصانعه الخاصة. وفي مصانع أخرى في الإقليم . 
وفي موقع ما بين هذين فإن صناعة الفوسفات الأردنية طورت مقدرتها التكنولوجية, في 
اطراد. من أجل أداء أغلب الأعمال المندسية » والخدمات المتصلة مهاء قِ مصائعها 


[في4ف المقصود هنا د. أنطوان زحلان» وهو أستاذ عري قي الفيزياء. وله اهتيامات عميقة ورائدة عدة بقضايا 
التكنولوجياء والكثير من هذه المساهمات نُشر بمعرفة مركز دراسات الوحدة العربية. (المتيجم) 


ذف 


الخاصة» وفي مصانع أخرى في المنطقة» وإن يكن القليل المحدود من التكنولوجيا المطلوبة 
والمتضمنة في رأس المال أنتج داخل الأردن» أو داخخل المنطقة العربية. وكانت صناعة 
الصلب الحزائرية تتقدم ف وضوحء ف هذا الاتجاه. ولكن على مدى فترة زمنية ة أقصرء 
وذلك فيه بخص تكنولوجيا أكثر تعقيداً ربما لم تكن شرعت فيها منذ وقت طويل . 


والجل أن هذه الحالات لا تشكل شيئاً يحاكي عينة مثلة للصناعة في المنطقة العربية. 
والواقع أن تجارب المشاركين العديدين توحي أن الطرفين الأقصيين للتوزع الطيفي لدراسات 
5 ربما كانا استثناءً. وذلك على الرغم من أن أنماطاً مشابهة لذلك النمط الخناص 
بصناعة الأسمنت الأردنية يمكن العثور عليهابسهولة في أغلب الأقطار. ويبدو أن الانطباع 
العام هو أن هذا المدى من الإنتاج المحلي «للتكنولوجيا» من أجل مشروعات الاستثمار 
الصناعي كان يقوم في مكان ما بين نمط صناعة الأسمنت الأردنية وبين صناعة الفوسفات 
الآردنية : حيث كان الإنتاج المحلي للخدمات الاستشارية» وللخدمات الهندسية «الهامشية)» 
شائعاً تمام. وكان الإنتاج المحلي للخدمات الهندسية «اللبية» وللمعرفة الفنية الأساسية 
الخاصة بالمنتوجات وبالعمليات تدرا . وحيث كانت أغلب العناصر «اللبية» للتكنولوجيا 
المتضمنة في رأس المال واللازمة للاستثار الصناعي في المنطقة تستورد من الاقتصادات 
الست قٍِ حين أن الونتاج المحلٍ للعناصر «الحامشية) للمصائع والمعدات كان شديد 
الشيوع . 


وتركز هذه الرؤية الواسعة للوضع الراهن الضوء على قضيتين: ١‏ - انقطاع التنمية 
التكنولوجية حين الانتقال من إنتاج العناصر «الحامشية» للتكنولوجيا المطلوبة من أجل التنمية 
الصناعية إلى إنتاج العناصر «اللبية» ؟ ‏ القيود على عبور هذا الانقطاع على المستوى الوطني 
(القطري) فقط. 


١‏ الانقطاع عند الانتقال الهامشي / اللبي 


يلغت صناعات عدة النقطة التى يمكن فيها الحصول على إمدادات محلية من الخدمات 
الاستشارية الاقتصادية ‏ الفنية العامة إلى جانب التصميم المندميٍ لمكونات المياكل 
الأساسية ونظام الخدمات للمشروع, وكذلك التصميمات التفصيلية لمكونات أنظمة أخرى 
ولبعض الاديات (التجهيزات 26ة813:08]) الأقل تعنيدا والتى يتضمهاالمشروع. وقد ووجهت 
الزيادة في تطور التنمية التكنولوجية بعقبة رئيسية» في هذه الصناعات, وفي غيرها الذي 
يسعى في ذلك الاتجاه. والحركة في اتجاه تنفيذ تصميم هندسي أسامي» وإنتاج المعرفة الفنية 
الأساسية التحتية التي لا بد وأن يؤسس هذا التصميم عليهاء وإنتاج الماديات التي تتجسد 
فيها التصمييات والمعلومات الآساسية. تتطلب «طفرة» في حجم» و «عمق» وتنظيم القدرات 


يفف 


التكنولوجية في المنطقة. فمن النادر أن كان بالإمكان أن يتم تطور تدريجي في اتجاه تنفيذ 
تلك النشاطات. إن حجم الموارد المنضمّنة قد يتطلب التزامات هائلة تتعدى المستويات التي 
تحققت من قبل» وأفاط المعرفة والتمرس والخبرة التي يلزم الإمساك بناصيتها تختلف نوعياً 
عن تلك التي تمت مراكمتها بالفعل» كما أن صنوفاً جديدة من التنظيم لا بد وأن تكون 
مطلوبة. 


لقد كانت هنالك أمثلة قليلة في المنطقة» ربما تعكس في دقة مشكلات «الطفرة» تلك 

حيث كان يجب بذل مجهودات من أجل تخطي مشكلات بناء مناطق معينة من المقدرة 
التكنولوجية. لقد تم مجرد شراء أنواع من المشروعات المندسية ذات الصلة» والموجودة قٍ 
الاقتصادات الفعة وهي «مغلقة» ومحزونة. ومعلّة» . ويمكن للمرء أن يموز بتلك 
الطريقة موارد تكنولوجية وجاهزة)» وبحجم كاف, في مجال بعينه. وهذه الموارد قد تكون 
تضمنت بالفعل عدوا معينة من المعرفة والتمرس والخيرة اللازمة من أجل العمل بكفاءة على 
الجانب الآخر للانقطاع» » كما أن نشرها (استخدامها) في أشكال تنظيمية كانت ترتبط 0 

مع التنظييات ذات الصلة قد يكون حدث بالفعل. وهكذا فإن تجاوز مشكلات إيجاد هذه 
ارد يكون مكنا . وعلى الرغم من ذلك فإن تلك الأمثلة بدت وكأنها إشارة إلى طبيعة 
المشكلة قيد المواجهة, أكثر من كوتها توضيحاً لحل لها يمكن محاكاته كثيراً على امتداد المنطقة . 
ومن الواضح أن هذا الطريق عبر التخوم لم يكن مفتوحاً لجميع البلدان في المنطقةء ناهيك 
لك كافة. يزيد على ذلك أنه مع كون الملكية المالية لمثل هذه المشروعات يجب أن 
توفر سيطرة على مثل هذه الأنشطة التكنولوجية» وكذلك 0 تدفقات الأرباح المتولدة عن 
تنفيذها (ولعلها أهداف مناسبة في البلدان الصغيرة)» إلا أن تلك الآليات. في حد ذاتهاء 
يمكن أن تساهم في خدمة أهداف أخرى في أقطار أخرى: الأكثر تميزاً في هذا الخصوص هي 
تلك الأهداف المتعلقة ببناء تلك القدرات داتحل الاقتصادات العربية» جنباً إلى جنب مع 
التوظيف (الاستخدام) والدخل اللذين يتولدان عنها. 


وهكذا فإنه بدا أن التنمية الصناعية في المنطقة كانت تدخل في طور حرج. فصناعات 
عدة وصلت إلى تخوم هذا الانتقال التكنولوجيء كما أن كثرة أخرى لا بد وأن تصل إلى 
النقطة ذاتها في مدى العقد أو العقدين القادمين. وإذا ما تذكرنا الانقطاعات التي تنطوي 
عليها عملية التنمية» فإن عبور تلك التخوم قد يندر أن يكون مكنا على أساس استمرار 
الأغاط الماضوية للسياسة والإدارة. بيد أن اتساع مدى وكيفية حدوث هذا التحول يمكن أن 
تشكل قضية رئيسية من أجل التنمية الصناعية المستقبلية في المنطقة. فمهالا شك فيه أن 
طاقة الإنتاج الصناعي يمكن أن تواصل توسعها على أساس من ثمو الأسواق المحلية» أو عن 
طريق المعالجة الجزئية للمواد الخام . ولكن: هل تواصل الصناعة العربية عملية التكديس 


اف 


عند سفح التخوم التكنولوجية إذ تواصل الاعتماد على العالم المصنّم من أجل الحصول على 
التكنولوجيا «اللبية» وعلى السلع الرأسالية الخاصة مباء وإذ تستمر تفتقد إلى الأسس اللازمة 
لحركيتها (ديناميتها) التكنولوجية؟ أم أن الوطن العربي يجب أن يلحق بالعالم المصئع باعتباره 
منتجاً امه للتكنولوجيا الصناعيةء طالما أن تلك الحركية التكنولوجية تبدو وكأنها متطلباً 
را من أجل تصنيع فعال, طويل المدى؟ 


؟ - القيود على عبور الانقطاع التكنولوجي على اسس قطرية 
هناك سمتان صارتا تميزان إنتاج التكنولوجيا الصناعية في الاقتصادات المتقدمة . 


أولاهما أن الحجم الأدنى الفعال من الموارد اللازمة لإنتاج التكنولوجياء في مجالات 
صناعية عندة للغاية, ارتفع إلى مستويات تجعل الأسواق الوطنية غير كافية البتة لدعم 
الأشطة التي ينطوي عليها هذا الإنتاج. لقد صار إنتاج الخدمات الهندسية «اللبية» 
المستخدمة من أجل الاستثيار نشاطاً يزداد تخصصاًء وتنفذه مشروعات بعينها من أجل 
مشروعات أخرى تستخدم التكنولوجيا موضع الاهتمام» وذلك على الرغم من أن 
المستخدمين أنفسهم كثيراً ما يلعبون ذورا كبيرا في إنتاج تلك الخدمات بالتعاون مع الموردين 
المتخصصين. وغا ف الوقت ذاته حجم أولئكك الموردين ال متخصصين للخدمات الهندسية 
إلى حد صار فيه استمرار الوجود مكنا فقط على أساس حجم واستمرارية طلب متولد عن 
أسواق عامية» وليس عن أسواق وطنية. ويظهر | إنتاج السلع الرأسمالية أغاطاً مشابهة؛ في 
مجالات عدة. ٠‏ ومع ذلك فإن هناك بعض الصناعات.» أو بعض مجالات التكنولوجيا داخل 
الصناعات» حيث يغلب أن يكون عائق الحجم أمام الدخول إلى إنتاج التكنولوجيا منخفضاً 
(لنأخذ في الاعتبار قصة ا حاج في الفصل الحادي عشر على سبيل المثال) . 

والسمة الثانية أن معدل التنمية الصناعية يكون سريعاً في أغلب مجالات التكنولوجيا 
الصناعية) وهو في كثير منها يمر بطور متميز من التغيير السريع في العقد الراهن. . ومنتجر 
الخدمات الحندسية والسلع الرأسمالية اليس عليهم فقط مجرد امتلاك ناصية التكنولوجيا في 
مجال صناعي بعينهء ولكن عليهم أيضاً أن يمتلكوا القدرة على إحداث التغيير الفني بمعدل 
منافس على المستوى العالمي . وهكذا فإن الدخول في إنتاج التكنولوجيا " يعد مسألة اتخاذ 
خطوة لتجاوز عدم الاستمرار» ولكنه على الأحرى مسألة اتخاذ خطوة إلى الأمام ليرقى ننل] 
متحركاً صاعداً (اللهم إلا إذا كان المرء يحتاج إلى اتخاذ هذه الخطوة وهو مسلح بالموارد 
والقدرات ليدفع السلم الصاعد بنفسه). ومن الجي أن ذلك يضيف «عمق» التمرس 
المطلوب» وتطوير تنظيمات ملائمة. إلى المشكلات المتعلقة بالحجم . 

وإذا ما أخذت هاتان القضيتان في الاعتبار» فإنه لن يكون مبعث دهشة ان كانت 


خف 


النغمة المتكررة باستمرار في الحلقة الدراسية تدور حول الصعوبة التي يواجهها كل قطر عربي 
بمفرده إذ يحاول عبور «الانقطاع» في طريقه إلى إنتاج التكنولوجيا «اللبية» من أجل صناعته. 
وهكذا فإن صناعة الأسمنت في الأردن» على سبيل المثال. مع أنها وفرت قاعدة إنتاج محل 
لنسبة أكبر كثيراً من الخدمات التي وظفت في مشروعاتها ا إلا أنها باعتبارها 
صناعة وطنية (قطرية) ربما لم توفر أي قاعدة البتة من أجل إنتاج الخدمات التكنولوجية 
«اللبية» والسلع الرأسمالية . وبا مثل فإن صناعة الصلب الجزائرية ريما تكون وفرت لنفسها 
قاعدة للإنتاج المحلي لخزء صغير فقط من التكنولوجيا «اللبية» المستخدمة في مشروعاتها 
الاستثارية» كا أن صناعة الفوسفات الأردنية ربما تكون عجزت عن أن تدعمء لحسابهاء 
الإنتاج المحلي لمعدات معالجة الفوسفات. بيد أن هذه الأوضاع على المستوى القطري قد 
تتغير صورتها بشكل مثير تماماً إذا ما تمت رؤد يتها من منظور آخحر. وعلى سبيل المثالء فإن 
الذي بدا محتمالاً أن صناعة الأسمنت 0 0 أو صناعة الصلب العربية؛ أو صنئاعات 
معالحة النامات» ولنت استمرارية في الطلب» يا له يزيد كثيراً عن القدر الأدن 
المطلوب من أجل تعزيز إنتاج أغلب عناصر التكنولوجيات اللبية التي تنطوي عليها هذه 
الصناعات. في المنطقة العربية . 

ومن المهمء» في هذا السياق» ملاحظة أنواع الإجراءات التي تتخذ ف البلدان 
المصئعةع على أسس وطنية» حين يحدث تعويق للونتاج الكفء للتكنولوجيا. بسيب مسائل 
تتعلق بالتخصص. وحجم الموارد المطلوبة» ومعدل التغيير التكنولوجي العالمي . وينطوي 
أحد الأشكال الواضحة لهمذه الإجراءات على مشروعات وطنية منفردة ة تعمل عللى أسس 
التعدد الوطني (أي في أقطار عدة). وينطوي شكل آخرء يزداد شيوعاًء على أنواع ختلفة من 
التعاون بين أقطار عدة. كالذي يجري على سبيل المثال في إنتاج الطائرات وتكنولوجيا 
محركات الطائرات» وإنتاج تكنولوجيا ماكينات النسيج المتقدمة» وإنتاج «الجيل الخامس» من 
تكنولوجيا الحاسبات». وهلم جرا. ومع مثل هذه الحالات. فإن أنماط التكنولوجيا التي يتخذ 
في شأنها الإجراء الذي تشارك فيه أقطار عدة تكون مختلفة قاماً عن تلك الأغاط الي ينطوي 
عليها الانقطاع الذي يواجه التنمية الصناعية التكنولوجية في الوطن العربي. غير أن القضايا 
الرئيسية والمبادىء الي ينطوي عليها الوضعان كلاهما تكاد تكون هي ذاتها تماما. 

وترتب على ذلك أن المشاركين في الحلقة الدراسية حين كانوا يتقصون أنواع التغيير في 
السياسة, وني الإدارة» والتي قد تكون مطلوبة على المستويات القطرية من أجل متابعة 
استراتيجيات تعمل من أجل إنتاج محل متزايد من التكنولوجيا «اللبية» في بلدان بعينهاء 
فإنهم كانوا أيضا يطرحون أسثئلة تتعلق بالحاجة إلى فعل (إجراء) على مستوى التعدد القطري 
داخل المنطقة. وذلك على الرغم من أن عديدين كانوا متشككين في شأن ما إذا كانت 
الحقائق السياسية تسمح بالمزيد من التقدم في الاتجاه الثاني. 


غرف 


وعلى الرغم من ذلكء. وسواء كان يلزم متابعة استراتيجيات التنمية التكنولوجية 
للصناعة في المنطقة على أساس فعل على المستوى القطري أم على مستوى التعدد القطري. 
فإنه كان واضحاً أن تلك الاستراتيجيات كانت لا بد وأن تكون إنتقائية. فمن الجلي قاماً أنه 
من منافاة العقل أن تسعى كل بلدان المنطقة إلى «الاعتماد على الذات» في مختلف مجالات 
التكنولوجياء وفي صناعاتها جميعها. والأصح أن تركز الاستراتيجيات» المأخوذ بها من أجل 
تنمية وتوظيف القدرات المحلية لإنتاج التكنولوجياء على تلك المجالات التي يمكن أن تكون 
قابلة للتنفيذء وذات كفاءة» في المدى الطويل. وهنالك أنواع ثلاثة من التحليل قد تكون 
مطلوية باعتبارها الأساس للتعرف على مثل هذه المجاللات» وهى: فحص سيناريوهات 
المدى البعيد لمسارات التنمية الممكنة لصناعات بعينها في أقطار منفردة» وفي المنطقة ككل. 
والتعرف على حجم وتنظيم وأنواع المقدرة التكنولوجية المطلوبة من أجل إنتاج التكنولوجيا 
اللازمة لمسارات التنمية تلك. ثم التقويمات العامة للمعدلات والتوجهات المتوقعة للتنمية 
التكنولوجية في المجالات موضع ع والذي بدا أن تلك الأنواع من الأسس التحليلية 
اللازمة من أجل اتخاذ 0 الاستراتيجي نادراً ما كانت متيسرة. 


مثليا هو الحال مع دراسات الحالات فيا يخص الإمداد المحلي لشروعات الاستثار 
بالتكنولوجيا. فإن هذه الدراسات توضح أن التغيير الفني (التقني) داخل تسهيّلات الإنتاج 
الي أقامتها مشروعات الاستثار تلك أظهر هو الآخر مدى وادعا للتنوع على امتداد المنطقة . 
وعلى كل» فإن خيرات المشاركين توحي هاهنا بأن إحدى نبايات ذلك التوزع الطيفي كانت 
هي غير الألوفة فقط. وهي النهاية التي تعرضها الحركية (أو الحيوية) التكنولوجية لشروع 
الكفاءة والإنتاجية المستقرة ة الستوى, مشلا كانت هنالك أمثلة لتدهر لقا :وا لفرات ممتدة 
0 نادراً . والخلاصة أن تجربة المشاركين تشير إلى الوجوة الشائع للنمط قوفن 
(بخطوطه الرئيسية) في الفصل الثاني: 

«... وهنالك قطاع صناعي تبيمن عليه مصانع تفتقد إلى الكفاءة. . . (وهي) تنحو إلى أن تبقى 
قاصرة لفترات من الزمن طويلة. .. وكانت مصانع عدة تنتقل من قاعدة تكنولوجية إلى أخرى في خطوات أو 
قفزات (تقوم على أساس الواردات المتقطعة من الضروب الجديدة للطاقة الإنتاجية). غير أنه كان هنالك تغيير 
طفيف في التكنولوجيا المستخدمة . وبالطبع فإن هذا يكون حاداً في تناقضه مع الذي يحدث في مصنع نمطي 
من العالم الُصنع) . 


تغرف 


وهكذا فإنه بدا واضحاً للغاية» في هذا الخصوصء أن تكاليف ضخمة كان التعمرض 
لها يحدث ني المنطقة بسبب الفشل الشائع والظاهر المتعلق بتنمية وتوظيف أنواع من المقدرة 
التكنولوجية المطلوبة من أجل إحداث (توليد) الحركية التكنولوجية داخل اليكل القائم 
للونتاج الصناعي . 
غير أن هذا النمط ليس خصوصية للصناعة في المنطقة العربية وحدها. والعديد من 
ارا وحدة بحوث سياسة العلم التي سجلت في مقدمة الجزء الثالث. على سبيل المثال» 
تشير إلى أنفاط مشابهة في بلدان أخرى تسعى إلى التصنيع. وهو ليس بالنمط المميز 
للاقتصادات الصغيرة تين : في مرحلة مبكرة ة للتصنيع . وعلى سبيل ا مثال فإن زيو رونغجي 
أز8ه10 دوت (نائب الوزير الصيني في لجنة تخطيط الدولة) لاحظ حين كان يعلق. في عام 
١81‏ على تجربة الصين في التوسع الصناعي باستخدام التكنولوجيا المستوردة : 
«عززت هذه الواردات (من التكنولوجيا) إنتاج صناعات عدة» وساعدت الصين على تأسيس قواعل 
تكنولوجية حديثة لصناعاتها. ومع هذا فإنناء على مدى فترة طويلة للغاية» لم نعط اهتياماً كافياً للحاجة إلى 
التحسينات الفنية في المشروعات القائمة. فصناعة إنشاء الماكينات في الصين, على سبيل المثال» لم تواصل 
التمكين لنفسها فنياء يعد أن أخرجت الجيل الأول من المتتوجات. . . وقد بقى العديد من منتوجاتها من 
دون تغيير طوال عقود. وكان الشيء نفسة ملححييما ب بترجة ا مع صناعات أخرى. وهذا هو سبب 
تخلفها الكبير وراء البلدان المتقدمة في بعض المناطق». 
ولربما تكون هذه القضية المتعلقة بالتغيبر الفني المتواصل داخل الصناعات والمؤسسات 
ئمة أكثر أهمية من تلك المتعلقة بإنتاج التكنولوجيا «اللبية» من أجل الاستشمار الصناعي . 
ومع 0 فإن القضيتين وثيقتا الاتصال يبعضهم|. والأنواع. .نفسها من موارد المعرفة والخيرة 
مطلوبة» إلى -حد بعيد. لكليي). ومثلا سجل آنفاً فإن إنتاج التكنولوجيا «اللبية» لمشروعات 
استثار رئيسية ستتطلب» عاد إضافات نوعية مختلفة إلى الموارد المطلوبة من أجل إحداث 
تغيير «جزئي) متواصل. في التسهيلات القائمة. غير أن قاعدة قياس عامة «للتمكن» التفصيلٍ 
من التكنولوجيا التي تنطوي عليها التسهيلات تكون مطلوبة لكل من نوعي النشاط 
التكنولوجي . وأشارت دراسات عدة إلى أن تراكم المعرفة والخبرة والتمرسء من أجل توليد 
تغيير فني داخل مشروعات قائمة وفر الأساس الضروري الذي تبنى عليه قدرات إنتاج 
التكنولوجيا «اللبية» اللازمة لمشروعات الاستثهار الجديدة. والواقع أن مراكمة وتوظيف 
المقدرة المطلوبة للنشاط الأول (التغيير الفني) قد تكون وسائل لبناء الكثير من المقدرة المطلوبة 
للنشاط الثاني (إنتاج التكنوا لوجيا اللبية) »على الرغم من أن هناك انقطاعاً بين الموارد المطلوبة 
لنوعي النشاط هذين عادةً. 


يضاف إلى ذلك أن المشكلات المتعلقة بالحجم تظهرء ولكن إلى مدى أكثر كثيراً في 


غرف 


ويستتبع هذا أن تكون المشكلات المتعلقة بالانتقاء والتركيزء داخل استراتيجية ما توظف 
لتنمية المقدرة التكنولوجية» أقل إلحاحا. فيم| يتعلق بالاستثار في هذه ال موارد. والواقع أنه 
طالما أن قراراً اتخذ لإقامة سعة (طاقة) إنتاجية داخل صناعات بعينهاء فإنه لن يكون هنالك 
ف الحقيقة مكان لأي تساؤل في شأن إقامة أو عدم إقامة المقدرة التكنولوجية الكملة اللازمة 
لتوليد التغيير الفني داخل هذه السعة الإنتاجية. فالوحدات «الساكنة» تكنولوجياً داخل 
سعات الإنتاج الصناعي ترتب تكاليف اقتصادية هائلة للغاية» طالما أن منتوجاتهاء وكفاءة 
العمليات فيهاء تتدهور باطراد» خلف المستويات المتحركة وها داخل الاقتصاد العالمي . 
وإذا ما كان حجم صناعة معينة يعتبر أصغر كثيراً من أن يدعم المقدرة التكنولوجية اللازمة 
من أجل إحداث معدل كفء للتغيير والتحمسين. فإن المفهوم الضمني الذي يترتب على 
هذاء لا يكون آنكذ أن يقيم المرء السعة الإنتاجيةء و ديعمل من دون» المقدرة 
التكنولوجية. والأحرى أن يكون هذا المفهوم هو وجوب أن يصرف المرء النظر عن الصناعة 
المعينة التي لا يمكن أن تكون إلا يمالا للأداء غير الكفءء طالما أغمر لا تكون موقوفة مع 
المقدرة (التكنولوجية) من أجل إحداث تغيير وتحسين مستمرين. وبدلاً من هذا فإن مضمون 
الأمر يجب أن يتعلق كيان الخطط والسياسات الاقتصادية للصناعة من أجل ضان أن تلمو 
لتبلغ حجر يكون كافياً لتعزيز مقدرة تكنولوجية فعالة . وإذا ما فرضت اعتبارات أخرى 
الحاجة إلى إقامة طاقة إنتاج ذات حجم ضغو تسياء كإن المرء عن أن عقيل انا بوره 
أن يتحمل التكاليف العالية نسبيأء المترتبة على القدر 0 من الاستثار التكميليٍ في المقدرة 
التكنولوجية. وعادة ما ستكون هذه التكاليف الإضافية أ دنى كثيراً من تكاليف إقامة طاقة 
إنتاج صناعي لا يمكن تجنب أن تبقى «ساكنة) تكنولوجياً. 

واقع الأمر اذا أن سياسة التنمية الصناعية التي تركز على نمو طاقة الإنتاج فقط. من 
دون أن تضمن أيضاً نمو المقدرة التكنولوجية اللازمة لإحداث هذا النوع من التغيير الفني» 

من المحتوم أن تكون» على الأغلب» سياسة تفرض تكاليف تراكمية متزايدة على الاقتصاد. 

ويعزز هذه الأعباءء ويغري بهاء تلك السياسات المواكبة المتعلقة باستيراد التكنولوجيا 
الصناعية » والتي تكون معنية فقط بالأهداف القصيرة الأجل الخاصة بتوفير السلع والخدمات 
ومعرفة الأداء الخاصة بالتشغيل واللازمة من أجل توسعة الطاقة الإنتاجية, من دون أن 
تكون معنية أيضاً بالأهداف البعيدة الأمد الخاصة باكتساب إضافات إلى المقدرة 
التكنولوجية . 


ثالثاً: ضسان قيام مشروعات نقل التكنولوجيا 
بمهامها وبتوظيف القدرات التكنولوجية القائمة 
تشير دارسات الحالات ني الفصول السابقة إلى أن مشروعات نقل التكنولوجيا قد 


اينف 


ألفت» في بعض الأحيان, أن تحوز أنواعاً من المعرفة والتمرس يمكن أن يضيفا إلى المقدرة 
التكنولوجية المحلية : في حالات الثلاجات وصناعة الصلب في قطر. على سبيل المشال. ومع 
هذاء فإن ذلك قد بدا مع حالات أخرى وكأنه ليس بالهدف الواضح الصريح : وذلك على 
الرغم من أن الجهود الواضحة التي بذلت في هذا الاتجاه في حالة صناعة الصلب الحزائرية, 
والتي تعد استثناء بين الصناعات في الجزائر. وتوحي تجارب المشاركين (في ورشة العمل) 
أنفسهم بغياب أكثر شيوعاً للجهود الموجهة إلى توظيف مشروعات «نقل التكنولوجياء 
باعتبارها وسائل لتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية من أجل إحداث تغيير فني (تقني) . 


غير أن هذا كان يمثل جانباً واحداً فقط للعملة. فالجهود المحدودة من أجل حيازة 
التكنولوجيا من خلال هذا الذي وصفناه باعتباره التدفق «ج», والذي هو جزء من التدفق 
الشامل «للتكنولوجيا» المستوردة» كان من المألوف أن يواكبها مجهودات محلية محدودة من أجل 
تعريز المقدرة التكنولوجية للصناعة . ولنسترجع . على سبيل المثال. تلك التجربة المعروضة قِ 
الفصل الثاني» حيث تم في العراق الالتزام بإسهام حكومي مباشر وصريح في التنمية 
الصناعيةء خلال «المرحلة الثانية» التي بدأت في ١1058‏ ؛ غير أن إجراءً لم يتخذ لمعالجة 
الضعف التكنولوجي للصناعة إلا بعد خمسة وعشرين عاما: «.... وسرعان ما ستكون كل 
المغروعات الصناعية ملزمة بأن يكون لها أقسامها الخاصة بالبحث والتطويرء وأن تخصص لما الموارد 
الكافية؛. ويبدو أن هذا النمط المحلي المحدود للاستثار في المقدرة التكنولوجية كان يعكس 
متطورا! وسع بخصوص التنمية الصناعية. فبينا كان الاستثار في رأس المال الثابت للصنئاعة 
يتوسع على مدى عقودء فإن الاستثمار في النوع من رأس المال الذي يتكون من المعرفة 
والخبرة المتجسدتين في البشر يبدو وكأنما كانت له أولوية أدنىن. ولنتذكرء على سبيل المثال» 
فجوة العقود العديدة التى تفصل بين بدء الاستثيار في رأس المال الشابت في صناعات 
الاسمنت والفوسفات الأردنية» وبين بدء المجهودات المهمة للاستثبار في رأس المال البشري 
من خلال أنشطة التدريب النمطية (المنتظمة) لهذه الصناعات. وإن كان يلزم أيضاً أن 
نسترجع التناقض بين ذلك النمط وبين النمط الذي يعكسه مشروع الحاج للشلاجات» 
والذي كانت كل الجهود فيه موجهة إلى خفض حيازة رأس المال الثابت. وتعظيم حيازة 
رأس المال الذي هو على هيئة معرفة وقرس . 

وهكذا فإن المناقشات في الحلقة الدراسية سلّطت الضوء على مسألتين رئيسيتين: 

أولاً: ان حيازة التكنولوجيا المستوردة من أجل التنمية الصناعية في المنطقة كانت 
تدارء عادةء» بطرق تضيف القليل إلى القدرات التكنولوجية والفئية ‏ الإدارية المحلية اللازمة 
من أجل السيطرة على إحداث التغيير الفنى في الصناعة. وقد كانت إدارة مشروعات 
الاستثمار تكاد تكون معنية تمامأء لسنين عدةء بهذا الذي وصفناه في الفصل الأول بأنه 


تارف 


التدفق دأ» : أي يواردات التكنولوجيا الي هي على هيئة سلع وخدمات يمكن استتخدامها من 
أجل إيجاد المكون من رأس المال الثابت المتمثل في تسهيلات إنتاج جديدة. وقد تم خلال 
سنوات أحدث تركيز أهتمام إداري متزايد على التدفق ب : أي على المهارات وغرفة الآداء 
المطلوبة من أجل تشغيل تسهيلات الإنتاج الجديدة. وقد كان من النادر أن تركر جهود 
صريحة تتعلق بإدارة التكنولوجيا على التدفق «ج): أي على حيازة المعرفة الفنية (المعرفة 
السببية/ ‏ نات «0ه1) والخبرة التي لا بد وأن تكون مطلوبة من أجل توليد تغيير وتحمسين 
مستمرين» على امتداد عمر تسهيلات الإنتاج» أو من أجل إنتاج عناصر التكنولوجيا المطلوبة 
من أجل الاستغار المستقبل في وحدات مشابهة للطاقة الإنتاجية. 

غير أنه كانت هنالك. ثانياً مسألة بسيطة ترتبط بمجرد اقتراح وجوب أن تعطي إدارة 
التكنولوجيا اهتياماً أكبر بالتدفق «ج). من أجل تعزيز الحركية (الحيوية/الدينامية) 
التكنولوجية للصناعة في المنطقة الغربية. وقد كان توجيه الإدارة فيم| يتعلق بواردات 
التكنولوجيا مجرد جانب واحد من مناهج أوسع للتنمية الصناعية أظهرت اهتتاماً محدوداً 
بمراكمة المقدرة التكنولوجية . و يكن من المحتمل أن إدارة واردات التكنولوجياء على وجه 
الخصوص» يكن أن تتغير كثيراء دونما تغيير في المنبج الواسع الخاص باستراتيجية التنمية 
الصناعية . 


وتم التأكيد على أهمية النقطة الثانية تلك عن طريق قضية إضافية تكرر ظهورها خلال 
الحلقة الدراسية. ومفادها أنه : حتى حين تكون القدرات المحلية موجودة بالفعل» ويمكنها أن 
تنتج عناصر التكنولوجيا المطلوبة بواسطة الصناعة. فإن تلك المصادر المحلية م تكن تستخدم 
غالبا. وعادة ما بدا اليج العام لإدارة الأبعاد التكنولوجية للتنمية الصناعية زتها ضدء 
وليس في ناحية» استخدام المصادر المحلية للتكنولوجيا. 


لقد طرح المشاركون في الحلقة الدراسية أمثلة عدة لهذا النمط. ىا أن المسألة عولجت 
بعمق في مساهمة د. يوسف مظهر (والذي ى يكن إعداده ضمن هذا الكتاب لسوء 
الحظ). فمركز تنمية التصمييات الصناعية والهندسية في مصر استشرف الحاجة إلى توسعة 
صناعة الطوب (الطابوق) الطفلٍ» حيث أن الطلب على التشييد تزايدء وحيث أن الإنتاج 
التقليدي القائم على طمي النيل تناقص . وانتجت تصميرات تفصيلية لمصانع صغيرة الحجم 
سيا وذات 0 رأسالية محمدودة, ولكها تنطوي على تحسينات تدخل على مصانع طوب 
الطمي التي تعمل بالفعل في القطر. ويمكن أن تُنتج كل المعدات في مصرء تأسيساً على تلك 
التصميات » كما أن ماذج أولية هذه المعدات بنيت وعرضت فعلا. . ومن الجلي أن استخدام 
هذه التكنولوجيا يمكن أن يتضمن بعض المخاطر الأولية؛ كما أن بعض الصعوبات 
والمشكلات اللمتبقية يلزم التغلب عليها. ومع هذاء فإن الآمر إذ يصير إلى الاستثار في توسعة 


نارفا 


الطاقة الإنتاجية للصناعة. فإن أولئك المسؤولين عن السياسة والإدارة لا يختارون مواجهة 
المخاطر» أو العمل من أجل التغلب على أي من المصاعب أو المشكلات المتبقية. وهم. عل 
الأأحرى. ينتقون الاختيار الذي يبدو أنه هوالأسهل في المدى القصير. ولذا كانت 
التكنولوجيا المستوردة تستخدم في توسعة الصناعة . 

وهكذا فإن القدرات التكنولوجية القائمة أعطت فرصة لتدفق الإنفاق الاستثاري إلى 
داخل الاقتصاد المحلي. وليس إلى خارجه؛ ولاستخدام تكنولوجيا موفرة نسبياً لرأس المال 
من أجل التوسع في الصناعة» ولحق عنصر تنويع لإنتاج السلع الرأسمالية يمخدم تطور 
الاقتصاد المصري, ولتعزيز الخبرة والتمرس التكنولوجيين القائمين للمهندسين ولنتجي 
المعدات المحليين. غير أن تلك الفرص الأبعد مدى لم يتم الإمساك بهاء وإن كان ذلك يبدو 
شائعاً . ولنسترجع , على سبيل المثال» رد الفعل الأولى تجاه إمكانية الحصول على التكنولوجيا 
المطلوبة لإقامة مصنع للثلاجات من داخل المنطقة. 

وهكذا فإن الخيرات المستخلصة من الحلقة الدراسية تشير إلى أن سياسة وإدارة 
الصناعة القائمتين يغلب أن تكونا موجهتين. في قوة» ضد استخدام القدرات التكنولوجية 
المحلية» حتى حين تكون هذه القدرات متيسرة. وإذا كان الخال هكذاء حتى مع شيء ما ني 
مثل بساطة إنتاج الطوب (الطابوق) داخل اقتصاد وراعه إبالفعل عقود عدة للتنمية اه 
فلربما لا يكون مثيراً للدهشة أن يبدو أن القليل جداً من الاهتمام أعطي لتطوير تلك 
القدرات. ومن الواضح أنه لا يقوم قصد للاستثار في موارد لا بحظى استخدامها إلا م 
من الاهتيام . وهكذا فإن التساؤللات المتعلقة بإدارة حيازة التكنولوجيا بطرق تعرر التراكم 
الأطول 1 للقدرات التكنولوجية يلزم أن تدرج ضمن سياق لقضايا أوسع تتعلق بسياسة 
التنمية الصناعية . 


رابعاً: التلاقي بين السياسة الاقتصادية وسياسة العلم والتكنولوجيا 


تستقر القضية الاستراتيجية التي هي موضع عناية هذا الكتاب في حيز التلاقي (على 
السطح البيي - ع12161180) بين منطقتين للسياسة والتخطيط. هما: السياسة الاقتصادية 
والتخطيط من أجل التنمية الصناعية «والذي كان يتم التعامل معه عن طريق وزارات 
الصناعة. ووكالات التخطيط الوطني. 2 ٠‏ الخ). ومثل منطقتي لاحل هاتين بين 
«مجالين» للسياسة يمكن أن تكوناء في أغلب الحالات» مواقع تركيز (بورية) لجهدٍ منظم 
وفعلٍ إبداعي . كما أغبماء في ناحية أخرى» يمكن أيضاً أن تشكلا مناطق لا فعل البتة أي 
«فجوات» داخل النظام الذي تختفي فيه القضبايا المهمة عن العيون تماماً . ويبدو أن الوضع 
الثان ينطبق في حالة القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالتكنولوجيا والصناعة في أقطار عدة 


طرف 


ساعية إلى التصنيع (وفي أقطار مصئعة على السواء) . ويبدو شائعاً أن التوجه السائد لاهتمام 
السياسة ف المنطقتين موصع الاهتيام يلتغت بعيداً عن وليس في اتجام القضايا التي يعتئي 
مها هذأ الكتاب . 


فمن المألوف. على أحد الجوانب» أن تظهر السياسة الاقتصاديةء وأن يظهر تخطيط 
التنمية الصناعية» ملمحين مهمين : 

١‏ - رغم أن الإطار الواسع للسياسة والتخطيط يكون معنياً عادة باتجاهات عريضة 
تتعلق بالنمو ويهيكل الصناعة. 5 أن البؤرة و ا 0 
الاستثياري المفرد. فالخطط الوطنية للتنمية الصناعية يغلب أن تكون مجرد تجميع 
للمشروعات المفردة. وإذا لم يكن الخال كذلك, فإنها سرعان ما تتحلل سريعاً إلى مثل تلك 
المشروعات المفردة. وعند المستوى التطبيقي الخاص بإنجاز الخطط. وإدارة العديد من 
جوانب السياسة. فإن أعمق الاهتمام يتركز على المشروع المفردء وليس على فيض مشروعات 
الاستثار المترايطة تكنولوجياء والتي يمكن أن تمتد طوال عقد أو يزيد. غير أن القضايا 
الاستراتيجية المعنية بالتنمية التكنولوجية للصناعة تتطلبء مثل| أوضحنا من قبلء» إدارة 
المشروعات المفردة بقصد وضعها داخل إطار الأهداف الخاصة بالتطور البعيد المدى 
للصناعات؛ والذي يتم من خلال تتابعات لمشروعات متشايهة ومترابطة تكنولوجياً. 


؟ - حتى عندما تركز السياسة الاقتصادية» ويركز التخطيط للتنمية الصناعية» على 
القضايا البعيدة المدى المتعلقة باتجاهات النمو والتغيير الحيكلي» فإن الاهتمام الرة 0 يتركز 
على قضايا فص بالاستثار في طاقة الإنتاج الصناعي التي تنطوي عليها اريف أي أنه 
يتركز على رأس الال الثابت» ومعرفة الآداء المصاحبة لهء والمطلوبة من أجل جل إنتاج السلع 
الصناعية . وقد 0 الاقتصاديون عموماء والاقتصاديون الصناعيون سر خلال 
العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة» في التعامل صراحة مع القضايا المتعلقة بالاستثئار في 
المعرفة» ومع القضايا المتعلقة بعوائد مثل هذا الاستثار. وحتى حينا أختزل تحليل النمو 
الاقتصادي إلى مسألة تماذج جبرية بسيطة. مع تحديد المعلّمات (البارامترات ‏ المتغيرات) في 
صيغ إجمالية يحدث أن تقاس بمعطيات حسابات الدخل الوطني. فإن الاهتيام المسيطر تركز 
على مراكمة رأس المال الشابت (القابل للقياس بدرجة أو بأخرى). ولم يعط أي اهتيام » 
حقيقة» للقضايا المتعلقة بمراكمة هذا الذي وصفناه من قبل بأنه رأس مال معرفي أو رأس 
مال تكنولوجي (غير قابل للقياس إلى حد كبير) . 

ويتجاهل هذا المنظور تقليداً طال أمد وجوده داخل الاقتصاديات. فقد ركز فريدريك 
ليست (؛5آ طه1ر لا ), على سبيل المثال. منذ زمن طويلء في إطار مناقشة لتطور 
الاقتصادات المتأخرة في سعيها إلى التصنيع » على أن: «تعزيز رأس المال المادي الوطني (القومي) 


يضف 


يعتمد على تعزيز رأس المال العقلي الوطني». وركز ألفريد مارشال (للقطممدلة فعهاة) على هذه 
المسآلة الأساسية ذاتهاء في إطار توجه (تقليد) للتحليل الاقتصادي مختلف قاماً: «وإذ يتكون في 
جزء كبير منهء من المعرفة والتنظيم . . . فإن المعرفة هي الماكينة (المحرك) الأكثر قوة للإنتاج». وهكذا يجب 
أن يكون الحال, وإن كانت المعرفة لا يمكن قياسهاء ولا يمكن تضمينها في نماذج النمو التي 
يقدمها الاقتصاد القياسي (:اعددههم86), مما يجعلها تختص بالتبعية في حواشي التحليل 
الاقتصادي . ويترتب على هذا أن القضايا المتعلقة بالاستثشمار في أنواع المعرفة المختلفة, 

والمتعلقة بعائدات مثل هذا الاستثار» قد غابت» حقيقة» عن التدريب الذي تلقته أجيال 
من المسؤولين الذين يترأسون الوكالات المعنية بالسياسة الاقتصادية» وبالتخطيط للصناعة. 


وهكذا فإنه مع كون اهتام سياسة التنمية الصناعية متمركزاً حول مشروعات الاستثار 
المفردة» ومع كونه ينظر الى الاستثار باعتباره» إلى حد كبير» مسألة مراكمة لرأس المال 
الثابت (ماكينات» ومصائع . وهياكل أساسية» 55 الخ). فإنه يصعب أن يكون مثار دهشة 
أن المناهج السائدة في التنمية الصناعية أعطت القليل من الاهتام للقضايا المتعلقة بالعملية 
الطويلة المدى الخاصة بمراكمة المعرفة والتمرس التكنولوجيين الإبداعيين كما أنه لن يكون 
أيضاً مثار دهشة, ومثلم| أشرنا في الفصل الثاني» إلى أن جوانب عدة للسياسة الاقتصادية 
كان ها بالفعل تأثيراً سلبياً على المعدل الذي كانت تلك الموارد تتراكم وتستخدم به. 


ولربما كان على المرء أن يتوقع أن أولئك المعئيين بسياسة وتخطيط العلم والتكنولوجيا لا 
بد وأن يكونوا عالجوا ذلك الخلل. وعلى الرغم من ذلك. فإن التوجه الواقعي للاهتيامات 
السائدة في تلك المنطقة من السياسة, تجاوز هو الآخر القضايا التي تم تناولها ني هذا 
الكتاب. ويبدو أن جانبين من ذلك التوجه كان لما أهمية خاصة. 


أ كانت أغلب الهيئات المعنيّة صراحة بسياسة العلم والتكنولوجيا في البلدان الساعية 
إلى التصنيع تبتم قفلياء وأسياساء بحيز ضيق من الأنشطة العلمية والتكنولوجية: أي 
بالبحث والتطوير (5 224 8). وهكذا فإن سياسة وتخطيط العلم والتكنولوجيا كانا يركزان؛ 
إلى حد كبير» على قضايا تتعلق بزيادة وتخصيص الموارد المتيسرة للبحث والتطوير. غير أن 
الذي له مثل أهمية هذه الموارد ذاتهاء أنها لا تشكل كل المقدرة التكنولوجية للمجتمع . 
فالحادث في عديد من البلدان النامية والتىي هي في طور النموء أن العلماء والمهندسين الأكفاء 
المدخرطين في البحث والتطوير يشكلون ٠‏ الى ١5‏ بالمائة فقط من إجمالي العلماء والمهندسين 
المؤهلين لذلك. ولا بد أن يكون الآخرون 3١  80(‏ بالاثة) يؤدون شيعاً ما آخر يقع خخارج 
المجال المألوف لاهتمامات الحيئات المسؤولة عن سياسة العلم والتكنولوجيا. ويحتمل أن يكون 
عدد كبير منهم منخرطاً في أنواع مختلفة من الأنشطة الهندسية والفنية ‏ الإدارية التي أشرنا 
إليها باعتبارها ذات أهمية حرجة فيما يتعلق بتوليد الحركية (الدينامية) التكنولوجية للصناعة . 


لورفا 


ب - من المعهود أن سياسة وتخطيط العلم والتكنولوجيا (أي سياسة وتخطيط البحث 
والتطوير عادة) يبتان أساساً بتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية المهمة الكائنة داخل 
تنظيات دم تقع خارج هيكل الونتاج الصناعي ذاته : : في الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير 
المتخصصة. . .. الخ . وعلى الرغم من ذلك فإن القضية الاستراتيجية المركزية في التطوير 
التكنولوجي للصناعة تدور حول مراكمة قدرات تكنولوجية داخل الميكل التنظيمي 
(المؤسساتي) للإنتاج الصناعي . وواقع الأمر أن الخبرة في الاقتصادات المصنعة تشير إلى أن 
الروابط الفعالة بين الإنتاج الصناعي . وبين العلم والتكنولوجيا ف الجامعات ومعاهد البحث 
والتطويرء تعتمد على وجود وتوظيف القدرات التكنولوجية داخل الصناعة. 


وهكذا فإنه مع سياسة «العلم والتكنولوجيا» تركز فقط على تنمية مكون البحث 
والتطوير في المقدرة التكنولوجية» وعلى مراكمة هذا المكوّن داخل تنظيات (مؤسسات) تقع 
خخارج الصناعة ذاتهاء ومع سياسة اقتصادية للصناعة تركز على الاستار في رأس امال الثابت 
لطاقات الونتاج الصناعيء ولكل مشروع على حدة» بقيت فجوة واسعة مفتوحة ة بين منطقي 
اهتمام السياستين. وقد تيددت قضايا استراتيجية تتعلق بالاستفبار في مراكمة المقدرة 
التكولوجية الصناعية من خلال هذه الفجوة. ولربما كانت الكثرة من مواد الحالات المعروضة 
فى الفصول السابقة. إلى جانب الكثرة من الخيرة التي خضعت للنقاش داخل الحلقة 
الدراسية (ورشة العمل) ذاتهاء تعكس ذلك الوضع مع الحالة الخاصة بالمنطقة العربية. كما 
أن هذه الخبرة توحي أيضاً أن تكاليف مهمة قد تم التعرض لا نتيجة لذلك. 


وهكذا فإن ردم هذه الفجوة كان أحد المستخلصات التي نشأت عن الحلقة الدراسية. 
فأولئتك المسؤولون عن السياسة الاقتصادية وعن التخطيط للصناعة؛ وأولئك المسؤولون عن 
سياسة العلم والتكنولوجياء في حاجة إلى مواجهة المزيد والمزيد من اهتتامهم إلى المسائل 
المتعلقة بالاستراتيجية الخاصة بتنمية وتوظيف المقدرة التكنولوجية الصناعية. وأحد مكونات 
الإجراء المطلوب. ضمن هذا السياق, لا بد وأن يكون معنياً بتطوير أنماط جديدة للإدارة 
وللسياسة الخاصة بحيازة التكنولوجيا الأجنبية: أي بسياسة وإدارة يلزم أن 0 على التدفق 
«ج»» داخل المحتوى التكنولوجي لترتيبات «نقل التكنولوجيا». ويحتمل أن تكون تلك 
الحاجات أكثر الجاحاً الآن منها في أي وقت مضى» بخاصة إذا ما تذكرنا الطور الخاص 
للتنمية الصناعية الذي يلزم أن تواجهه غالبية بلدان المنطقة على امتداد العقد القادم أو ما 
شابه ذلك», وإذا ما استحضرنا الطور المتزامن للتغيير التكنولوجي في العالم الُصنْع . 

ومع هذا فإن الوصفات والعظات المفرطة التبسيط بخصوص تطوير أفاط بديلة 
للإدارة والسياسة يحتمل أن تؤديا فقط إلى تباين محدود عند التطبيق. إن 0 والتصورات 
التي تستند إليها الإدارة والسياسة القائمتين يحتمل أن تكون أكثر شيوعاً. وأعمق تدرا بينا 


أخرفا 


ناهج الفعالة يحتمل أن تختلف كثيراً فيها بين الصناعات والبلدان. ويستتبع هذا أن يكون 
المستخلص الرئيسي الثاني من الحلقة الدراسية معني بالحاجة إلى إيجاد أساليب عرض مقنعة 
لتكاليف المناهج القائمة» جنباً إلى جنب مع إظهار واضح للفوائد المحتملة لاستبدال هذه 
المناهج . وقد يحتاج مثل هذا التحليل الاسترجاعي لأن يكون فرييطا بالتقصي العملي 
للإمكانات المستقبلية. ولمسارات الفعل القابلة للتنفيذ. ف جاللات للصناعة محددة عل كل 


من المستويين الوطني والقومي (الإقليمي). 


لمكا 


أحمد ملكاوي 

أسامة الخولي 

اسماعيل حسن ال مندلاوي 
أمين طر بوش محمد 


بو سعيد عمر 

بيتر أوبرين 

جابر محمد بدور 
حسين السعداوي 
حيس مبارك القيومي 
راكان صابر يوئس 
راني العريني 0 


رونالد مارتن بل 


سلوى عطاالله أحمد 


الممشاركون» 


أستاذ مشارك ‏ جامعة الأردن (الأردن) . 

مستشار أول في معهد الكويت للأبحاث العلمية (الكويت). 

كبير المهندسين في معهد الصناعات الحندسية المتخصصة (العراق). 
مدير الاستثمار بالوكالة في وزارة التخطيط (جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية) . 

المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحوث العلمية والتقنية في الرباط 
(المغرب). 

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) (فيينا). 

باحث اقتصادي في الجمعية العلمية الملكية (الأردن) . 

خبير- مدير قسم البحوث والتنمية في وزارة الصناعة والمعادن 
(العراق). 

مهندس صناعي في وزارة التجارة والصناعة ‏ المديرية العامة 
للصناعة (سلطنة عبان). 

مدير عام المؤسسة العامة للنسيج (العراق). 

مدير ادارة الصناعات الخفيفة (العراق) . 

زميل باحث أقدم ‏ وحدة بحوث السياسة العلمية في جامعة 
ساسكس (بريطانيا) . 

خبير في قسم الموارد الطبيعية والعلم والتكنولوجيا (الاسكوا) . 
مهندسة زراعية في الهيئة العامة للتصنيع (جمهورية مصر العربية). 


(#) المعلومات الواردة عن الأساتلة المشاركين هي ]ا حددها كل منهم . 


دق 


سليمان جاير 
عطاالله الراوي 
عمر المادي رمضان 


غنيم العبيدي 


فتحي محمد أحمد 

فر هنك جلال 

فبكاتا ارني 

فيصل ن. م. الريس 
كورت هوفقيات 


ماجد عبدالله المالكى 


مثنى اقران عبد الجبار 
محمد على السقاف 


حمد عميرة 
د. محمد مراكب 
مقبل رشيد 
وسن اللتودي 
يوسف صفير 
يوساف مزهر 


مدير في المجلس الوطني للبحوث (السودان) . 

خبير في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (قطر) . 

رئيس نة البحوث الصداعية في المجلس الوطني للبحث العلمي 
(الجماهيرية العربية الليبية) . 

كبسير الكيميائيين في قسم الدراسات في المؤسسة العامة للتصميم 
والانشاء الصناعى في وزارة الصناعة والمعادن (العراق). 

باحث ومساعد مدير في المجلس الوطني للبحوث (السودان) . 

خبير اقتصادي في وزارة الصناعات الخفيفة (العراق) . 

مستشار (الند) ‏ 

مهندس ميكانيكي في المركز التقني للتنمية الصناعية (قطر) . 

زميل باحث في وحدة البحوث السياسية العلمية فيجامعة ساسكس 
(بريطانيا) . 

مهندس التخطيط الصناعي في المركز التقني للتنمية الصناعية 
(قطر) . 

مدير عام قسم العلوم والتكنولوجيا في وزارة التخطيط (العراق). 
مدير في مركز الصناعة والمعلومات والتوثيق في وزارة الصناعة 
(جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية). 

رئيس قسم في الجمعية العلمية الملكية (الأردن) . 

خبير في البحوث المعدنية في المركز التقني للتنمية الصناعية (قطر). 
رئيس القسم التقني في مصرف التنمية الصناعية (الأردن). 

مساعد باحث في برنامج العلم والتكنولوجيا (الاسكوا) . 

مدير تقني في شركة التنمية الصناعية (اندفكى) (لبنان) . 

وكيل وزارة الصناعة والمناجم (جمهورية مصر العربية). 


حننا 


40 


آل ثانيء خخليفة بن حمد «الشيخ»: 10 

الآلات المكنية: /1١٠؟‏ 

آليات التداول: ١59‏ 

آليات التغذية: ١59‏ 

الآليات التنظيمية: ١١٠١‏ 

الآلية المؤسسائية: ٠١٠١‏ 

٠١5 .٠١١ : الاتحاد السوفياتي‎ 

اجهزة التنقيب: ١١17‏ 

الاحتلال الاستعمار: ي (الكولوتيالي): /18 

الاحتكاك الثقانفي: 5١١‏ 

الأداء الاقتصادي : ١47‏ 

الاداء الانتاجي : لال 55ل ىل نفل ٠٠١‏ 

الاداء التشغيل: ١/7‏ 

الإدارات المركزية: ١40‏ 

الادارات الحندسية: لإه 

الإدارة الشاملة: 1١١8‏ 

الأرون: مل اث لك الى الى علق لآق مق 
اذك ملك مال *ولكء لوا" 

الاستثار الأجنبي : لذن 

الاستثار الخاص: 8لا 

الاستثار الصناعي : ا/ا0 كشثلء فأث كان خضل لق 
فكت مقف 


الاستثيارات الجزائرية : مه 

الاستقلال الاقتصادي : كلا هق لاق ١5١‏ 
الاستقلال السياسي: 56 

الاستهلاك المحلي: 477 

الأسس الفنية: 18٠‏ 

7١6 ء3(6١ الأسعار:‎ 

أسعار الإنتاج: 16١‏ "161 

الأسعار المتوسطة: ١6١‏ 


الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 
الأسمدة الكيهاوية: 1917 
أسواق الخليج : 188 


أسواق الدول التقدمة: 71١‏ 

الأسواق المحلية: .14٠‏ 778 

الآسواق الوطنية: 779 

الأعيال المدنية: لاض 44م 47. 44 ١1لء ١1١8‏ 
الأعبال المندسية : ره ١٠١8 1١5 ,1١!‏ 

الاقتصاد الأردي : الى طق مكل وهل م1 
الاقتصاد الاقليمي : حلفا 

الاقتصاد الجزائري : “اه ,٠١9‏ 184 

الاقتصاد العالمي : ا ل زارفا 
الاقتصاد العربي: 7١5‏ 

الاقتصاد المحلي : لك عد اا فيرف 
الاقتصاد المستورد: 76, لالاء 1794 


الاقتصاد المصري : +7 

الاقتصاد المصنع : و 

الاقتصاد الوطني : لاق اه كحم 

الاقتصادات الصناعية: 19ل /ا١٠؟‏ 

الاقتصاديون الفرنسيون: 47 

الأقطار العربية: هلال *الم 

الأقطار المتقدمة: م/ه 

الأقطار النامية أنظر: 

١١١ 1١14 الإقليم الجنوبي:‎ 

الإكوا: مل ١لا‏ ام 

ل يا ري ا 1 لض 

المانيا الديمقراطية: غ١١‏ 

لمانيا الغربية: 37 5 ٠١‏ 

الامبراطورية العثيانية : لام 

أمريكا اللاتينية: ١/ا‏ 

الأمم المتحدة: ١١‏ 

انتاج الثلاجات: 81١‏ 

إنتاج الصلب: .1١1-98‏ /1 

الاتساج الصناعي : وكا لكل كلل هلا إل مم 
لاف "الا ثلا قل 0# لكل مالآ 
ل غرف إرضس ف رف رف 

إنتاج المعدات : ١7‏ 

الانتاجية الزراعية: ٠ه‏ 

الاتتداب البريطائي: 817 

أنشطة التدريب: ١46‏ 

الأنشطة المندسية: ١7٠‏ 

٠١١ إتكلترا:‎ 

أوبراينء بيتر: بام 

77٠١ 194 717 أورويا:‎ 

١٠١4 ء٠١(‎ 58" ايطاليا:‎ 


البلدان النامية 


رب 


الرازيل: ه*"1١ ‏ لاك 015١‏ كما 
بريطانيا: “17> 

البطالة: 5 

البطالة الحزئية: 1ه 

البعد التكنولوجي : 78 

بغداد: ١كء‏ ه١1‏ 


١6 .1١ بلء مارتن:‎ 

٠١ 5 بلجيكا:‎ 

البلدان الصناعية: 4 ١1ل‏ ٠9؟‏ 

البلدان العربية: 35 هدك مل ٠م‏ 

البلدان المتقدمة: 41 “ا “اما 

البلدان النامية: ٠ك.‏ 6ف الاء الى مل كنل 
لاق مق لاقف 4ق درلل الال سول 
رارف 

1١175 بنغلادش:‎ 

بوليزيوس وشركة المانيةع: ١ق‏ "ا4ة 

بي. بي. سى «شركة المانية»: ١1و‏ 

البيئة الجزائرية: ٠١١‏ 

5٠١ بيروت:‎ 


رت 

١70“ تانزانيا:‎ 

التبادل الاقتصادي : ؟ه 

التبعية : 9م > 

التبعية التكنولوجية: 2.78 5/8" 85/ 

تبعية الجزائر: 71 

التخطيط الشامل: 1945 

التخطيط المندسى: 7١‏ 

التداول ‏ أنظمة: ولق ١99“‏ 

تداول الموارد: ٠٠١‏ 

التدريب ‏ برامج : /ا1 

التدريب الفني: 1١10‏ 

التدريب الفني التعددي : ٠لاقء ١7/1‏ 

التدريب المحلي: ١1اء ١174‏ 

التدريب الهني: ١الء ١/1‏ 

ترأفوسيدر «شركةع: ٠١8‏ 

تسليم المفتاح «مشروعات»: قل 37 لاق 3٠‏ 
٠١827‏ . 1560 

التصميم ألطندسي : ا لكل 5 مك هلاقء مى 
ا 07 الت يش درن 

التصنيع : وثلء ١1١‏ 

التصنيع - الجزائر: 5" 417 48 

التطور التكنولسوجي : لاك اث اللا ملا د 
رض 

التعدين: /ا111ء ١6١‏ 


التعلم : ا كلل هلال مول ووا 

التعلم التكنولوجي : كلا لامك ه١1‏ 

التغيير التقني: ١5/8‏ 

التغيير التكنولوجي : 77 

التقدم التكنولوجي : 1 

التكامل الاقتصادي: /ا5» :ه. "١‏ 

التكتولوجيا: 11 317 15 14 الآ 6 14 
الا ملالى خم ٠غ‏ دياق اق كلم لام 
كم لمم كلل لاك لاك لزت د الل "الال 
لالال هلال الى مهلم لام كك4ضف لق 4ض 
مق لاق رق ١١١‏ لأادلك لأنكل 0ل 
م © يت 7ت رات اطندل © 
“الل ١"‏ ل ناك أاتقكف ميكل ل/ل5١ط‏ - 
«رال 4لاك. ١48ا-‏ تلمك خذخكء ٠*قك‏ 157 
ا ات ارسي نين > اللا لل 
الل ل سرض © برضف ررق 
كلالا كال لكل الاك ملثلاكل كلل 
نشت مرف 

التكنولوجيا الأجنبية: 14 "١‏ ملا وإ "ادل 
فدات اخرف 

تكنولوجيا الانتاج : 4 

التكنولوجيا ‏ تعليم: /اه 

التكنولوجيا الصناعية: 15 هق 94ل لا اكلا 
فأفكى اكاك كالاكء لاد كلل 1 

التكنولوجيا اللبية: 4 2111 هلالا «لالاى للا 

التكنولوجيا المتقدمة: 957. 1١١8‏ 

التكنولوجيا المتكاملة: .م4 

التكنولوجيا المحلية: /ام 

التكنولوجيا المستوردة: ,73١- ١19‏ ملك لال 0378 
الى 2055 كف لاكلء ل[5 ل قثت كلاء كلا 
اف كىلى لافىق لاق ككل لآل 5 “ال 
كحك ١975‏ - مكلك *لللء كلل الل 
لض ضف اورف 

التكنولوجيا المكتسبة: الل ٠١١‏ 

التكنولوجيا المنقولة: *ه 

التكنولوجيا المحامشية: 75 

التلفزيون ‏ صناعة وتجارة : اال م١‏ 

العمية: ان لال 55 مص لكل "ىن “الاء الى 


"الف لاق حمق الال ك5ذمل لوكا ككل 
4 الم 

التنمية الاجتماعية: 40 

التنمية الاجتماعية ‏ الاقتصادية: /م 

التنمية الاستراتيجية: 4/ا 

التنمية الاقتصادية: 46 ,4١‏ ه١٠‏ 

تنمية التصنيع : 16 

التنمية التكنولوجية: "لل تلا لاق وق لث3 
ككل ككلكلء هثال للثللء كاك ه170 د 
يفف اشن وخرنا 

التنمية ‏ الجزائر: 1947 

التدمية الشاملة: /اؤ, ٠١١‏ 

التنمية الصناعية: 214 هخ لا"ا, ,4١‏ 2,57 44 
#عك“ف كلك “كل تك لاك 5ل ل 
و1 رن" ابروا 

التنمية الصناعية ‏ قطر: ١84‏ 

تنمية القدرات: 845 

تنمية المهارات: 44 ,٠١‏ الإ١ا‏ 

التنمية الوطنية: اه 


رث 
الثورة الصناعية : /ع2 
ثورة عام 1408: لالا 

بج 


جامعة الجزائر: 7١‏ 

جامعة سوسكس: 15-14 178 ١78‏ 

جامعة وهران: لاه "ام “+ 

الجرافات الميكانيكية الأمريكية: ١١7‏ 

الجزائر: مك ال“اء ”ا 40 لاق "اه هف له 
ككء لاا حقف انك ١٠١لء‏ كملق ملك 
مط يح ترف 

الجزائر (العاصمة): 617 

51١ الجزائريون:‎ 

جفلاطء عبد القادر: 404. لاق 1١81‏ 

جلال. فرهنك: /الا 

جينيسيد وشركةع»: 1١١6‏ 


ح 

حراب السويس : زالف 

الحسا «منطقةع: 6ق /ا١١‏ واكك لالالء 2157 
مل مغك لاقل ادل تدك كدل4ءمه١1‏ 

حسيب» خير الدين: 1 . ١4‏ 

الحقبة الاستعهارية: .م9 

الحكومة الصناعية: 5 

[ فك 

الخبراء الآجاتب: الى 4١‏ كأتكك 154 - 6ل( 

خبراء التدريب: 1١*17‏ 

الخبرات التقئية: هلا 

الخرات التكنولوجية: 0ل ٠لكق‏ 'ما 

الخبرات الفنية: ١56‏ 

الخبرة الجزائرية: ٠١7‏ 

الخبرة الفرنسية: 98 

الخبرة الفئية ‏ الإدارية: ١9‏ 

الخدمات الإدارية: الاء ه"1١‏ 

الخدمات الاستشارية: “الا .73٠١5‏ /ا7” 

نخدمات الاصلاح والصيانة: 15١9‏ 

خدمات التشييد: ١7١‏ 

خدمات التصميم : ١151‏ 

الخدمات التقنية: ٠4‏ 

الخدمات التقنية - الإدارية: /ا/ا 

الخندمات التكنولوجية: 7١‏ 11 78 5ك اث 
فل "الأ لالأء *اكء ؟الاكء مثاكء. ١44‏ 

خدمات الصيانة: 8١لا‏ 

الخدمات الفنية ‏ الادارية: 1١١‏ 

الخدمات المندسية: 2,54 9ك الى مكلك مال 
فرح السردت ررض لون 

خطة التنمية الآأولى: 49 

خخطة التنيمة الثانية: 1٠١‏ 

خطة التنمية الثالثة: 1٠٠‏ 

الخليج العربي: 194 

الخولي. اسامة: ١ل‏ 


4 
الدخل القومي: “197 


الدراسات الفنية ‏ الإقتصادية : 54 
الدراسات الهندسية: 1١١9-51١5‏ 
دو بيرئنسء» ديستان: /ا214» 7ه 


)0 
الرأسالية الدولية: اه 
الرصيفة «متطقةة»: لاال ماك ١ل‏ 55 
“الال هلال مول لاك "#دل كها 
رونغجيء زيو «نائب وزير صيني»: 7177 
ريسيدر «شركة»: ١٠١6‏ 


)0( 
زحلانء انطوان ب . : لاا 2117 775 


الزراعة: "5 -48» 2.349 ملك 1١8055‏ 
زهرة. فاطمة: "1١‏ 


رس 
السلطات الحكومية: "ل "ع 
السلع الاستهلاكية: هوا لاءلء ١أكء‏ 11؟ 
السلع الرأسيالية: 2.7١‏ 78) هت 4ت *الاء الا 
كن لقن اك للش اطضت طرفت اقرف 
السلع الصناعية: 2170 45 
السلع الوسيطة: ١7١‏ 
السودان: 17/5 
سوريا: 2١19‏ 
السوق العالمي : 51 
سوق العمل: ١7١‏ 
السوق المحلي: “197 5٠١‏ 
السوق الوطني: 1ه 
سويس هولدربانك «شركة»: 917 178 
السياسات الحكومية: ؟* 
السياسة الاقتصادية : لالم 5١1لا‏ 75 7175 7118 
السياسة الوطنية : 84 
السيطرة الأجنبية: 5م 
السيطرة الادارية: ولا 


ش١‎ 
7٠١8 1١6 الشرق الأوسط:‎ 


الشركات الأجبية: كض ٠ق‏ لاق “اق إلا 
لاق "51١5‏ 

الشركات الكيياوية: “الا 

الشركات المتخصصة: ٠١4‏ 

شركات المعدات البرازيلية: ١75‏ 

الشركات الموردة: ١77‏ 

الشركات الهندسية: ١74‏ 

شركة إسمنت الجنوب: ١/الء ١/7‏ 

شركة قطر للصلب: 1948 098195 ٠١١1‏ 

شركة المخصبات الكيياوية الأردنية: ١١6‏ 

شركة مصانع الاسمنت الأردنية: ١م‏ - ك4 245 483 
عق مكلك الال :لاق /الال عا 

شركة مناجم الفوسفات الأردئية: 15 6١لء‏ 
لكل ١:85:17: ١7521١5١‏ -لأقك 1١15‏ 

الشركة الوطنية لصناعة الحديد: 14 ٠١/1١١‏ 
ناولا 

شركة يونيون كاربيد (الهند): 7:97 

شركة يوهانغ للحديد والصلب (كوريا): /الا3» 187 


(ص) 
الصادرات الأردنية: ١١6‏ 
الصناعات الاستهلاكية: /ا١7؟‏ 
المناعات الثقيلة: /ا# 
الصناعات النقيقة: /ا5 
الصناعات الرأسالية: 44 
الصناعات الكهربية: 54: ١1١١‏ 
الصتاعات المحلية: .77 
الصتاعات الميكانيكية: 5/4)» 5ه 
صناعات المخصيات: 1١75‏ 
صناعات النفط : لالىل ل 5ا؟ 
الصناعات الهندسية: “17> 
المناعة: مهلل 8" 48-55 هف "امه ذؤم 


كف بالا الى مق 5ثلء ١اللء‏ وملكل 
14كلء ككل "الال “لل هلل "ل 
١5,؛‏ *عمعل3ف كعمل هله همك اذك 
“امل عمل *قل “#"#قل قل لللآء 


ف برضف نارف انرفو رف أطرفا 
صناعة الآلآت: 04 
صناعة الأجهزة المنزلية: الا 


ا ؟ 


الصناعة الأردنية: ١1/4‏ 

صناعة الأسمنت: الا 25١‏ 2.54 اف إلى "الى 
لاف قف ١لالل‏ هما 

صناعة الإسمنت - الأردن: 156 5لال,ء الال 
خرف 

صناعة الأسمنت العربية: 9٠‏ 

صناعة البتروكيياويات: ؟". 18ء “الل "اه 
كنات رن 

الصناعة - تاريخ : 

صناعة التلفزيون 
وتجارة 

صناعة الثلاجات: 7٠7١‏ 

صناعة الحديد والصلب: 58؛. ١ه,‏ لاه 

صناعة الصلب: ١"اء‏ ب" اه 49 لل ١ل‏ 
الكل :“ات لإلاكل للك كاكء قذاء 
0 5515ل 4و 5٠١‏ 

صناعة الصلب ‏ الجزائر: حمق 349 7١ل‏ ١3ل‏ 
حك اذل لالاك 7١‏ "177 

صناعة الصلب العربية: ٠"؟‏ 

صناعة الصلب ‏ قطر: ا"اا, 7"4؟ 

صناعة الطوب: , 87 

الصناعة العراقية: ٠١5‏ 

الصناعة العربية: 774 

١04 2١75 .54 صناعة الفوسفات:‎ 

صناعة الفوسفات_ الأردن: 17 “18417 5ك 
يفضت خرن 

صناعة المثلوجات: 7٠١‏ 

الصناعة المحلية: ١17/4‏ 

الصناعة المنزلية: /ا؟ 

صناعة النسيج : لض فكت تروك 

صناعة النسيج الرايوني: "17 

صناعة الهيدروكربونات: 5/8. 1ه 

صيانة المعدات: الى ل/ا"١1‏ 

الصيانة الميكانيكية: 14 


1١1ه‎ 


أنظر: التلفزيون صناعة 


الصين: 7*7 
(ض) 
الضفة الشرقية: "2م "111 


الضفة الغربية: 47 


ط١‎ 


الطاقات التكنولوجية : "ا 

الطاقة الإنتاجية: "ال ملا إل [أف 54ل 
الال لكف ملاك فنك خ:ثأك مَّمل 
مكل كلاكلء لالال عمل ٠١'قل‏ كاقل 
لطس ررضت لل ارفاك رخف نرف اضرف 

طفيلة «مدينة»: 7م 


طوكيو ‏ بوكى «شركة يابانيةع: 198: ١95‏ 


00 
العالم الثالث: مك لاك لا مث لاق حق "11 
العالم الصناعي : 2ع لاق 5ل ١*كالء‏ للا 
العالم النامي : ١١١‏ 
العراق: مك إلا مثا لأا حك [كى ويم 
العراقيون: .م7 
العرب: 99 ٠٠؟‏ 
العلاقات الصناعية: /ا8١‏ 
العلاقات المتبادلة: 1١1١6‏ 
علاقات الملكية: ١٠١‏ 
علوم الحاسبات: ١18‏ 
العمال الأجانب: 177 
العال الاردنيون: ١77‏ 
العالة: لم ١7١‏ 
العالة الزائدة: ٠ه‏ 
العمالة الماهرة, 917 85 
عبان: 1١١7‏ 
العملات الأجنبية: 251 ١8٠‏ 
عميرق محمد: الى ١١6‏ 


00 
الغاز: 191. مول ١01٠م‏ 
غرداية «مدينة؛ (الجزائر): 1١85‏ 

رف 
فتاح . زكي : شر دين 
الفحيص «مديئةع: 241 ١٠م‏ 


فرنسا: لاك 844 أاحل وعدل ١45‏ 
الفرنسيرن: لإه 


فتزويلا: 1١74‏ 
الفنيون الباكستانيون: 119 
رف 

القدرات التكنولوجية: لال ىرق 031١84‏ 5ل 
لست ال اش ا لل 5 
الاك أاقك مول لأكلء ككل لالط 
لت رت 0ت لالض ام 5182 
فاك الفا قرفا أخرفا 

القرار الفني ‏ الإداري : 177 

القضايا التكتولوجية: ٠١5‏ 

قطاع التشييد : 7م 

القطاع الحكومي: 47 

القطاع الخاص : 38 4 قغع *ال ١94‏ 

القطاع الزراعي: ١١١‏ 

قطاع الصلب: هال ككل ١ل‏ 

القطاع الصناعي : الل لألال مثاء عي خا زوفل 
اح نضا 

القطاع العام : 154 

قطاع ال ميدروكربونات: 298 195١‏ 

قطر: م16 ا 

قوةالعمل: 2.١7”‏ 155كء اماه "لم 41346 
كال 1١98‏ 

قوة العمل الزراعيى: 44 

ألقوة الفرنسية الاستعبارية: 40 


قيم الإنتاج: +1 
القيم الرأسمالية: ١١7‏ 
١ك(‏ 
كاسكو انظر: ‏ شركة قطر للصلب 


الكاريبي «منطقة؛ : رفرنا 


كوبي ستيل «شركة»: 145-141 1١48‏ 
كوسيدر «شركةع»: ١١6‏ 

كوميدات «شركة أردنية: 417 

1١74 الكيمياء:‎ 


(١ 


كك ك0 شد امشد قد شفد ضف 


لحنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتراعية لغرب آسيا: 
ل رت احلا 

75١4 ليبيا:‎ 

ليست؛ فريدريك: لا"ا7 


4 


مارشالء ألفريد: /ا"؟ 

الماكينات الزراعية: ٠١/8‏ 

المباني الصتاعية: 1١9‏ 

متسوبيشى كوربوريشن «شركة يابانية»: 2417 "97 

مجمع الحجار للصلب: 16١‏ 

مجمع الصلب (كوريا): ”187 

مجمعات البتروكيياويات: 1١4‏ 

مدرسة غرينويل: /ا5 

مراكب. محمد: ١937‏ 

مراكز المعلومات: 19 

مركز التصميمات الهندسية والصناعية (مصر): ؟١‏ 

المركز الغني للتنمية الصناعية: 18# 98ل ٠١دث,‏ 
رحا 

المساعدات التقنية: 5 ٠١‏ 

المشروع البرازيلي: لفون 

المشروعات الاستثيارية: 2.19 الء لاك /ا و7 
كلل خم مت لالاء أ دل لاحل "1١‏ 

المشروعات الصناعية: 21 14 ملل لظا اكلا 
لخن ناح إفرف 

المشروعات الصناعية . قطر: 116 

مصائع الاسمئث الجديدة: 194 5١‏ 

مصانع النسيج : ١775‏ 

مصر: 6كاء اث لال 7170 

المصرف الصناعي: 47 

مصئع الأسمنت الأبيض (الدّليل): 81١‏ 

مصنع الإسمنت البورتلاندي (الرشادية): 7م 

مصنع الأنابيب الحلزونية: 5 ١٠غ. ١٠١9‏ 

مصتعم الإيثيلين: 1١75‏ 

مصنع الزنك: ١ه‏ 

مظهر. يوسف: لال وثاا 

معامل الصلب: 1١9‏ 

معاهد التعليم : 19 


معدات بريطائية: ١178‏ 

معدات التحميل: 1١19‏ 

المعدات الكهربية والميكانيكية: م 

١٠١4 4١ المعدات الميكانيكية:‎ 

المعدات اليابانية: "177 

اللعرفة التكتولوجية: "الاء هت 71ل 109 

8١7“ 17١ المعرفة الفنية:‎ 

١40 .117*٠ المعلومات الفنية:‎ 

معهد العلوم الاقتصادية: 1 1ه 

معهد الكويت للبحث العلمي: ١‏ 

المعونات الأجنبية: “7م 

المقدرة التكنولصوجية: مكل لاا ا عل ل 
تف ال اتش لضف رار أارفا 

المقدرة الفنية ‏ الإدارية: غ7 

ملكاوي » أحمد: “1ك 1١17‏ 

الملكية الخاصة: هم 

الملكية العامة: هلا 

الملكية المالية: 778 

المناطق الصناعية: ٠ه‏ 

المنتوجات الاقليمية: 77١‏ 

المنتوجات الزراعية: 45 

المنتوجات الصناعية: 548 

المنتوجات المستوردة: 271١‏ 714 

المنتوجات المصنعة: 7٠١‏ 

منجم الأبيض الحديد: ١51‏ 

منجم الرصيفة: 115 

المنطقة العربية: 2.١6‏ 4ل لالآاء كلك ١ل‏ لال 
رضت حت 0 للضي بف كرف 
شرف نارف أكرفا 

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية : 1" لاا 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية : 777 

المنظمة الحكومية: ه"ا١‏ 

المهارات الأجنبية : 4م 

المهندسون البرازيليون: ه"١‏ 

المهندسون الكوريون: /ا١‏ 

المؤقرات الدولية: ١6‏ 

1١719 21١6 المؤسسات الأجنبية:‎ 

المؤسسات الأوروبية: “179 

مؤسسات البتروكيياويات: ؟"17 


المؤسسات البريطائية: ١78‏ 

المؤسسات المندية : ١4‏ 

مواد اليناء: /5 

المواد الخرارية : 148 

المواد الخام: ا ا 1 00 

نلض لضت كرف 

موارد الاستثيار: 56 

موارد الإقتصاد: 76 

الموارد البشرية: لام 1417 

الموارد التكنولوجية: الاء ١41١‏ 

الموارد المحلية: 9ه 

الموردون الأجانب: 7٠١‏ 

الميئاق الوطني: 55, اغ 

١946 ميدركس «تكنولوجيا»:‎ 
(١ 

النابلسي» محمد سعيد: ١١‏ 

نظام الوضاءة : دحل 

النظام الانتاجي : الا 58 ١21١ء 71١9‏ 

نظام التبريد: ل/الا١. 71١١‏ 

نظام التشغيل اليدوي : 1 

النظام التكنولوجي : "الا 74 

نظم التغذية: ١58‏ 

النفط : 195 

النقط . أسعار: 1١97‏ 

النقد الأجنبي : /7 


نقل التكنولوجيا «مشروع»: 174 171 هلال 
لالاكل مع كل خا لال 


النقل الدولي للتكنولوجيا: 7ل ١7ل‏ لل 41ل 
15 
يبون للأسمنت «شركة»: ١/٠‏ 


رهم 
هانز ولنز «شركة»: 417 
هانز وليوس «شركة إستشارية»: 7و 
الهندسة المدنية: ٠ن‏ مدل فءعل أاألل ؟7١ا‏ 
الهندسة المرتدة: الاك 1١75‏ 
هندسة المواد: 1١1١‏ 
هوفيان.» كورت: ١٠6‏ 


0 


وادي الأبيض: 1١١6 ,1١4‏ 
الوطن العري: "اك كك لاا لك لاف فق 
عاك لات نات ا الما القشدة كرف 

الوكالات الحكومية: ١7"‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية: ١78‏ ١لتل‏ وال 
14؟ 


اليابان: "51 71ل ٠«لالى‏ 44لء 1١54‏ 
اليابانيون: 2199 ٠٠١‏ 
يوسيميئاس «مصنع الصلب»: /ا"لالك 1١5٠‏ 


]نب هن منشورات 
مركز دراسات الوحدة المربية 


الهوية القومية في السينما العربية (1لالا ص - 5,50 5) 
العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة (14؛ ص - .1.5 5) 

تجديد الحديث عن القومية العربية والوحدة (؟لالا ص 5,5١‏ 5) محا ا وماد و اجون عدون حمالاي 
الأبعاد التربوية للصراع العربي ‏ الاسرائيلي (4؟1ه ص - ٠١,6١‏ 5) 


بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية, 
(نقد العقل العربي (؟)) <٠0(‏ ص -؟1 5) مرا وروم لد ومح امو م صر الما اط ود اق مص عاين(العاير 


سلسلة الثقافة القومية: 


حقوق الانسان في الوطن العربي ١80( )١(‏ ص -؟ 5) 

عن العروبة والاسلام )١(‏ (الاغ ص - ٠‏ 5) 

الوطن العربي: الجغرافية الطبيعية والبشرية (؟) (144 اص - 3 8) 

جامعة الدول العربية ١19140‏ 14886: دراسة تاريخية (4) ١78(‏ ص - ١,5١‏ 5) أحمد فارس عبد المحم 
الجماعة الاوروبية: تجرية التكامل والوحدة (0) (88؟ ص - ” 8) 00 000600000000666000-00000006ل.اه غيل المتعم سعيد 
التعريب والقومية العربية في المقرب العربي (5) ٠١٠١(‏ ص - 7 5) د. نازلي معوض أحمد 
الوحدة النقدية العربية (/) ١74(‏ ص ١,6١‏ 5) ان ل دل ل .نت وان علا المتهم السيق علي 


مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية: 


8 موقف فرنسا والمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية 1914 1148 )١(‏ (١4ه‏ ص - ١١‏ 5) ...0 لء علي محافظة 


تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستقبل العربي (8) (110 ص 537) 
الوحدة الاقتصادية العربية: تجاريها وتوقعاتها (جزءان)» 

(1147 ص - تجليد عادي 51 5/ تجليد فني ٠١‏ 5) ماعوات مح ادل وق ا توا ا ا د. محمد لبيب شقير 
تطور الفكر القومي العربي (4١:؟‏ ص -2 5) 
نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة, 

(سلسلة كتب المستقبل العربي ()) ١4(‏ ص -8 5) 
تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (44:ه ص - ا 
التصحر في الوطن العربي ١717(‏ ص 75,5١‏ 8) 000000 007 
كيف يصذع القرار في الوطن العربي 7١١(‏ ص ٠ه‏ 8) 0002 ا 0 1007 
صناعة الانشاءات العربية (7557 ص -2 5) ال مو ا حا د مم وجح ال 0000م قم أمطواق وخلاق 
التراث وتحديات العصر في الوطن العربي: الاصالة والمعاصرة (411 ص - ١0,60‏ 8) 
السياسات التكنولوجية في الأقطار العريية (174ه ص ٠١,5١‏ 5) 
الفلسفة في الوطن العربي المعاصر 71١(‏ ص 5,95١‏ 5) 
نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة... طبعة ثانية ١953(‏ ص - 4 8) [ ز[ز[ ز[ [ 0 01 131000100 . علي خليقة الكواري 
الاعلام العربي المشترك: دراسة في الاعلام الدولي العربي... طبعة ثانية ١14(‏ ص 75,5١‏ 8) م 3ء راسم محمد الجمال 
صورة العرب في صحافة المانيا الاتحادية... طبعة ثاتية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (8)): 
(ا0اص -0٠,ع‏ 58) 07 
أزمة الديمقراطية في الوطن العربي (374؟ ص - -18,5 8) 3 
التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقيل.. طبعة ثانية, 
(سلسلة كتب المستقبل العربي (1)) (710 ص - 7 8) : 
التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي... طيعة ثالثة (77 من 5,5٠‏ 8) ........... دء عبد العزين الدوري 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (0)) (784 ص - 50,/ا 8) 
الثروة المعدنية العربية: امكانات التنمية في اطار وحدوي... طبعة تانية ١١7(‏ ص - 5 8) .00020000000 لا محمل رضبأ محرم 
البحر الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي: التنافس بين استراتيجيتين, 
طبعة ثائية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (/)) (710 ص -7 8) ...00 ...0.0.000 ل عبد الله عبد المحسن السلطان 
التعاون الانمائي بين آقطار مجلس التعاون العربي الخليجي: 
المنهاج المقترح والأسس المضمونية والعملية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (3)) (؟495 ص ٠١‏ 5) .... دء قود حمدي بسيسق 


نلف 


8 الجتقيج الور 4لا مخضد._يجن وستطلاعي اجتماعي.. .. طبعة ثانية (113ه ص ٠١5١‏ 5) امم ل لومم ا كليم مركات 
# مصر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي: من الصراع المحتوم... الى التسوية المستحيلة... 

طبعة ثانية (7255 ص - ه 35) ان و ارو الم قم الوه لمن ارك ممه ووة الودك لحف تمك وله ول لوا عاد مامه ونان ووحبانا- :ىا اتسين أخافعة 
اللغة العربية والوعي القومي... طبعة ثانية (444 ص 9,5٠0‏ 8) 8 000 ط+!1 
1# الجذور السياسسية والفكرية والاجتماعدة للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق... 

طبعة ثالثة (سلسلة اطروحات الدكتوراه (0)) (443 ص 1,50 8) 0020-0 000000000000000 ل وفيض جمال عمر نظمي 
8 السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي /1951 - 191/7 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (4))... طبعة ثائية (484؟ ص 7 8) لدم مم00 ...000000000 اك هألة أيى يكر سعودي 
ا الهجرة الى النقط... طبعة ثالثة (40؟ ص ٠‏ 5) ا ا ول ا زج اقء تان فرجاتي 
ا العرب وافريقيا... طبعة ثانية (4514 ص - 17,50 5) بب-011 0 اا 0 
الطاقة النووية العرمية: عامل يقاء جديد... طبعة ثانية ١١5(‏ ص - ؟ 85) ممم مم ممم هوم .0.0000 ال عدتان مصطقى 
88 الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي... طبعة ثالثة 

(سلسلة كتب المستقبل العربي (4)) (؟05 ص - 7,20 8) 0 ااا 0 
ا الحياة الفكرية في المشرق العربي 1١994- 1١84٠١‏ (11 ص - 5,50 5) لومم .002000000000000 أعداك مروان بحيري 
التحليل السياسي الناصري: دراسة في العقاك والسياسة الخارجية 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (5)) (797؟ ص -8 5) ره عو لطا مدل لك كمون ماد قا محمد اليد سليم 
8 العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي (؟الاص  ١5‏ 5) 1 0 00 

انتقال العمالة العربية: المشاكل ‏ الآثار ‏ السياسات 7١1(‏ ص  -‏ 5 5) او لون ولاقام أيرزاهيم ستعق. الدين 


جامعة الدول العربية: الواقع والطموح ٠٠١5(‏ ص - 7٠١‏ 5) و لاذه وناك و دأاتر ةوفه اموه كط عل تس اموا ووه ولح تقاؤة 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: بين الرادع التقليدي والرادع النووي (448؟ ص - ٠ه‏ 5) ...20-000 أمين حامد هويدي 
ببليوغرافيا الوحدة العربية 1108 1١948١‏ _المجلد الأول: المؤلقون . القسم الأول: بالعربية 

٠١7(‏ ص-١82)‏ 000 ل 
ببلدوغراقيا الوحدة العربية 191:8 1١98٠-‏ _المجلد الأول: المؤلقون - 

القسم التاني: بالانكليزية والافرنسية ٠١1(‏ ص -77 5) ممم ممه 6 60000600 000.60.66.66 مركز دراسات الوحدة العربية 
ببليوغرافيا الوحدة العربية 1١98٠١-19-08‏ _المجلد الثاني: العناوين 

القسم الأول: بالعريبية +٠(‏ ص - 8 5) 1 1 1 ا 
ببليوغراقيا الوحدة العريية 198٠-1108‏ المجلد الثائي: العناوين 

القسمم الثاني: بالانكليزية والافرنسية (718 من 76١‏ 9) .6006660600000 مركن دراسات الوحدة العربية 
ببليوغراقيا الوحدة العربية 1١948١0 - 1١9908‏ _المجلد الثالث: 

الموضوعات (ثلاثة آقسام) (17/19؟ ص - 50 5) [ذ[ذ[1[1[1[ 1[ 0 0 00 
النظام الاقليمي العريي... طيعة خامسة جديدة ومطورة (5؟؟ ص - +1,565 3) ٠.000...‏ جميل مطر ود. علي الدين هلال 
التطور التاريخي للأنظمة النقدية في الأقطار العربية... طيعة ثالثة (؟لاغ ص 5,6٠‏ 5) 0000 ل عيد المتعم السيد علي 
مصر والعروبة وثورة يوليو (سلسلة كتب المستقيل العربي (؟)) (١٠؟‏ ص -8 8) ...000 0--0.00... مجموعة من الياحثين 
الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة... طبعة ثانية (144؟ ص ه 5) 0 0 0.... فء مجمون عبد الفضيل 
المواصلات في الوطن العربي... طبعة ثانية (5+*؟ ص -8 4) 0 0 ا 
السياسة الامريكية والعرب... طيعة ثانية مزيدة ومتقدة (سلسلة كتب المستقبل 'العربي (؟)) 

(34 ص - 7,6١0‏ 9) ولو لاوم وو ا وو 0000002041 مجموعة من الباحتين 
دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي... طبعة ثالثة 

(سلسلة كتب المستقبل العربي ))١(‏ (الاغ؟ ص - 5,50 5) ممم ممعم مم مومهو وو مم00 .0600.00.66 مجموعة من الباحثين 
التغريب ودوره ف تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية... طبعة ثانية (8لاه ص - ٠١,5١‏ 5) 00-00060060000 قدوة فكرية 
المراة ودورها في حركة الوحدة العربية... طبعة ثانية (05ه ص - 1١١‏ 5) ببب-7 0 000 
الامكانات العربية... طبعة ثانية ١151(‏ ص - 7 5) مممموة ممم همهم ممم و ومو مفو ووم مم ممم ممم ومو وموم مو م .006006000 ل علي تضان 
صور المستقبل العربي... طبعة ثانية (15ا ص 5 5) لمم ممع مم ممم م0000 .000-00606066 ال أبراهيم سعد الدين وآخرون 
النظام الاجتماعي العربي الجديد... طبعة ثالثة (4١؟‏ ص -5 5) ممم ممعم مم 0000000000 60 000600600006600 لء سعى الدين ابراهيم 
تجربة دولة الامارات العربية المتحدة... طبعة ثالتة (415 ص - 11,5٠‏ 5) 0 0 00 
التصور القومي العربي في فكر جمال عيد الناصر 1561 ...1910/١‏ طبعة ثالثة 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (9؟)) (217 ص - 4,50 8) د. مارلين تصر 
البعد التكنولوجي للوحدة العربية... طبعة ثالثة ١15(‏ ص 73,5١‏ 85) 00 ا 
القومية العربية والاسلام... طبعة ثانية ( ١8لا‏ ص - ١9,5١0‏ 8) 00 *©“7«+51] 


التكامل النقدي العربي: المبررات ‏ المشاكل ‏ الوسائل... طبعة ثالثة (20/ا ص - ١١‏ 5) ا 


هذا الكتاب 


يحتوي هذا الكتاب مجموعة بحوث قدمت في الحلقة الدراسية 
التي نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتاعية لغرب آسيا (اسكوا) 
تحت عنوان «المشكلات الاستراتيجية المتضمنة في التكنولوجيا 
المستوردة من أجل الاستثشهار الصناعي». وهي الحلقة التي 
عقدت في بغداد في تشرين الأول/ اكتوبر 194487. وشارك فيها 
عدد كبير من المختصين في قضاايا التكنولوجياء وكذلك حضرها 
صانعو قرارات تخص مسألة حيازة التكنولوجيا الصناعية من 
أصحاب المراتب العليا في القطاعين العام والخاص في عدد من 
البلدان العربية. 


يؤكد هذا الكتاب على أن القضية المحورية تتعلق بامساك 
المشروعات والبلدان العربية بالمبادرة من أجل استغلال 
تكنولوجيا العالم الصناعي بطرق تساهم في تحقيق أهدافها. وهو 
يتابع عملية طويلة صممت ابتداء لتنشيط تنفيذ دراسات عن 
القضايا الأساسية الخاصة بحيازة التكنولوجيا الصناعية في 
البلدان العربية» وحفز «الممارسين» وصانعي السياسات في 
الأقطار التي تناولتها مادة الحالات المدروسة لفحص تلك 
الدراسات والخبرات المتصلة بها من أجل تحديد الفعل (الاجراء) 
الذي يمكن أن يساهم في التغلب على بعض المشكلات التي 
يتضمنها الموضوع . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص . ب : 09601- ١١7‏ - بيروت - لبئان 
تلفون: 680١١م-_لاىمه١‏ ١8م‏ - 0175م 
برقياً: «مرعربي» 


